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  الرحيمِ الرحمنِ االلهِ بِسمِ

  

 ل كبإِذْ قَالَ ريفَةً قَالُواْ ولضِ خي الأَرف  ُ لْملاَئكَة إِنِّي جاعلُ

ويسفك الدّماءَ ونحن نسبِح بِحمدك  أَتجعلُ فيها من يفْسِد فيها

  .ونقَدس لَك قَالَ إني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ
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 إهداء
 يســرني أن اهــدي هذا البــحث

:العلمي المتواضع  إلى   

من ربياني على الـصبر والـشكر والإيمـان    

في عمـرهما االلهوالـديا الـكريمين  أطال   

 وإلي إخوتي وزوجتي التي شجعتني للمضي قدما 

 وإبنتي الغالية  إلينة

 وإلي كل من خصني بنصيحة أو تشجيع أو معلومة 
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 الفاضل لأستاذا إلي والتقدير والامتنان بالشكر أتوجه
القـدير والــباحث  

الــقادر عبد كاشر الــدكتور  

 هذه لىـع رافــالإش رحب بصدر تقبل الـذي
للاجتهاد واصلـالمت لي وتشجيعه مذكرةــال  

ميــالــعل حثـالب في الجــد و  
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وانتھكت القیم الإنسانیة والمصالح  ویلات الحروب المتكررة وھمجیتھاعانت البشریة من     
العقل والمنطق وضرورة التفاھم  ،ولم یمنع ذلك الدعوى إلىن مكان وزمانالدولیة في أكثر م

على مجرد وجود مثل وأخلاق سامیة بقدر ما یتطلب وجود  یقتصر لا فالأمر حسن النوایا،وإظھار 
ن العواقب التي تنجر عن یوتبیلح التي لا یجوز الاعتداء علیھا قواعد قانونیة ملزمة تحدد المصا

  1.لھذا كانت الدعوى إلى إیجاد قانون جنائي على المستوى الدوليھذا الاعتداء ،و
إبادة أو اضطھاد جماعة عرقیة  یعطیھا الحق في لا ولكنھ ،فالإقرار بحریة الدولة أمر مسلم بھ     

لا یعطیھا الحق في وحقھا في تسییر شؤونھا الدولیة  كما أن سیادة الدولةدینیة تعیش في إقلیمھا، أو
، فلم تعد أعمال الدولة تمثل الحجاب الواقي الذي یجنب 2ب العدوانیة وتھدید السلامإعلان الحرو

الحكام مغبة مسؤولیتھم عن أعمالھم الإجرامیة بعد أن بدأت تتأكد فكرة المسؤولیة الفردیة نطاق 
  3.القانون الدولي

ل الإجرامیة،ووضع لي إلي تبیان الأفعاالمجتمع الدو ىم ازدیاد خطر الحروب المتكررة سعوأما    
ولأجل المسؤولیة الجنائیة الفردیة،إرساء قواعد تتضمن كیفیة إثبات  ذاكل مقترفیھا وك ىعقوبة عل

دولیة  الإجرامیة وقیام عدالة قضائي دولي لردع مرتكبي الأفعال لك ظھر التفكیر في إنشاء جھازذ
دوا بالحروب في نھایة القرون ند الذي،4لك بارتفاع أصوات الفلاسفةذومنبعثة من أعماق التاریخ،

التي حددت ما یعرف بجرائم الحرب وقواعد الحیاد ، بالرغم ،5دولیةالمعاھدات الالوسطي، وإبرام 
إلي  المعاھدات ھذهتلتزم باحترام  من أنھا لم تنص علي الجزاء الواجب تطبیقھ علي الدول التي لا

 6.ي الحروب وعقابھجانب غیاب القضاء الدولي الذي یحدد مسؤولیة الجاني ف
على المستویین الفردي  ومن منطق إیمان المجتمع الدولي بالعمل على تأمین الحیاة البشریة    

التھدید بالقوة بل باستخدامھا في العلاقات  في حضر لذي تمثل في أعلى مظاھره،واوالجماعي،
ھود من أجل منع الج تكثیف موعة الدولیة في إطارھا النظامي،إلى،فقد إتجھت المج7الدولیة

انبعثت  میة الثانیة نفحة جدیدة من الأمللت نھایة الحرب العالومكافحة الجرائم الدولیة،وعلیھ فقد مثّ

                                                             
عبد االله سلیمان سلیمان،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة بن عكنون  : انظر -1

  .6 -5، ص ص 1992الجزائر ، سنة
الطاحنة بعضھا صراعات أھلیة یرى بعض الباحثین أن العالم بخلاف بشائر المتفائلین لن یعرف السلام ، و إنما سیشھد المزید من الحروب  -2

دمحمد المجزوب التنظیم الدولي، النظریة : ، وأخرى حروب إقلیمیة ناجمة عن تصادم مصالح تقلیدیة أو ثقافات وادیان مختلفة، انظر
  . 8 -7ص ص  2007 والمنضمات العالمیة والإقلیمیة و المتخصصة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة التاسعة، بیروت 

جریمة الدولة ھي مخالفة القانون من قبل الدولة نفسھا بنسیان مبادئھا ، وتعطیل شرعیتھا الخاصة ، وحرمان شعوب بأكملھا من مجرد الحق  -3
جاك فرجیس ،جرائم الدولة الكومیدیا القضائیة، ترجمة حسین حیدر  عویدات للنشر : في العیش ، فمطاردة الإنسان أسوا من العبودیة ، انظر 

  .5،ص  2004باعة ، بیروت ، لبنان ،سنة والط
  1645-1583" جروتیوس"، الفیلسوف الھولندي 1546-1441" فرانسیسكو دیقیتوریا " الفیلسوف الاسباني : من أھم ھؤلاء الفلاسفة  -4

 .20-19عبد االله سلیمان سلیمان،المرجع السابق ،ص ص : ، انظر 1767- 1714" دوقاتل"الفیلسوف الألماني 
التي تناولت قواعد الحرب في البحار،تصریح سان  1980معاھدة الحیاد بین الدنمارك، السوید ، روسیا سنة : بین ھده المعاھدات من  -5

، تم من خلالھا تنظیم قواعد 1899، أكد علي ضرورة احترام المبادئ الإنسانیة في الحرب ، اتفاقیة لاھاي الأولي سنة 1868بترسبورغ سنة 
المرجع السابق، ص  عبد االله سلیمان سلیمان،:التي دعت إلي تجنب الحروب ونزع السلاح  انظر 1907ھاي الثانیة سنة الحرب،اتفاقیة لا

 .47-46- 25ص
، 23،الجزء المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة السیاسیة"الأزمة الراھنة للعدالة الدولیة الجنائیة "عبد االله سلیمان سلیمان،: أنظر -6

 .166، ص  1986العدد الأول ، مارس 
  .32،ص  2007التطور والأشخاص ، دار العلوم للنشر، الجزائر، ،عبد الرحمن لحرش ،المجتمع الدولي: أنظر -7
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رت بإمكانیة سیادة القانون ووضع ،وبش1ّمبورغ وطوكیوتأسیس المحكمتین العسكریتین لنوربعد 
من ة الدولیة على العدید بغت وصف الجریمصمیة العابثین بأمن الشعوب، وذلك بعد أن أوحد لھج

لكرامة وانتھاك صارخ لاضح بسلامة النظام العام الدولي،و إخلال الأفعال التي تنطوي على
تدابیر ــمن ال بـذت ما یناسـردیة واتخــفــیة الــدولـالؤولیة ـمسـال بادئـت بذلك مـبشریة،وأرســال

  .و الإجراءات في سبیل ذلك

في سبیل  عاشھا إقلیم یوغسلافیا السابقة، منعرجا حاسما وقد مثلت الأحداث الخطیرة التي
المحكمة الجنائیة الدولیة  إنشاء ك عملیا من خلالوتجسد ذلل حركیة القانون الدولي الجنائي،تفعی

على إثر الانتھاكات والـجرائم المروعة  والتي مھدت لإقامة نظیرتھا بروندا 2لیوغسلافیا السابقة
  .3لإنسانیة لبشاعـتھا وغطرستھاالتي اھتزت لھا مشاعـر ا

رات ــتتوقف جھود المجتمع الدولي عند ھذا الحد، بل سعى إلى تحاشي نقائص وثغ مول
اعتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة محاكم جنائیة وصفت بأنّھا ذات طابع فالتجارب السابقة، 

لیة ـرب أھـة قامت فیھا حـدولوسلطة متحدة،ـیات ثنائیة بین الأمم الـاقریق اتفــي وذلك عن طـدول
بالإضافة  ،الدوليأو اضطرابات ارتكبت خلالھا جرائم ضد الإنسانیة وأخرى یعاقب علیھا القانون 

الشرقیة ولبنان   روتیموكما حصل في كمبودیا وسیرالیون ،ائم یعاقب علیھا القانون المحلّيإلى جر
  4 .وقد سمّیت بالمحاكم المختلطة أو الھجینة

حتاج إلى مبالغ مالیة ضخمة مما یؤثر على مدى استجابتھا یقامة ھذه المحاكم إلا أن إ
 مع نھایة القرن الماضي إلىلتكریس الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، فعمد المجتمع الدولي 

  5.دولیةیة دائمة تحقیقا لمطلب دولي ملح في إقامة عدالة جنائیة ــامة محكمة جنائیة دولــإق
 لجنائي،سواء من جانبھ المؤسساتيالتطورات الراھنة والمتعاقبة للقانون الدولي ا أمام ھذهو

من نصوص قانونیة تفید تحدید عمل ونشاط ھذه المؤسسات القضائیة الدولیة،فقد  تضمنھ ما أو
أصبح لموضوع القانون الدولي الجنائي مكانة ھامة على ساحة البحث العلمي، ومرد ذلك لیس 

ا یقر بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، وكذا الجزاء على انتھاك النظام العام كونھ قانونا دولی
وما أدت إلیھ التطورات  6الواقع الدولي الذي نعیشھ،بل أكثر من ذلك،أشد صورة فحسب الدولي في

الراھنة لھذا القانون من إحیاء لأفكار وتكریس لجھود سابقة أثمرت بإنشاء مؤسسات قضائیة 

                                                             
، ونشأت المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو بموجب  1945أوت  8أنشأت المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ بموجب اتفاق لندن في  -1

المرجع  ، انظر د عبد االله سلیمان سلیمان، 1946افریل 26في " مارك آرثر " لان الصادر عن القائد العام لقوات الحلفاء في الیابان الإع
 .67السابق، ص

 . 1993ماي  25المؤرخ في  827أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة ، بموجب قرار مجلس الأمن رقم  -2
 .1994نوفمبر  8المؤرخ في  955شأت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بروندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم أن -3

نون سمّیت ھذه بالمحاكم المختلطة أو الھجینة، لأنّھا كانت مؤلفة من قضاة دولیین وآخرین محلیّین، وكانت تتولّى بصورة رئیسیة تطبیق القا4-
ائم التي یعاقب علیھا القانون الدولي، وھي السبب الأساسي في إنشاء ھذه المحاكم وبعض أحكام القانون المحلّي الجنائي الدولي بالنسبة للجر

النظریة العامة :جمال عبد الناصر مانع،التنظیم الدولي :انظر  بالنسبة لأعمال یعاقب علیھا القانون الوطني ولا تعتبر جرائم بنظر القانون الدولي
    210 - 204ص ص  2007ة والإقلیمیة والمتخصصة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر والمنظمات العالمی

، المتضمنة النظام الأساسي والذي دخل حیز 1998جویلیة  17انشات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بموجب اتفاقیة روما المؤرخة في  -5
. 2002جویلیة   01التنفیذ في    

إلي " مارتن لوتركینغ " من الأسباب التي دفعت الكثیر من المناضلین لحمایة حقوق الإنسان وصون كرامتھ مثل، لدوليإن واقع القانون ا - 6
  : دلیل المحاكمات العادلة ، منظمة العفــو الدولیة ،في الموقع الالكتروني: انظر."بان الظلم أینما كان یھدد العدل في كل مكان : " القول 

www.amnesty.org       
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لیة، تسعى إلى ضمان التطبیق العملي لأحكامھ وقواعده، بالإضافة إلي التحولات التي جنائیة دو
عرفھا القانون الدولي الجنائي من خلال تحدید قواعد الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وخاصة الحق 

   .في المحاكمة العادلة والمنصفة

حقوق بل یتعدى ویشمل أیضا فالأمر لا یقتصر علي مجرد فرض العقاب علي منتھكي ھذه ال    
تقدیر ما إذا كانت ھذه التطورات والتحولات قد ساھمت في تطویر وحمایة الحق في المحاكمة 

 ة صاحب الحق متھما أو ضحیة، لانالعادلة والمنصفة، ومراعاة حقوق الإنسان، مھما تكن صف
  .نائيالإخلال بھ یشكل إخلالا بالعدالة ویشكك في مصداقیة القضاء الدولي الج

وتظھر أھمیة موضوع بحثنا من منطلق الاھتمام المتواصل للمجتمع الدولي الممثل في منظمة      
الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدولیین بعد الحروب الدامیة والفتاكة التي عرفتھا البشریة 

ورة حمایة حقوق ، والتمھید لبروز قیم إنسانیة مشتركة في نطاق ضر1خلال الحربین العالمیتین
الإنسان وصون كرامتھ وأمنھ وسلامتھ، وإرساء المسؤولیة الفردیة عن الجرائم ضد الإنسانیة من 

  .عادلة دولیة  مانا لمحاكماتضالعقاب  مبدأخلال إرساء 
التحولات التي عرفتھا العدالة  أھمفي الكشف عن  ىدراسة ھذا الموضوع یتجل أھمیة أنكما      

مبادئ  وإرساءمحاكمات المتھمین في ارتكاب جرائم الحرب  أولية بدایة من الجنائیة الدولی
المؤسسات القضائیة الدولیة وما صاحبھا من  إنشاءإلى وصولا  ،المسؤولیة الجنائیة الفردیة
عمل ونشاط ھذه المؤسسات سعیا منھا لضمان التطبیق العملي لأحكام  نصوص قانونیة تفید تحدید

نجد مفھوم حقوق الإنسان في تطور مستمر ،أخرىومن جھة لي الجنائي،وقواعد القانون الدو
خاصة الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، لذلك من المھم معرفة إذا كان قد اثر بدوره فیھا 

  2.و سلبیاأایجابیا 
نائیة الأھمیة التي یولیھا المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة للعدالة الدولیة خاصة المحكمة الجو    

الأمین العام السابق للأمم  "كوفي عنان"حاول من خلال جھود ھیئة الأمم المتحدة، إذ الدولیة 
إنّ ":فقالالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  المتحدة أن یثني على الجھود المبذولة من أجل إنشاء

إنّ . دون عقابالعدالة لا یمكن أن تتحقق على الصعید العالمي، ما دامت أفضع الجرائم تظلّ 
 رى أخیرا، السلم و العدل مجتمعانالمحكمة الجنائیة الدولیة تمثل وترمز إلى أھم طموحاتنا بأن ن

... إنّ عنصرا من العناصر الأساسیة للمنظومة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان بصدد أن یرى النور
عندھا فقط تعلم ... یة حقیقیةإنّ إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یحمل في ذاتھ حمایة لعدالة كون

أنھ بإمكانھا أن تفضي أمرھا إلى العدالة و أن ) القدیمة(الضحایا البریئة للحروب و النزاعات 
  3  ."تمارس حقوقھا، و أنّ الذین اعتدوا على ھذه الحقوق سوف یعاقبون

                                                             
 من دیباجة الأمم المتحدة  33، والمادة 4و  3فقرة  2المادة : انظر -1
الألمعیة للنشر  الحق في محاكمة عادلة  رمضان غسمون،: وأیضا ،1948من الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان لسنة  11و 10المواد : أنظر -2

 . 107-106، ص ص  2010، والتوزیع ، الطبعة الأولى 
المحكمة الجنائیة الدولیة  بھذه العبارات حاول كوفي عنان الأمین العام السابق للأمم المتحدة أن یثني على الجھود المبذولة من أجل إنشاء - - 3

  .)أي سنة بعد ھذا الخطاب( 1998جویلیة  من سنة  17الدائمة و التي تمّ اعتماد نظامھا الأساسي في 



   :مقدمــة                            تحـولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة 
 

10 
 

والدور المنتظر منھا في تنفیذ القانون الدولي الإنساني من خلال منع الإفلات من العقاب،بمعنى     
العراقیل التي تواجھ المحكمة الجنائیة الدولیة ،مع أھمیة تبیان الانتھاكات الجسیمة معاقبة مرتكبي

في أداء اختصاصھا، وھي نقطة جوھریة أردنا إبرازھا لكي تلفت انتباه المجتمع الدولي، بالرغم 
   .من أن إنشاء ھذه الھیئة اعتبره الكثیرون أمرا في غایة الأھمیة بالنسبة للأجیال القادمة

  
على عدالة المحاكمات  االدولي الجنائي وتأثیرھوعلیھ فیما تتمثل أھم تطورات القانون   

  فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في إرساء العدالة الجنائیة الدولیة؟الدولیة؟ وما مدى 
  

 : الإشكالیة من خلال فصلین وھما  ھذهولذلك ارتأینا معالجة 
  

    .على عـدالة المحاكمات الـدولیة االقـانون الدولي الـجنائي وتأثیرھ اتتطـور: الأولل ـصـالف - 
  المطالبة الدولیة بتكریس مبدأ العقاب بإقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد :  الأول مبحثـال -
  .ضمان المحاكمة الدولیة العادلة في تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة  : مبحث الثانيـال -    
  
  .لدولیةجنائیة العدالة المدى فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في إرساء :  ثانيــل الـفصــال -

    .ضمان المحاكمة العادلة  الدولیة في التي تواجھھ المحكمة الجنائیة العقبات:  الأول مبحثـال -   
  .الإفلات من العقاب من الجنائیة الدولیة  للحد دور المحكمةتفعیل :  مبحث الثانيـال -   
  

 ھم النتائج والملاحظات لمختلف التحولات التيأوتوصلنا في نھایة المذكرة إلي استخلاص     
خاصة المحكمة الجنائیة المنشاة،عرفھا القضاء الدولي الجنائي من خلال المؤسسات القضائیة 

 1. الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة لحمایة وتطویر  حدیثة كآلیةالدولیة 

 

 

 

                                                             
لتسلیط الضوء علي انطلاقا من كون القضاء الدولي الجنائي موضوع قدیم وفي تطور مستمر ، فانھ من الضروري إتباع المنھج التاریخي 1-

دلة مختلف المراحل التي مر بھا ومدي تأثیرھا علي حقوق الإنسان خاصة ، إبراز العلاقة بین القضاء الدولي الجنائي والحق في المحاكمة العا
لجنائیة الدولیة والصعوبات ،ولذلك لابد من إتباع المنھج التحلیلي لتقویم مدي مطابقة القواعد القانونیة لواقع المحاكمات التي عرفتھا العدالة ا

   .التي واجھتھا من الناحیة العملیة 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  ل الأولـــــالفص

  االقانون الدولي الجنائي وتأثيره اتورـتط
  على عدالة المحاكمات الدولية 

 

 

 

 

  

 

  

  
  



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

12 
 

 الحرب العالمیة الثانیة  بعدإلا إرساء العدالة الجنائیة الدولیةلم ینتبھ المجتمع الدولي إلي فكرة       
دولي إلي بذل وھذا ما دفع بالمجتمع الالجرائم ضد الإنسانیة، ارتكبت فیھا افضح وأبشع والتي

حیث أقرت محاكمات نورمبورغ وطوكیو مسؤولیة القضاء الجنائي الدولي، جھود معتبرة لتطویر
وھذا ما ، یة لكن دون توقیع عقوبات حقیقیةمرتكبي جرائم ضد الحرب والجرائم ضد الإنسان

  .العالمیة الثانیةانعكس سلبا علي عدالة محاكمات الحرب 
  

بعد سقوط المعسكر  إلا انھالدولي بسبب ظروف الحرب الباردة،وتعثرت جھود المجتمع      
ھور ظأدى إلي یة والاقتصادیة للعدید من الدول الشرقي وما صاحبھ من تصدع للأنظمة السیاس

لحین اللذین خاصة النزاعیین المسنسان وللقانون الدولي الإنساني،انتھاكات خطیرة لحقوق الإ
  .نداافي یوغسلافیا السابقة وروعشریة الأخیرة من القرن العشرین ھما التشھد

  
وبالرغم من تصدي المجتمع الدولي من خلال أھم أجھزتھ وھو مجلس الأمن لملاحقة مرتكبي      

 والمحكمة الخاصةالسابقة  ھذه الجرائم، ومعاقبتھم عن طریق إنشاء المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا
البیروقراطیة وطول الإجراءات وثقة مرتكبي الجرائم  صعب تحقیق العدالة بسبب انھ إلاندا،ابرو

 .من إفلاتھم من العقاب نظرا لعدم وجود جھاز قضائي دولي دائم
  

إنشاء  والمتضمنة  1998ولقد كللت جھود المجتمع الدولي المتواصلة بإبرام معاھدة روما عام      
  1 . 2002 جویلیة  01والتي دخلت حیز التنفیذ في  محكمة جنائیة دولیة،

  
  :خلال المبحثین التالیین وسوف نحاول دراسة أھم ھذه التحولات بالتحلیل من 

  
   المطالبة الدولیة بتكریس مبدأ العقاب بإقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد :  الأول المبحث -
  
   العادلة في تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة ضمان المحاكمة الدولیة  : المبحث الثاني -

  
  
 
  
  

                                                             
  1999ماي17مدینة لاھاي بتاریخ  الأمین العام للأمم المتحدة عن أھمیة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في حدیث في" كوفي عنان"عبر  -1

علینا . إن تأسیس المحكمة یعد ھبة من الأمل للأجیال المقبلة، وخطوة عملاقة على درب إحقاق عالمیة حقوق الإنسان وسیادة القانون : ( فقال
  . أن نصر على إنھاء ثقافة أن یكون المرء بمأمن من العقاب

للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي یقع مقرھا ھنا في ھذه المدینة لاھاي والتي تقع على عاتقھا المسؤولیة علینا، وسنفعل ذلك بمنح دعمنا الكامل      
  . القانونیة لمقاضاة جمیع أولائك المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة 

  .) وعلینا أن ندفع قدما نحو خلق المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
  .                            3، ص 2007كمة الجنائیة الدولیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، نقلا عن نبیل صقر، وثائق المح
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  المبحث الأول
  بإقرار المسؤولية  المطالبة الدولية بتكريس مبدأ العقاب

  ردـالجنائية الدولية للف
  

معالم القانون الدولي لقد شھد القرن العشرین العدید من الأحداث التي ساھمت في تطویر 
لا عدم ظھور تطبیقات عملیة لھ إنشاء قضاء دولي جنائي،ووعلى الرغم من حداثة فكرة إ،الجنائي

ھیئات قضائیة لمسائلة الأفراد عن لمن خلال إنشاء المجتمع الدولي في أعقاب الحربین العالمیتین،
أدت إلى قتل و تشرید وة وــو القس ا من الفظاعةدجرائم بلغت حِأفعالھم التي تسببت في ارتكاب 

و كبار مجرمي الحرب  غیوم الثاني إمبراطور ألمانیابدایة من محاكمات الملایین من البشر، وذلك 
انیة إلي محاكمات الحرب العالمیة الث الألمان و إقرار مسؤولیة الأتراك عن ارتكاب جرائم الحرب

رب في ــبإنشاء قضاء دولي جنائي لمعاقبة مجرمي الحا نتھاءإفي نورمبورغ وطوكیو،و
  . ھجینةالختلطة أو الـماكم ــمحالوإقامة ،ندااورویوغوسلافیا السابقة 

  الأول المطلب

  محاكمات الحربين العالميتين
لقد أسفرت الحربین العالمیتین عن ارتكاب أبشع الجرائم وأفظع الانتھاكات لقواعد القانون 
الدولي الإنساني، مما استوجب ضرورة إنشاء محاكم جنائیة لمعاقبة مرتكبیھا، فخلال الفترة بین 

، تم تشكیل العدید من اللجان والمحاكم تحت مسمیات قانونیة مختلفة تبعا 1994و 1919ي عام
، ومن ثم جاء العدید منھا بنتائج معاكسة لما كان متوقع منھا أصلا، وعلیھ 1لالتزامات متباینة

  :من خلال الفرعین التالیین ىطرق لكل ھذه المحاكمات كل على حدسنحاول الت
  

   الفرع الأول
   ات الحرب العالمية الأولىمحاكم

  
ب الحرب العالمیة الأولى، ونتیجة لما خلفتھ من خسائر بشریة بلغت الملایین افي أعق

 ھتماموانتھاكات سافرة لقوانین وأعراف الحرب كاستعمال أسلحة لم یعرفھا العالم من قبل، تجدد الا
قواعد قانونیة ملزمة بضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي وشعر العالم بحاجة ماسة إلى وضع 

                                                             
نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة : محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة1 -

 .8، ص 2002الطبعة الثالثة، الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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للإفلات واتخاذ إجراءات كفیلة تمنع تكرار ذلك النوع من الانتھاكات، وكذلك من أجل وضع حد 
من العقاب،وقد تجسدت ھذه الرغبة في اقتراح لجنة الحكومات الرسمیة التي أطلق علیھا فیما بعد 

ر السلام التمھیدي في ، التي شكلھا مؤتم1(GRG)" لجنة تحدید مسؤولیات مبتدئ الحرب"تسمیة 
ل أمامھا من یثبت تورطھم في انتھاك ثُمْ، وكذا إنشاء محكمة دولیة مستقلة ی1919َجانفي  25

قوانین وأعراف الحرب،والتي شملت في إساءة معاملة الأسرى،قتل الرھائن والجرحى واستخدام 
  .الخ....2أسالیب ووسائل التي تقتضیھا الضرورات العسكریة

من معاھدة فرساي تم النص على إنشاء محكمة  3)227(بموجب المادة ونتیجة لذلك و
، والمسؤولین الأتراك الذین ثبت 4)229و  228(لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان وفقا للمادتین 

وبرر المعارضون وجھة . ارتكابھم لجرائم ضد قوانین الإنسانیة في حق مواطني الدول الحلفاء
مكلفة بالتحقیق في انتھاكات قوانین وأعراف الحرب ولیس في حل نظرھم تأسیسا على أن اللجنة 

  5".قوانین الإنسانیة غیر المقننة"ما أطلقوا علیھ 
سوف نتعرض لمسؤولیة الإمبراطور الألماني غیوم الثاني، مرورا بمحاكمات  وفیما یلي

ذه لیبزج، وصولا لمسؤولیة الأتراك من خلال معاھدة سیفر، للوقوف عما أسفرت عنھ ھ
المحاكمات من تطور على صعید المسؤولیة الجنائیة للفرد على المستوى الدولي وأیضا على مدى 

  .مساھمة ھذه المحاولات في تكریس فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي دائم

 . مسؤولیة غیوم الثاني إمبراطور ألمانیا :أولا
ابع منھا وفي مادتھا ، في القسم الس1919جوان عام  25تضمنت معاھدة فرساي الموقعة في 

الألماني السابق غیوم  الإمبراطورعلى تشكیل محكمة جنائیة دولیة خاصة، لمحاكمة  6)227/1(
مادة لم الثاني عن الجرائم التي ارتكبت ضد الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاھدات، لكن نص ھذه ال

  .أبدا ىجركما أن المحاكمة المنتظرة للإمبراطور لم ت،یطبق بأي شكل من الأشكال
الحلفاء تسلیم الإمبراطور لجملة من الأسباب  طلب رفضت ھولندا 1920،7جانفي  23ففي 

تكن معروفة في م وأیضا بدعوى أن التھمة الموجھة للإمبراطور ل ھلصالح 8تدخل البابا: منھا

                                                             
فرنسا،   عضوا من الدول المتحالفة الكبرى بواقع عضوین لكل منھا، أي الولایات المتحدة 15وتتشكل من  1919تم إنشاؤھا في جانفي  -1

ثل عنھا في اللجنة، مھمتھا تحدید إیطالیا والیابان، كما یحق لبقیة الدول الحلیفة، أي بلجیكا، الیونان، بولونیا، رومانیا وصربیا الحق في تعیین مم
عادل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة : المسؤولیة عن شن حرب الاعتداء ومخالفة قوانین الحرب وأعرافھا من أجل محاكمتھم، أنظر

  :، وأیضا 13، ص 2002، دار النھضة العربیة، القاھرة، -الاختصاص وقواعد الإحالة -الدولیة
-Mahmoud Cherif Bassiouni, Introduction au droit pénal international, Bruylant,Bruxelles,2002, pp. 185 -187 

 .16، المرجع السابق، ص ...نشأتھا: محمود شریف بسیوني، المحكمة الدولیة 2 -
  15، ص المرجع السابقعادل عبد االله المسدي، 3 -
 .187، ص 2007ار النھضة العربیة، القاھرة،  محمود شریف بسیوني، القانون الدولي الإنساني، د 4 -
 .189المرجع نفسھ، ص  5 -

6- Anne-Marie La Rosa, Juridictions pénales internationales : la procédure et la preuve, PUF, Paris, 2003, p. 
12, note 5. 

السلطة الوطنیة  في مجلة رؤیة،، "انیة وجرائم الحربمسؤولیة الأشخاص الطبیعیین عن الجرائم ضد السلام والإنس"حنا عیسى،  7 -
  www.sis.gov.bs/arabic/royal/1  :الفلسطینیة، العدد العاشر، في

  :وأیضا
-Jean-Paul Bazlaire et Thierry Crétin, La justice pénale internationale, PUF, Paris, 2000, p. 15.  

  :علي صبیح حسن، تاریخ المحاكم الجنائیة الدولیة، مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة والإستراتیجیة، في 8 -
www.asharqalarabi.org.uk/markaz  
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رأي استنادا إلى  2، كما أنھا لم ترد في التشریع الھولندي18751قانون الإبعاد الھولندي لسنة 
ولا في أي من المعاھدات التي كانت ھولندا طرفا فیھا ولا التي (Simons) الأستاذ الھولندي 

أبرمتھا مع كل من الولایات المتحدة، بریطانیا، فرنسا، بلجیكا، زیادة على ذلك أن المحاكمة في 
طور ظاھرھا قد بدت ذات طبیعة سیاسیة ولیست جنائیة، كما رأت ھولندا أن تسلیمھا الإمبرا

وفوق كل ذلك ترى ھولندا أن . ومحاكمتھ من طرف أعدائھ فیھ إخلال بمبدأ المحاكمة العادلة
فضلا على أنھا لیست من الدول الموقعة على معاھدة ،عتبرا تقلیدیا أراضي لجوءأراضیھا ت

 3.فرساي
واضحا أن الحلفاء قد تخلوا لیس فقط عن فكرة محاكمة الإمبراطور  ىبد 1921وبحلول سنة 

الألماني والأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم حرب، وإنما أیضًا عن فكرة المحاكم الجنائیة الدولیة 
وترك الأمر إلى المحكمة من معاھدة فرساي ) 230إلى  227( المنصوص علیھا في المواد

لفاء ضابطا عسكریا سامیا ألمانیا متھمین من قبل الح) 21(الألمانیة العلیا في لیبزج، مھمة محاكمة 
  4.بارتكاب جرائم حرب

   ( Leipzig)    محكمات كبار مجرمي الحرب الألمان في لیبزج :ثانیا
من نفس المعاھدة على ضرورة محاكمة كبار مجرمي ) 229و 228(لقد أكدت المادتان 

الحرب الألمان، حیث تضمنتا نصوصا تتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة لھؤلاء مع التمییز بین 
فبالنسبة للأولى فإن الأمر یتعلق بمجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائمھم في : ن المجرمینفئتین م

نسبة للفئة الثانیة وأما بالى المحاكم العسكریة لھذه الدولة،إقلیم إحدى دول الحلفاء أو ضد رعایاھا لد
للمثول أمام  الذین إرتكبوا جرائم ضد مواطني أكثر من دولة حلیفة وتقدیمھم كبأولئ الأمرفیتعلق 

بالإضافة إلى إجازتھا المحاكمة المحاكم العسكریة للدول المعینة،محاكم عسكریة تشكل من أعضاء 
) 230(أما المادة . 5مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنیة للدول الحلیفة أو المحاكم الألمانیة

ئق والمعلومات التي تحوزھا فقد تضمنت التزاما تتعھد بموجبھ ألمانیا بضرورة تقدم كافة الوثا
والتي من شأنھا تسھیل مھمة ھذه المحاكم في إقامة الدلیل على ھؤلاء المتھمین أو تسھیل مھمة 

  6.القبض علیھم أو المساعدة في تقدیر مسؤولیتھم بشكل دقیق
عدید من لونظرا ل 7یاھا أمام محاكم دول الحلفاءارعمحاكمة إلا أن ألمانیا قد عارضت إمكانیة 

أخذ بعین الاعتبار الاعتراض الألماني وطلب من ت السیاسیة فرضھا الواقع الدولي،لاعتباراا

                                                             
 .17عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص 1 -
 .125، ص  2007عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، محمد 2 -

3-Stéphanie Maupas, L’essentiel de la justice pénale internationale, Gualino éditeur, Paris, 2007, p. 19.   
   :وأیضا . 22ص  عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق،4 -

، 2008، 04، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ، ) "النشأة والآفاق ( المحاكم الجنائیة الدولیة " التیجاني زلیخة ، -
  . 376ص 
مختار والطاھر . 14، ص 2005قاھرة،علي یوسف الشكري ،القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر ،ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع،ال5 -

 . 128، ص 1999،القانون الدولي الجنائي ،الجزاءات الدولیة ،دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، بیروت ، لبنان ، علي سعد 
 .19عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  6 -
أن تسلیم رعایاھا سیؤدي إلى إثارة الاضطرابات الداخلیة، كما أن ذلك قامت ألمانیا بتسلیم ستة فقط من ضباطھا لفرنسا وبریطانیا متذرعة ب 7 -

سوسن تمر خان بكة، : وما یلیھا وأیضا 24المرجع نفسھ، ص : یتعارض مع نصوص وروح القانون الألماني، للمزید من المعلومات، أنظر
 .  10، ص 2006الجرائم ضد الإنسانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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ألمانیا محاكمة رعایاھا بموجب قوانینھا الوطنیة، وبناء على ذلك أقرت ھذه الأخیرة تشریعا جدیدا 
مانیة ن من متابعة مجرمي الحرب الألمان أمام المحكمة الألكِّمَ، ی1919ٌدیسمبر من سنة  18في 

العلیا المنعقدة في لیبزج،عما إرتكبوه من انتھاكات لقوانین وأعراف الحرب داخل ألمانیا 
بالقائمة  وردت أسماؤھم 1متھما) 890(شخصا من بین ) 45(وخارجھا، فتقدم الحلفاء بقائمة تضم 

ابطا ض) 12(ورغم ما أوردتھ ھذه الأخیرة، لم یمثل أمام المحكمة سوى ،1919التي أعدتھا لجنة 
فأصدرت المحكمة أحكاما صوریة تراوحت بین البراءة وعقوبة سجن لمدة أقصاھا   2سامیا ألمانیا

حكم علیھم بسنتین سجنا بتھمة قتل أسرى  (Stenger)و  (Crusius)أربع سنوات، من بینھم 
، وھي عقوبات لا تتناسب أبدا وجسامة ما ارتكبوه من جرائم من 3الحرب، حسب الاتھام الفرنسي

وأیضا لم یتخذ أي إجراء  سواء من  4وجھة نظر الحلفاء، كما أنھ لم یقض أي منھم عقوبة فعلیة
طرف الحلفاء أو ألمانیا ضد أي من المتھمین الآخرین الواردة أسماؤھم في القائمة أو ممن فرض 

ح وھكذا أصبحت محاكمات لیبزج مثالا للتضحیة بالعدالة لحساب مصال. 5المدعي العام محاكمتھم
 6.الحلفاء الإقلیمیة والدولیة

  :مسؤولیة الأتراك عن ارتكاب جرائم الحرب: ثالثا
أوت من عام  10الموقعة بین الحلفاء والدولة العثمانیة في  (Sèvre)معاھدة سیفر  تتضمن

النص على التزام الدولة العثمانیة بتسلیم الحلفاء، الأشخاص المتھمین ) 226(في المادة  1920
جزءا من  1914بح في الأقالیم التي كانت تشكل في الأول من شھر أوت عام بارتكاب مذا

الجرائم "أراضیھا، لمحاكمتھم بتھمة ارتكاب جرائم ضد قوانین وأعراف الحرب أي ما تم تسمیتھ 
من معاھدة سیفر فقد تضمنت احتفاظ دول الحلفاء بحق  )230(، أما المادة "ضد قوانین الإنسانیة

الخصوص، وعلى الدولة العثمانیة الاعتراف بھذه المحكمة، غیر أنھ في حالة  تشكیل محكمة بھذا
محكمة لھذا الغرض یكون للدول الحلیفة الحق في إحالة ھؤلاء الأشخاص لإنشاء عصبة الأمم 

أن ھذه المحكمة لم یتم إنشاؤھا لعدم تصدیق الدولة العثمانیة على معاھدة سفیر والتي إلا  7.إلیھا
من أي  خالیة، حیث جاءت ھذه الأخیرة 1923جویلیة عام  24ھدة لوزان المبرمة فياستبدلت بمعا

إشارة للمحاكمات التي تضمنتھا معاھدة سیفر، بل وأكثر من ذلك فقد تضمنت ملحقا یتضمن عفوا 
  8.عاما عن الجرائم التي ارتكبھا الأتراك أثناء الحرب العالمیة الأولى

                                                             
 1- William Bourdon, La Cour pénale internationale, éd., Du Seuil, Paris, 2000, p.14. 

  :وأیضا 19عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  2 -
  - Jean-Paul Bazlaire et Thierry Crétin, op.cit.,Paris, 2000, p.16. 
 3- Michel Bélanger, Droit international humanitaire général, Gualino éditeur, Paris, 2 ème éd., 2006, p. 136. 

 .18علي یوسف الشكري، المرجع السابق ، ص  4 -
 .22عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  5 -
منظمة العربیة لحقوق ، ال قضایا حقوق الإنسان، "الخبرة التاریخیة لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائیة الدولیة " ھاني فتحي جورجي،  6 -

 .16، ص  1999 الإنسان ، الإصدار الخامس ،سبتمبر
الآلیات الدولیة والمحلیة "آرام عبد الجلیل، : ، وأیضا120، ص 1978عبد الوھاب حومد، الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكویت،  7 -

  www.rezgar.com.:في ،2006ماي  4، 1450، عدد في الحوار المتمدن، "لمحاربة الإفلات من العقاب
 .14، 13، المرجع السابق، ص ص ...نشأتھا: محمود شریف بسیوني، المحكمة الدولیة 8 -
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    ) ویس بارثوــل( رنسا ــیة فــوسلافیا ووزیر خارجــك یوغلــكسندر الأول مـوإثر اغتیال ال
 (Louis Barthou)  تقدم الوفد الفرنسي بمذكرة إلى عصبة 1بمرسیلیا 1934أكتوبر عام  9في ،

لتي ترتكب بغرض الأمم یطلب فیھا ضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة لتأمین عقاب رادع للجرائم ا
اح یتضمن مبادئ محددة تصلح أن تكون أساسا لاتفاقیة دولیة مرفقة باقتر الإرھاب السیاسي،

لمكافحة ھذا النوع من الإرھاب مع تأسیس محكمة جنائیة خاصة لمحاكمة مرتكبي مثل ھذه 
 2.الجرائم

وبناء على ھذه المذكرة أقرت عصبة الأمم مشروع اتفاقیتین خلال مؤتمر جنیف الدبلوماسي 
الأولى حول منع الإرھاب والمعاقبة علیھ، : ه إقرار اتفاقیتینتم بمقتضا 1937نوفمبر سنة  16في 

كم جنائیة دولیة یقتصر اختصاصھا على الجرائم المنصوص علیھا في اأما الثانیة فتتعلق بإنشاء مح
، تطبق قانون الدولة التي رفعت اختصاصھا أو قانون الدولة 3من الاتفاقیة الأولى) 3و2(المادتین 

، وتكون أحكام المحكمة نھائیة 4مھا الفعل الإرھابي أیھما یكون أصلح للمتھمرتكب على إقلیإالتي 
غیر قابلة للطعن فیھا إلا عن طریق التماس إعادة النظر ویقتصر على الشخص المحكوم علیھ، أو 

ویعاب على  5الدولة التي أحالت القضیة أمامھا، أو تلك التي ارتكبت على إقلیمھا الفعل الإرھابي،
  .تفاقیة تركھا اللجوء إلى المحكمة اختیاریاھاتھ الا

لأي من  ىوالجدیر بالذكر أن الجھود التي بذلت لم تحقق أیة نتائج تكاد تذكر، حیث لم یتسن
الاتفاقیتین أن توضع موضع التنفیذ على الصعید العملي، وذلك لعدم التصدیق علیھما  وأیضا 

من  -وبحق -ك فإن ھاتین الاتفاقیتین تبقیانلنشوب الحرب العالمیة الثانیة، وعلى الرغم من ذل
رتا فیما بعد من بِتُعْالتي ساھمت في تطور مفھوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة، واِ 6الاتفاقیات

، كون أن محاكمات الحرب العالمیة الأولى ھي تطور القانون الدولي الجنائيفي السوابق المھمة 
لدولیة الجنائیة الفردیة ضد مرتكبي الانتھاكات الجسیمة نقطة البدایة في تحریك فكرة المسؤولیة ا

  .وانطلاقة حقیقیة لإرساء دعائم قضاء دولي جنائي
 

  الفرع الثاني
  محاكمات الحرب العالمية الثانية

  
إذا كانت الحرب العالمیة الأولى نقطة البدایة التي قادت إلي تحریك المسؤولیة الجنائیة 

عاقبة لمنتھاكات الجسیمة، وبلورت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي الدولیة الفردیة ضد مرتكبي الا
                                                             

1- William Bourdon, op. cit., p. 16. 
 2001ة  بیروت،القانون الدولي الجنائي،أھم الجرائم الدولیة ،المحاكم الجنائیة الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقی علي عبد القادر القھوجي،2 -

  :، وأیضا187ص 
 - Stéfan Glaser, Droit international pénal, Établissement Émile Bruylant, Bruxelles, 1970, p. 7. 

 .356، ص 2005/ 1426محمد فھاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندریة،  3 -
 . 93، ص 1996الدولیة وسلطة العقاب علیھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم  4 -
 .93، ص نفسھالمرجع  5 -
الأولى تتعلق بتحسین   1996اتفاقیتا جنیف لسنة : لقد عقدت عدة اتفاقیات دولیة في مرحلة ما بین الحربین أعل أھمھا بالنسبة لموضوعنا 6 -

 .المسلحة في المیدان والثانیة تتعلق بأسرى الحرب حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات
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مرتكبي تلك الانتھاكات، فان الحرب العالمیة الثانیة تعتبر نقطة الانطلاق الحقیقیة نحو تكریس 
 1.فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة وإرساء دعائم قضاء دولي جنائي لتحدید تلك المسؤولیة

التي تحمل  2ثانیة اصدر الحلفاء العدید من الإعلانات والتصریحاتوخلال الحرب العالمیة ال
في طیاتھا الرغبة الملحة لمعاقبة مجرمي الحرب، أھمھا إعلان سان جیمس الذي أكدوا فیھ على 

المسؤولین عن ارتكاب الجرائم  ضرورة متابعة الضباط والجنود الألمان وأعضاء الحزب النازي
  .3أو المشاركة وتوقیع العقاب علیھم التنفیذ أو سواء بإعطاء الأوامر، في ارتكابھا المتورطین أو

فنتج 4والعمل على أن یتم إرسالھم إلي البلدان التي ارتكبوا فیھا جرائمھم حتى تتم محاكمتھم
عنھ وباقتراح من الأمم المتحدة الدعوة إلى تشكیل لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب مھمتھا 

بھ بسبب عدم تامین  حرب، غیر آن ھذه اللجنة لم تقم بالدور المتوقع لھا القیامالتحقیق في جرائم ال
على التحقیق في  الدعم المالي والفني اللازمین لتأدیة المھمة الموكلة لھا، وإنما اقتصر دورھا

  5. جرائم الحرب فقط

تین مك، بإنشاء المح6وقد تجسدت ھذه المبادرات بمجرد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة
كریة أمام محاكم عس7محاكمات أخرى ةإقام إقرارإلي  بالإضافة،الجنائیتین لنورمبورغ وطوكیو

أو ما یطلق علیھ "  cca" الصادر عن مجلس الرقابة للحلفاء  "10"وطنیة في إطار القانون رقم
  .مجلس الرقابة على ألمانیا

  :محاكمات نورمبورغ و طوكیو: أولا
سابقة تاریخیة ذات أھمیة " نورمبورغ وطوكیو " یة الثانیة تعد محاكمات الحرب العالم

كبرى في مجال تدعیم فكرة الجریمة الدولیة والاعتراف بفكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة بالنسبة 
یة وذلك جدِّ خاصة وان الحلفاء أصروا على تطبیق فكرة القضاء الجنائي الدولي بصورة،  8للفرد

حاكمات نورمبورغ وطوكیو التي تشكلان حجر الأساس الذي قام الجھود من خلال م بتضافر
 9.استنادا إلیھ القضاء الجنائي الدولي حتى یومنا ھذا

  
  

                                                             
 . 40- 36ص ص  2002حمد الحمیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة، الرباط  أ: أنظر 1 -
دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة  مع –حسام علي عبد الخالق شیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب : أنظر 2 -

 .227-233، ص ص  2004،دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،  -والھرسك
3- Christian Delage, La vérité par l’image :de Nuremberg au procès de Milosevic , Eds. Denoël. Paris, 2006 , 
p. 181. 
4- Stéphanie Maupas, op.cit., Paris, 2007, p.19. 

التحقیق في المزاعم الخاصة بالمجازر التي ارتكبت ضد الیھود ، تتحجج بانھ لا یمكن لھ القیام 1944لما طلب من بغض أعضائھا سنة 5 - 
الجرائم ضد سوسن تمر خان بكة، : بذلك على اعتبار إن تلك الأفعال من الجرائم ضد الإنسانیة، وبالتالي تخرج عن نطاق اختصاصاتھا ، انظر 

 . 16ص  ،  2006بیروت ، لبنان ،  منشورات الحلبي الحقوقیة  –في ضوء أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة  –الإنسانیة 
6- Stéphanie Maupas, op.cit., p.20.  
7 - Christian Delage, op. cit., p.181. 

دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة ، دار الجامعة الجدیدة،الأزاریطة ،  –محمد عبد المنعم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائي : أنظر 8 -
 .291، ص  2008

 .14- 13ص ص المرجع السابق ،  سوسن تمرخان بكة ، : أنظر  9 -
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  :غورمحاكمات نورمب ـ أ
وعقدت جمیع جلساتھا في مدینة  22المحكمة تشكلت ، لأن1رغوسمیت بمحاكمات نورمب    

رغم " ھتلر"لاشتراكي الألماني في عھدنورمبرغ الألمانیة، حیث یوجد المقر الرئیسي للحزب ا
  تحدید لائحة

  .وھي ذات طابع عسكري). 22المادة ( المحكمة مدینة برلین مقرا لھا  
أحیلت إلیھا في  قضیة في بالنظر 30/11/1945رغ في وبدأت محاكمات نورمب

  .، بمقتضى مذكرة اتھام موجھة ضد أربعة وعشرین متھما، وسبع منظمات18/10/1945
ھت إلى المتھمین تھم بارتكابھم إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة السادسة وقد وج

  .رغومن لائحة نورمب
وبدأت المحاكمات ،ةجلس) 403(حكمة أربعمائة وثلاثللنظر في ھذه القضیة عقدت الم

  .بشرح تاریخ النظام النازي، ومناقشة موضوع الحرب العدوانیة، وموضوع المسؤولیة الفردیة
، حددت فیھا المحكمة موقفھا 01/09/1946وانتھت المحاكمات بعقد آخر جلسة قضائیة في      

الأمرالصادر "بدأ ــ، وم"وبة إلا بنصـریمة ولا عقـلا ج" مبدأ : بادئ القانون، منھا ـمن بعض م
و مضمونھ ما  3وبعدھا أصدرت حكمھا الذي مس اثنین وعشرین متھما فقط،"عن الرئیس الأعلى 

   :یلي
مارتان " لحكم بالإعدام شنقا على أثنى عشر متھما، أحدھم حكم علیھ غیابیا وھو كاتب ھتلرا -

 ) . Martin Bormann( " بورمان
 .الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متھمین  -
 .الحكم بالسجن لمدة عشرین سنة على اثنین من المتھمین -
 .الحكم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على متھم واحد -
 .لسجن لمدة عشر سنوات على متھم واحدالحكم با -
 الذي كان) Schacht( "شاخت" العالم الاقتصادي :4الحكم بالبراءة على ثلاثة متھمین وھم -

 ، وبابون 1939حتى  )Reichsbank( ، ثم رئیس بنك ألمانیا 1936-1933وزیرا للمالیة من 
 )Papen  ( و)Fritsche(.  

المحكمة أعضاء أربع منظمات من بین المنظمات السبع أما بالنسبة إلى المنظمات، فقد أدانت 
  .(S.D)منظمة  (S.S)، ھیئة رؤساء الحزب النازي منظمة )Gestapo( منظمة الجستابو: المتھمة وھي

                                                             
، 04العدد  35الجزء ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، الاقتصادیة والسیاسیة،"نحو إرساء نظام جنائي دولي " أحمد بلقاسم ،: أنظر -1

كمال : ملخص عن سیر محاكمات نورمبورغ وطوكیو في ،و 1105- 1104، ص ص  1997دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، سنة 
 . 76-75ص ص ، 1997القاھرة، حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،

 Robertروبرت فالكو( ، ونائبھ ) Devabresدوفابر( الفرنسي : ة نورمبورغ من أربعة قضاة وأربعة نواب لھم ، وھم تشكلت محكم2- 
Falcko ( والبریطاني ، ) اللورد لورانسLord Lawrence( ونائبھ ،) اللورد بیركتLordBirkett  ( والأمریكي) فرنسیس بیدلFrancis 
Biddle  ( ونائبھ) جون باركرJhon Parker( والروسي ، )الجنرال نیكتشنكوNkitchinko(ونائبھ ،  

 .، وكان الإدعاء العام ممثلا بأربعة أفواج من المدعین العامین یمثلون الدول الأربع ذاتھا)Voltchkovالكولونال فوستشكوف(  
انتحر في سجنھ قبل بدء )RobertLey(أما المتھمان الآخران فلم یمسھما الحكم الصادر من المحكمة، لأن احدھما وھو روبرت لي  3 -

انظر للتفصیل . فقد أوقفت الإجراءات بالنسبة إلیھ بسبب سوء صحتھ العقلیة) Gustav Krupp( المحاكمات، أما الثاني وھو غوستاف كروب 
یخ، دار الأمل، طبعة ثانیة عبد الحمید زروال، المحاكمات الشھیرة في التار: أكثر عن مضمون ورقة الاتھام والأفراد والمنظمات المتھمة 

  .53 - 52، ص ص  2007مزیدة ومنقحة، 
  .240محي الدین عوض، المرجع السابق، ص  -4
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في برلین الغربیة، ونفذت عقوبة الإعدام )  Spandau( وقد تم تنفیذ عقوبة السجن في سجن سباندو
 بورمان عداكم على المتھمین المحكوم علیھم بالإعدام ما شنقا في اللیلة التالیة لصدور الح

)Bormann( الذي كان في حالة فرار وكان حكمھ غیابیا، وجورینغ )Georing(  الذي تمكن من
  .1الانتحار بالسم قبل تنفیذ العقوبة ضده

  : محاكمات طوكیو  -ب
قبة كبار مجرمي نص تصریح موسكو واتفاق لندن على أن الدول المتحالفة عازمة على معا

الحرب العالمیة الثانیة جمیعھم، إلا أن لائحة نورمبرغ حددت اختصاص المحكمة العسكریة 
الدولیة بالجرائم التي مست دول المحور الأوروبي فقط، ولم تدخل في اختصاصھا الجرائم 

  .2المرتكبة في المحور الشرقي من الیابانیین
، وتسلم دول الحلفاء السلطة ھناك، 02/09/1945في  لذلك وبعد توقیع الیابان وثیقة استلامھا

إعلانا في  ) McArthur( " ماك آرثر"أصدر القائد الأعلى للسلطات المتحالفة في الیابان الجنرال 
متعلقا بإنشاء محكمة عسكریة دولیة للشرق الأقصى على غرار محكمة نورمبرغ،  19/01/1946

وقد .29/04/19463ا في التاریخ ذاتھ، لتبدأ عملھا في وقد صادق الجنرال ذاتھ على لائحة إنشائھ
  : في بعض الجوانب منھا كانت مبادئ عمل ھذه المحكمة مطابقا تقریبا لسابقتھا لكنھا تختلفان

)  المادة الثانیة( قاضیا  11إلى  6نصت لائحة محكمة طوكیو على أن المحكمة تتشكل من 
من بین قوائم تقدمھا إلیھ الدول الموقعة على وثیقة  ویختارھم القائد الأعلى للسلطات المتحالفة
 5.رغووھذا خلافا لتشكیلة محكمة نورمب. 4التسلیم، بالإضافة إلى الھند والإتحاد الفلیبیني

لا یعین قضاة محكمة طوكیو رئیسھم، بل یعینھ القائد الأعلى للسلطات المتحالفة من بین  - 1
، كما یعین القائد الأعلى للسلطات المتحالفة )طوكیوالمادة الثالثة من لائحة ( أعضاء المحكمة 

 .رغووكیلا، وھذا خلاف ما نصت علیھ لائحة نورمب 11نائبا عاما ، یساعده 
  . لم تتناول لائحة محكمة طوكیو تجریم الھیئات والمنظمات الإجرامیة  - 2

بة على ألمانیا ینفذ أحكام محكمة طوكیو القائد الأعلى للسلطات المتحالفة، ولھ ما لمجلس الرقا
  .من السلطات بشأن إمكانیة تعدیل أحكام المحكمة بالتخفیف

. 6متھما مثلوا أمامھا 25في شأن  01/11/1948أنھت المحكمة جلستھا بإصدار الحكم في 
  : وقد تضمن الحكم العقوبات التالیة 

 .متھمین) 07(عقوبة الإعدام في حق  -
 .متھما) 16(عقوبة السجن المؤبد ضد  -

                                                             
و زروال . 49ص  1972محمد سلیم محمد غزوي، جریمة إبادة الجنس البشري، الطبعة الثانیة، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة : أنظر - 1 

  . 66، ص  المرجع السابقعبد الحمید، 
 :،وأیضا 177علي عاشور الفار، مرجع سابق ، ص: أنظر 2 -

Lombois Claude, Droit Pénal international, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1979, p.150. -  
ولكن مجرمي وقد نص ھذا التصریح على أن الیابانیین لن یخضعوا للاسترقاق و الاستعباد باعتبارھم جنسا، ولا للإبادة باعتبارھم أمة، 3 -

 .الحرب منھم یقعون تحت عقوبات صارمة
 .240محي الدین عوض، مرجع سابق، ص 4 - 
أسترالیا،كندا، الصین، انجلترا، ھولندا، نیوزیلندا، الإتحاد السوفیاتي، الولایات المتحدة الأمریكیة : قاضیا من الدول الآتیة 11وقد تم اختیار  5 -

 .،الھند ، جزر الفلبین
  .69- 68ص   روال عبد الحمید، المرجع السابق، صز: أنظر 6 -
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 .سنة في حق متھم واحد) 20(لسجن المؤقت لمدة عقوبة ا -
  .سنوات في حق متھم واحد) 07(عقوبة السجن لمدة  -

  .23/12/19481وقد نفذت أحكام الإعدام شنقا في 
ولو أردنا أن نقارن بین المحكمتین نجدھما تختلفان من حیث عدد أعضاء المحكمة إذ تكونت 

لى لقوات التحالف، أما محكمة نورمبورغ فتتكون من یختارھم القائد الأع 11إلى06محكمة طوكیو من 
على أن الصفة الرسمیة یمكن  07قضاة، بالإضافة إلي كون محكمة طوكیو نصت في مادتھا  04

اعتبارھا ظرفا من الظروف المخففة للعقاب وھذا ما لا اثر لھ من ناحیة العقاب بالنسبة لمحكمة 
  .2نورمبورغ

  :تقییم المحاكمات : ثانیا 
یس ئعبرعنھ ر رغوالشعور الجماعي للمطالبة بالعدالة الذي ساد محاكمات نورمبإن 
إن ھذه المحاكمة فریدة من نوعھا في " عند افتتاح الجلسة حین قال "  سلوران السیر" المحكمة 

تاریخ العدالة على الصعید العالمي، وھي تكتسي أھمیة بالغة بالنسبة إلي الآلاف من الناس في 
للمحاكمة بعدا " جاكسون " ، في حین أعطى المدعي العام الأمریكي  3..."مغاربھا  مشارقھا وفي
  ."إن الطرف المتضرر الحقیقي الیوم ھو الحضارة : "حضاریا فقال 

  : الجوانب الإیجابیة -أ
رغ وطوكیو أول تطبیق عملي فعلي للأفكار النظریة حول المسؤولیة وتعتبر محاكمات نورمب  -

ویعد ذلك ثورة في القانون الدولي الجنائي بالقیاس إلى الأفكار السائدة قبل . یةالدولیة الجنائ
  : رغ عن ھذا النجاح كما یليوولقد عبر قضاة محكمة نورمب 4المحاكمات

رغ حدث یستحق التمجید وأن محاكمات نورمب )Devabres(فابري صرح القاضي الفرنسي د 
  5.بأنھا أكبر خطوة في تاریخ الإنسانیة) Lawrence(وعلق علیھا القاضي البریطاني لورانس 

ولعل سر ھذا النجاح یكمن في أخذ العبرة من محاكمات الحرب العالمیة الأولى التي فشلت بسبب 
مشكل التسلیم، لذلك حرصت الدول المتحالفة على إزالة ھذا العائق، فاستبعدت دولة ألمانیا وأحلت 

من الدول الحلیفة ذاتھا، مما یضع حدا لمشكل رفض ألمانیا  محلھا مجلس الرقابة على ألمانیا المكون
  .تسلیم مجرمیھا

تكمن أھمیة محاكمات نورمبورغ بأنھا أخرجت قواعد القانون الدولي من واقعھ النظري إلي  -
الواقع العملي ، فأقامت العدالة الدولیة بشكل فعلي وتأكدت بموجبھا المسؤولیة الفردیة عن الجرائم 

ضافت إلي نطاق القانون الدولي الجنائي الجرائم ضد الإنسانیة والجرائم ضد السلام الدولیة وأ
  6وأكملت بذلك حلقات ھذا القانون الحدیث 

                                                             
لقد نوه القاضي روبرت جاكسون على مصداقیة محكمة نورمبورغ في نظر العالم من خلال التفاوت المأساوي في الظروف الخاصة  1 -

أحمد بشارة موسى، : ة وكبیرة، أنظربالمتھمین والمنتصرین القائمین على أمر العدالة، فمكن الممكن أن تھتز إن لم تراعى العدالة في كل صغیر
 . 262-261، ص ص 2009المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد ، دار ھومة ، الجزائر ، 

 .77ص  ، 2009سلمى جھاد، جریمة إبادة الجنس البشري ، بین النص والتطبیق، دار الھدى، : أنظر 2 -
عبد : أنظر. لنقد الذي إلي احدھما یصلح بالضرورة أن یوجھ إلى الأخرىبسبب التشابھ بین نظامي محكمتي نورمبورغ وطوكیو، فان ا 3 -

 . 177ص   ،2005القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزائر،
Lombois Claude, op.cit., p.141.  -4       

5-  Ibid.  
خلفان كریم، حفظ السلم لأسباب إنسانیة، بحث لنیل الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة مولود معمري ، تیزي  :راجع  -  6

  .                                                                                             64ص ، 1999،وزو ، كلیة الحقوق
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كرست المحاكمات مبدأي المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة، والعقاب القضائي الدولي لیس  - 
  .ضد الإنسانیة أیضا على جرائم الحرب فقط، إنما الجرائم ضد السلام، والجرائم

تكمن أھمیة مبادئ نورمبورغ خاصة المبدأ الثالث الذي استبعد الدفع بالحصانة القضائیة الجنائیة   -
  1.لرؤساء الدول بالنسبة للجرائم ذات الخطورة الاستثنائیة في القانون الدولي

عن إثارة الحرب نجحت الدول بعد ھذه المحاكمات ولأول مرة في التاریخ في عقاب المسؤولین  -
  .التي كانت تعتبر إلى وقت قریب مظھرا من مظاھر السیادة ) الجریمة ضد السلام(العدوانیة

رغ أول نص قانوني دولي یعرف الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب وتعتبر لائحة نورمب - 
    2.والجرائم ضد الإنسانیة تعریفا دقیقا بمقتضى نص اتفاقي

  :  الجوانب السلبیة  - ب 
ھم ما وجھ للمحكمة من انتقادات، القول بأنھ لم یكن للحلفاء سلطة التشریع كبدیل عن ألعل  -

  3 .الحكومة الألمانیة وبالتالي لم یكن لھم الحق بإنشاء محكمة لمحاكمة مواطنین ألمان
ول رغ لیست محكمة دولیة بأتم معنى الكلمة، لأنھا مشكلة من قضاة یمثلون أربع دوإن محكمة نورمب -

، وبالتالي فقد أعاب علیھا البعض عدم تمثیل ألمانیا  وكذا عدم تمثیل الدول 4من الحلفاء المنتصرین فقط
  :یرون أن ھذا النقد غیر صحیح للسببین التالیین " بلافسكي" إلا أن البعض من الفقھ ومنھم . المحایدة

یر محاربة، ولھا میول تجاه لم تكن ھناك دول محایدة بالمعنى الدقیق للكلمة، بل وجدت دول غ -
فیما یتعلق بغیاب تمثیل القاضي  طرف معین على حساب طرف آخر، فھي لیست محایدة إذ

أصبحت  –بدون قید أو شرط - الألماني، فذلك أمر طبیعي، لأنھ بعد استسلام ألمانیا، 
 جمیع السلطات الألمانیة بما فیھا السلطة القضائیة في أیدي الحلفاء ومن ثم یستحیل

 ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإن غالبیة القضاة النزھاء. تمثیل قاض ألماني
وبالتالي فإن تمثیل قاض ألماني في . المحایدین، قد تم عزلھم إبان حكم ھتلر

       5.لا یمكن أن یحقق الحیاد المطلوب في المحكمة - إن أمكن  - المحكمة
ممثلین لدول الحلفاء، وطبقت قوانین رغ وطوكیو مشكلتان من أعضاء وـ إن محكمتي نورمب 

وإجراءات وضعتھا ھذه الدول المنتصرة، ومن ثم فإن ھذه المحاكمات قد خالفت أحد المبادئ 
  .العامة المھمة وھو مبدأ كفالة محاكمة محایدة وغیر منحازة للمتھمین

وھو من الحقوق المكفولة بمقتضى نصوص دولیة عدة أھمھا الإعلان العالمي لحقوق 
  :  لكن تم الرد على ھذا الانتقاد كما یلي. 1948نسان لعام الإ

إلا أنھم وبحكم وظیفتھم یمثلون مصالح  –إن ھؤلاء القضاة ـ وإن كانوا یمثلون الدول الأربع 
  .6العدالة، بعیدا عن أي اعتبار آخر سواء أكان وطنیا أم سیاسیا

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم ، "ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر " خلفان كریم ، -  1

  . 222، ص 2008  04، العدد القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة 
ارھا كاشفة ومنشاة في الوقت نفسھ، كما كرست المادة السادسة من میثاق محكمة نورمبورغ  رسمیا مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة باعتب - 2

عبد القادر البقیرات، مفھوم الجرائم : تكتسي أھمیة بالغة إلي حد الآن وخاصة في غیاب قانون عقوبات دولي یضبط تعریفا لھذه الجرائم، أنظر
 . 25-24ص ص  2011ضد الإنسانیة، على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

   . 21سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق ، ص: أنظر -  3
4 - Daillier Patrick & Pellet Alain, Droit international public, 5ème  édition,L.C.D.J., Paris ,1994, p. 626. 

  :راجع المزید من الانتقادات والرد علیھا في  - 5
 -Burneo Labrin Jose. A, ‹‹Le crime contre l’humanité et le crime de génocide: généalogie et étude de deux 

  35-, 2001, pp.34Revue de droit Pénal et de Criminologie américains ››,-cas emblématiques latino 
 .27عبد الرحیم صدیقي، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص و

 .172جع سابق ص علي عاشور الفار، مر 6 -
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ت ناقصة أفضل من غیابھا تماما خاصة أنھ ـ حتى وإن كانت المحكمة منحازة، فإن قیام عدالة ولو كان
  ).     من اتفاق لندن 16بالمادة ( .1قد تم تدارك جانب الموضوعیة بمراعاة وكفالة حقوق الدفاع للمتھمین

عرفت المحاكمات تدخل بعض الاعتبارات السیاسیة التي أعاقت السیر العادي للاتھام والمحاكمة،  ـ 
ھیرو " الیاباني  الإمبراطوریات المتحدة الأمریكیة محاكمة وخیر مثال على ذلك، معارضة الولا

  .2ولذلك لم یحاكم رغم عدم اقتناع رئیس محكمة طوكیو بھذا الموقف الغیر المؤسس" ھیتو
إن التمعن في دراسة النظامین الأساسیین لمحكمتي نورمبورغ وطوكیو والتوصل إلي فھم فحوى  -

القانوني نجدھا غیر كافیة لتعمیمھا والاستعانة بھا في  أو مضمون ھذه المواد على ضوء إطارھا
 .3محاكمات لاحقة كسند قانوني عام

قیل بان محكمة نورمبورغ لم یحكمھا القانون، بالرغم من وجود نظامھا الأساسي وطبقوه بأثر  -
  4 .رجعي، وذلك ما یخالف مبادئ القانون الجنائي

ـ المحاكمات سیاسیة ولیست قانونیة، والدلیل . في لائحتھا ـ إنھا مؤقتة تزول بانتھاء مھمتھا المحددة
 .على ذلك أنھ لو كانت المحاكمات قانونیة فعلا لشملت المجرمین رعایا الحلفاء

العقاب على خرق النظام :أولا ـ الأصل أن الھدف من المحاكمات القضائیة الدولیة الجنائیة ھو 
رغ وطوكیو ركزتا على الھدف ولكن محكمتي نورمب.تعویض الضحایا :، وثانیاالدولي والتھدید بھ

 .5الأول، ولم یحظ الضحایا أمامھا إلا بمركز الشاھد من أجل إثبات وجود خرق للنظام الدولي
إن ھذه المحاكمات تم فیھا إھدار المبادئ القانونیة الراسخة كافة في القانون الجنائي التقلیدي  -

یق النصوص العقابیة بأثر رجعي خلافا لإعلان حقوق كمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وتطب
الإنسان والمواطن، وأن ھذه المحاكمات لم تشمل كل المتھمین وتمكن الكثیر منھم من الھرب، كما 

  6.وإن العقوبات التي أدین بھا البعض الآخر كانت غیر جدیة
كیو خاصة كونھما لكن مھما تباینت الآراء وتعددت الانتقادات حول محكمتي نورمبورغ وطو -

محاكمات تسویة حسابات أكثر منھا محاكمات عدالة، إلا أنھما تعدان من ابرز علامات مسیرة 
  . 7القضاء الجنائي الدولي

ـ یعاب علیھا كونھا عسكریة، لكن ھناك من یرى أنھا لیست كذلك، لأنھا مشكلة من قضاة مدنیین 
الصفة العسكریة بھذه المحكمة مرتبط بنوع ما عدا ممثلي القضاة السوفیاتي، لذلك فإن إلحاق 

  .8القضایا التي تنظرھا وھي الجرائم المرتكبة أثناء الحرب، أو ذات الصلة بالحرب
، إلا أن المحاكمات )في شكل اتفاق دولي(رغ دولیة، وقانونھا ھو لائحتھا ویقال إن محكمة نورمب -

                                                             
 .673، وكذلك أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 106، صمرجع السابقمحمد سلیم محمد غزوي،  1 -
 .68عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص  2 -
جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، دار الھدى  بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة، على ضوء: أنظر 3 -

 .51-50، ص ص  2006
   . 380التیجاني زلیخة ، المرجع السابق ، ص -4

5 - Garapon Antoine, ‹‹ De Nuremberg au TPI : naissance d’une justice universelle? ››, Revue Critique 
Internationale, N°5, Editions Presse de Sciences Politiques, France, 1999, pp. 175-176.  

  . 139، المرجع السابق ، ص الطاھر مختار علي سعد  :أنظر -6
  .64لندة معمر یشوي، المرجع السابق ، ص: أنظر 7 -

لود معمري، تیزي وزو كلیة الحقوق، نسان، جامعة مولإبوغربال باھیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق ا: أنظر  -8
  . 59،  ص  2005
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حكمة لم تبلغ الھدف الرئیسي لإنشاء القضاء كانت متأثرة بالنظام الأنجلوسكسوني، وبالتالي فإن الم
  .1الدولي الجنائي، والمتمثل في تطبیق قانون موحد تحقیقا للعدالة بین المتھمین

إن فعالیة ھذه المحاكمات محدودة، خاصة فیما یتعلق بمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمیة  -
إلقاء القبض على بعضھم بعد مدة طویلة  الثانیة لأن العدید منھم فروا بعد انھزام ألمانیا، ولكن تم

  .وذلك طبقا لمبدأ عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانیة2وحوكموا أمام القضاء الوطني
مھما تبلغ ھذه الانتقادات من القوة أو الضعف، فالمؤكد أن الدول المتحالفة ما كانت لترضى بإنشاء 

  .3المھزومة فقط ھاتین المحكمتین لو لم یكن اختصاصھما مقتصرا على الدول
ولم تكن لتنشئھما لو كانتا تمسانھا ورعایاھا، والدلیل على ذلك ما یعرفھ طریق إنشاء قضاء دولي جنائي 
دائم من عقبات إلى الیوم، كما أن الدول المتحالفة ما كانت لتتوصل إلى إنشاء المحكمتین في الظروف العادیة لو 

  . الرأي العام العالمي المتأثر بذلك الظروف  لم تغتنم فرصة الحرب وظروفھا الخاصة، ودعم
إن التقدم نحو ....  ‹‹: المذكور آنفا، إذ تضمن الفقرة التالیة " جاكسون" علیھ تقریر القاضي  أكدوھذا ما 

إیجاد قاعدة فعلیة في المجتمع الدولي في الأوقات غیر المضطربة یكون بطیئا، وان وقت كتابة 
نادرة لان الفكر الدولي والقوانین والعادات الدولیة قد زعزعتھا صدمة التقریر یعد من اللحظات ال

  4››. ....الحرب العالمیة الثانیة، وان ھذه الفرص من النادر إیجادھا وسرعان ما تمر 

  :ةــــــات الداخلیـــــالمحاكم: اــــلثثا
الثانیة  رغ وطوكیو، تمت محاكمة بعض مجرمي الحرب العالمیةوإلى جانب محكمتي نورمب

، أو في إطار الاختصاص الإقلیمي 10أمام محاكم وطنیة، سواء في إطار تطبیق القانون رقم 
لكن رغم كونھا محاكم وطنیة بالنظر إلى تشكیلھا، إلا أنھا . المنصوص علیھ في تصریح موسكو

 .ساھمت في عقاب مجرمین دولیین ارتكبوا جرائم دولیة
  : 10ون رقم المحاكمات الداخلیة وفقا للقان - أ

لتنظیم الاختصاص  10 ، القانون رقم30/12/1945صدر مجلس الرقابة على ألمانیا في أ      
ورغم كون ھذا القانون صادرا عن إرادة الدول التي  ،5القضائي داخل ألمانیا التي احتلھا الحلفاء

6رغ إلا أن النصین یختلفان في بعض الجوانب منھاوأصدرت لائحة نورمب
:  

 10بینما حدد القانون رقم   ،رغ تحدید العقوبات ما عدا عقوبة الإعدامورد في لائحة نورمبلم ی -  
، الغرامة،مصادرة ةالشاقة المؤقتالإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة الأشغال : بالتفصیل وھي العقوبات

  .7الأموال، الحرمان مكن بعض أو من كل الحقوق الوطنیة
                                                             

  .234محي الدین عوض، المرجع السابق، ص : أنظر -1
  .1961الذي حوكم أمام القضاء الإسرائیلي سنة " ایخمان " ومثالھا قضیة  -2
   111-110عبد الحمید زروال ، المرجع السابق ، ص ص : راجع  -3
  .214ابق ، ص  محي الدین عوض، المرجع الس: أنظر -4
  كان من المتوقع أن تتوقف محكمة نورمبورغ عن عملھا، فتوكل مھمة متابعة محاكمة المتھمین الذین لم یحاكموا بعد إلى سلطات الاحتلال -5

 :  أنظر . لذلك تم إصدار ھذا القانون
-Roberge Marie-Claude,‹‹Compétence des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda concernant 
les crimes contre l’humanité et le crime de génocide ››, Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol.79,N° 
828,publiée par le Comité International de la Croix-Rouge ,Genève,1997,p.699.     
6 - Ibid., p.700. 

ین أقصى عقوبة وھي الإعدام، وبین أدناھا وھي الحرمان من بعض الحقوق الوطنیة، رغم كون الجرائم المرتكبة نلاحظ ھنا شساعة الفرق ب -7
    . متقاربة من ناحیة الخطورة



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

25 
 

لى ألمانیا الأفعال المشكلة للجرائم ضد الإنسانیة على سبیل الحصر، ـ أورد نظام مجلس الرقابة ع 
  . رغوعلى عكس المادة السادسة من لائحة نورمب

ـ أضاف نظام مجلس الرقابة على ألمانیا إلى الجرائم ضد الإنسانیة أفعال الاعتقال التعذیب  
لكن یمكن أن تكون ھذه . رغ ووالاغتصاب، وھي غیر واردة في المادة السادسة من لائحة نورمب

  .الواردة في ھذه المادة"أو أي فعل غیر إنساني" الأفعال متضمنة في عبارة 
ضرورة وجود رابطة بین الجرائم ضد الإنسانیة من جھة وجرائم  10ـ لم یشترط القانون رقم 

  .     الحرب والجرائم ضد السلام من جھة ثانیة
رغ غیر واردة في وي المادة السادسة من لائحة نورمبالواردة ف" قبل أو أثناء الحرب" ـ عبارة 

  .نظام مجلس الرقابة على ألمانیا 
على مجرمي الحرب العالمیة الثانیة باختلاف درجاتھم، فتطبیقھ یمس كبار  10القانون رقم  بقَطُِ -

 المجرمین طالما أن محاكمتھم أمام المحكمتین العسكریتین الدولیتین لا یحجب اختصاص المحاكم
ویشمل صغار المجرمین في حالات تنازع الاختصاص القضائي بین المحاكم الوطنیة .1الوطنیة

 :سواء أكان التنازع إیجابیا أم سلبیا
فالتنازع السلبي على الاختصاص ھو حالة كون الجرائم لا تدخل ضمن الاختصاص القضائي لأیة 

ھا الألمان داخل ألمانیا ضد الیھود الألمان مثل الجرائم التي ارتكب. دولة عند تطبیق المعیار الإقلیمي
وحالة التنازع الإیجابي على الاختصاص، ھي حالة جریمة الانتماء إلى منظمة . أو ضد الأسرى

 .2إجرامیة، إذ یكون المجرم مطلوبا للمحاكمة من عدة دول طبقا للاختصاص الإقلیمي
وشملت 3ریة أنشئت في ألمانیالقد جرت المحاكمات طبقا لھذا القانون أمام عدة محاكم عسك

لكن رغم كون ھذه المحاكمات متعلقة  .4حوالي عشرین ألف متھم، صدرت بشأنھم  أحكام مختلفة
بجرائم دولیة، وبمجرمین دولیین، إلا أنھا ذات طابع داخلي من ناحیة تشكیلھا، ما عدا محكمة 

RASTTAT  الجرائم المرتكبة في في المنطقة الفرنسیة واختصت بنظر  1946التي أنشئت عام
وباعتبار ضحایا ھذه الجرائم ینتمون إلى عدة جنسیات شكلت المحكمة . معسكرات الإبادة الجماعیة

  5.من عدة قضاة یمثلون عدة دول
  

  :المحاكمات الداخلیة طبقا لتصریح موسكو -ب
 تطبیقا لتصریح موسكو واتفاق لندن، جرت محاكمة صغار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة

 إلا أن الاختصاص الإقلیمي.6أمام القضاء الداخلي لعدة دول من الحلفاء طبقا للاختصاص الإقلیمي

                                                             
1 - Lombois Claude, op.cit. ,p.143. 
2 - Mahiou Ahmed, ‹‹ Les crimes de guerre et le tribunal compétent pour juger les criminels de guerre››, 
Revue algérienne des relations internationales, N° 14, O.P.U, Alger, 2ème trimestre, 1989,p.48 . 

ة أنشئت المحاكم داخل ألمانیا في المناطق الواقعة تحت السیطرة الفرنسیة ، الإنجلیزیة ، والأمریكیة، ولم تنشأ محاكم مماثلة في المنطق -3
  .السوفیاتیة

4 - Stern Brigitte,‹‹ Le crime de génocide devant la communauté internationale››,  Revue Études  , Paris 
1999,pp.297-307. 

  .32عبد الرحیم صدقي ـ القانون الدولي الجنائي ـ مرجع سابق ـ ص  -5
. ولوني، والدنمركي، والروسي، والیوغسلافي والتشیكوسلوفاكيومثالھا المحاكمات التي أجراھا القضاء البلجیكي والیوناني والھولندي، والب -6

  . 68عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص : انظر 
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لا یتحدد بمقتضى اتفاق لندن وتصریح موسكو، إنما توجد في القوانین الداخلیة  -في الواقع -
نصوص تسمح للدول بعقاب مثل ھؤلاء المجرمین ما دامت جرائمھم واقعة في نطاق جغرافي 

لذلك فلا مجال ھنا لتنازع الاختصاص بشأن محاكمتھم، ومن ثم لم یكن ضروریا أن ینص . دمحد
  .تصریح موسكو واتفاق لندن على إسناد اختصاص محاكمة ھؤلاء إلى القضاء الداخلي

لكن المؤكد أن واضعي ھذین النصین لم یقصدوا التكرار، وبالتالي لم یكن ھدفھم تنظیم 
ھدف الحقیقي ھو تذكیر وتحذیر المجرمین بأنھم سیحاكمون أمام محاكم توزیع الاختصاص، إنما ال

 .1الدول التي ارتكبوا فیھا جرائمھم، والتي ستكون بالنسبة إلیھم أكثر جدیة وأقسى عقابا
شملت ھذه المحاكمات المجرمین الألمان والیابانیین، كما حاكمت بعض الدول الحلیفة 

رئیس  )المارشال بیتان(دولھم، وأشھرھا محاكمة فرنسا لخیانة في حق ل نمرتكبیالمواطنیھا 
  .19452أوت  15، وحكمت علیھ بالإعدام في 1944و  1940الحكومة الفرنسیة في الفترة ما بین 

وكحصیلة لھذه المحاكمات الداخلیة سواء منھا تلك المنظمة داخل ألمانیا، أو تلك التي جرت 
، وقد حكما 809ي ما نفذ من أحكام الإعدام، وبلغ خارجھا، أحصت منظمة الأمم المتحدة إجمال

متھما  450متھما، نفذت حكم الإعدام في حق  1814أدانت الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا 
  3.بالإعدام حكما 109ونفذ الإتحاد السوفیاتي 

 :تقییم المحاكمات الداخلیة  :رابعا
في محاكمة  -رغ وطوكیو وورمبساھمت ھذه المحاكمات الداخلیة ـ إلى جانب محاكمتي ن

وساھمت بذلك في الحد من اللاعقاب على جرائم الحرب . وعقاب مجرمي الحرب العالمیة الثانیة
وأرست ـ بالمقابل مبدأ المسؤولیة الدولیة الجنائیة الشخصیة عن ھذه . والجرائم ضد الإنسانیة

ایا الطرف المھزوم كانت لكن باعتبارھا صدرت من الطرف المنتصر في الحرب ضد رع،الجرائم
  :ویعاب على ھذه المحاكمات ما یلي،یة، كما اتسمت بطابع الانتقامالمحاكمات سیاسیة أكثر منھا قانون

 متابعةوھو تحقیق العدالة بین المتھمین و أھداف إنشاء القضاء الدولي الجنائي، إخلالھا بأحد -
عقوبات موحدة  لأن المحاكمات تمت في جرائمھم أمام محكمة واحدة، تطبق قانونا واحدا، وتصدر 

عدة دول تسودھا أنظمة قضائیة مختلفة، وھذا یؤدي إلى تباین الأحكام الصادرة عنھا بشأن الفعل 
 4الواحد، مما یخل بالعدالة الدولیة بین المتھمین

المجرمة بحكم (اختصاص محاكمة المتھمین المنتمین إلى المنظمات الإجرامیة  دمبرر إسناإن  -
 فعلى،واضح رمبرر غیھو  10إلى القضاء الداخلي المختص وفقا للقانون رقم ) رغوحكمة نورمبم

أي أساس یحاكم المجرمون المتھمون بصفتھم أعضاء في المنظمات الإجرامیة أمام القضاء 
 الداخلي في حین حوكم المتھمین بصفتھم الفردیة أمام قضاء دولي؟

                                                             
1 - Lombois Claude, op.cit.,p.142. 

أنظر محمد سلیم . فقد عدت العقوبة إلى السجن المؤبد لكن أمام استیاء الرأي العام الفرنسي من العقوبة الصادرة ضد من یعتبرونھ بطلا، -2
  .57محمد غزوي، مرجع سابق، ص 

  .260عبد العزیز العشاوي، مرجع سابق، ص  -3
فتنظر   یبدو أن واضعي اتفاق لندن لم یأخذوا بعین الاعتبار تحقیق العدالة بین المتھمین، إنما قاموا بتطبیق مبدأ بسیط ھو مبدأ الإقلیمیة -4

ائم أمام قضاء الدولة التي ارتكبت الأفعال على إقلیمھا، وعند عدم إمكان تحدید مكان وقوع الجریمة، یطبق مبدأ آخر وھو اختصاص الجر
  ).المحاكم الدولیة الجنائیة( المحاكم المختلطة
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في تسلیم  لمجلس الرقابة على ألمانیا ما عدا الإتحاد السوفیاتيتھاون السلطات المتحالفة المكونة  -
قد نص على  10بعض المجرمین الألمان والإیطالیین، وذلك لأسباب مجھولة  رغم أن القانون رقم 

  1.ضرورة التعاون الدولي لتسھیل تسلیم المجرمین

من أولى  الأولىالعالمیة  تعتبر النصوص القانونیة المدونة في محاكمات الحرب وفي تقدیرنا      
المسؤولیة الفردیة لمنتھكي قوانین وأعراف : الوثائق الدولیة التي أرست بعض القواعد من أھمھا

مسؤولیة ومن معاھدة فرساي،) 228(ي المادة وفكرة جرائم الحرب التي ورد ذكرھا ف الحرب
 لقضائیین الوطني والدوليمخالفتھم لمبادئ قانون الشعوب ومبدأ التكامل بین ا رؤساء الدول عن

الذكر، وبالرغم من فشل الحلفاء في إرساء عدالة جنائیة دولیة، إلا انھ  ةالسابق) 228(وفق المادة 
بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة اتخذت من محاكماتھا أساسا لإنشاء قضاء جنائي دولي من خلال 

الطاعة لأوامر ولي مع إلغائھا لمبدأ واجب الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في القانون الد
الأوامر لقواعد القانون الدولي، كما كان لمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة  الرؤساء عن مخالفة

لة بذلك سابقة ھامة في مجال القانون الفضل في بلورت بعض قواعد القانون الدولي الإنساني، مشكِّ
  .لي الجنائي والقضاء الدولي خاصةالدو

  لمطلب الثانيا
  المحاكم الجنائية الدولية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

لتا واجھ المجتمع الدولي في مطلع التسعینات أي عقب انتھاء الحرب الباردة، حالتین استثنائیتین عجَّ
ارتكب الصرب في یوغوسلافیا أشد الجرائم  1991التصرف أمام بشاعة الأحداث والوقائع، ففي سنة 

بشاعة في حق المسلمین من قتل للمدنیین، إبادة لقرى كاملة  تشرید لآلاف السكان حیث مورست في حقھم 
أشد أنواع التعذیب الجسدي والنفسي من قتل للأطفال واغتصاب جماعي منظم للنساء ودفن في مقابر 

  .ثانیةجماعیة، وعملیات تطھیر عرقي  كما شھدت المنطقة أكبر أزمة منذ الحرب العلمیة ال

فیھ مثل ھذه الأفعال البشعة في حق المدنیین المسلمین في ھذا  ارتكبتوفي الوقت الذي 
الجزء من أوروبا، بدأ فتیل الحرب الأھلیة یشتغل في رواندا مخلفا وراءه عشرات الآلاف من 

تي ال" الھوتو"القتلى جراء عملیات الإبادة التي تعرض لھا أفراد قبیلة التوتسي من طرف قبیلة 
  .، المدعومة بدورھا من طرف قوة دولیة ممثلة في فرنسا2كانت تدعمھا القوات الحكومیة

ھذه السلسلة من الانتھاكات دفعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بضرورة معاقبة مرتكبي تلك 
ونزاع  1993الجرائم أمام محاكم جنائیة دولیة، وھو ما تم بالفعل بالنسبة لنزاع یوغوسلافیا عام 

، من خلال إصدار مجلس الأمن لقرارین انشأ بموجبھما محكمتین جنائیتین 1994رواندا عام 
بھدف معاقبة مرتكبي تلك الجرائم، وقد أثار إنشاء ھاتین المحكمتین  (ad hoc)دولیتین خاصتین 

  . العدید من التساؤلات وخصوصا حول اختصاص مجلس الأمن
                                                             

  .260محي الدین عوض، المرجع السابق، ص :انظر -1
  .296ص علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، :أنظر -2
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م المتحدة لا ینص على اختصاص مماثل، غیر أن في الواقع، الفصل السابع من میثاق الأم
من المیثاق تجیز لمجلس الأمن إنشاء أجھزة تابعة لھ، وبذلك تصبح ھاتان المحكمتان ) 29(المادة 

  1.إحدى فروع المجلس

بعد تجربة محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا، لجأ المجتمع الدولي إلى إنشاء نموذج جدید من 
أو تسمیات أخرى سنطرق إلیھا " المدولة أو المختلطة المحاكم "لق علیھ تسمیة المحاكم الدولیة یط

لاحقا، تخص نزاعات مسلحة في مناطق متفرقة من العالم، لضمان عدم إفلات المتھمین فیھا بارتكاب 
أخطر أنواع الجرائم الدولیة من العقاب، وفیما یلي سنتعرض لكل من محكمتي یوغوسلافیا ورواندا 

  .أو المختلطة ریسھما لفكرة القضاء الجنائي الدولي، ثم ننتقل إلى المحاكم المدولةومدى تك
  

  

  الأولالفرع 
   المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

 

، سعت كل جمھوریة من جمھوریاتھ 1991سنة  2بعد تفكك الإتحاد الیوغوسلافي السابق  
ھوریتي صربیا والجبل الأسود اللتان كانتا ترغبان في إلى الاستقلال، لكن ھذا التوجھ لم یرق لجم

والسلوفینیین، ورغم  رواتـفأعلنت صربیا الحرب على الك: الإبقاء على شكل معین من أشكال الاتحاد
إلى حل  ، لم یتوصل1991سبتمبر عام  27عقد مؤتمرات سلام لاحتواء الأزمة كان آخرھا في 

  .النزاع القائم
البوسنة والھرسك، فقد كان في بدایتھ نزاعا داخلیا بین قومیات  وأما بخصوص النزاع في

بین الصرب من جھة والكروات والمسامین من جھة أخرى، ثم ما لبث ھذا النزاع متعددة خاصة 
، بالإضافة الداخلي أن تحول إلى نزاع دولي بتدخل صربیا والجبل الأسود إلى جانب صرب البوسنة

  .ق خفیة لمساندة الصرب مثیل روسیاإلى تدخل دول أخرى حلیفة بطر
وبسبب عدم التكافؤ العسكري بین الصرب وبین الكروات والمسلمین غیر المجھزین 

 والكروات تمثلت في جرائم الإبادةبالأسلحة، ارتكب الصرب أبشع الجرائم في حق المسلمین 
لسابقة من جرائم والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، ونتیجة لكل ما حدث في یوغوسلافیا ا

لوقف المعارك وحضر الأسلحة والمعدات العسكریة  3دولیة، أصدر مجلس الأمن عدة قرارات
  على المنطقة، بالإضافة إلى إدانة ما یحدث من انتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

حیزة للخبراء یقضي بإنشاء لجنة غیر مت 1992/ 6/10الصادر بتاریخ ) 780(فمثلا القرار رقم 
                                                             

1- Michel-Cyr Djiena Wembou et Daouda Fall, Droit international humanitaire : Théorie générale et réalité 
africaine, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 155. 
- Jean-Paul Getti et  Karine Lescure, « Les Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », in 
Problèmes Politiques et  Sociaux, La Documentation Française, N° 826, 27 Aout 1999, Paris, pp. 36-37. 

مما أدى إلى قیام النزاع المسلح بین القوات الیوغوسلافیا الاتحادیة بقیادة  25/12/1991أعلنت كل من سلوفینیا وكرواتیة استقلالھما في  -2
تم الاعتراف بكرواتیة وسلوفینیا كدولتین مستقلتین من طرف الاتحاد الأوروبي،  16/12/1991ینیة والكرواتیة، وفي الصرب والقوات السلوف

مرشد أحمد السید غازي الھرمزي، القضاء الدولي الجنائي، الدار : ، أنظر1992أما البوسنة والھرسك فقد أعلنت استقلالھا في شھر مارس 
 .58، ص 2002الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، العلمیة للنشر والتوزیع ودار 

: ، للمزید من المعلومات أنظر15/3/1994إلى  25/9/1991قرار في الفترة الممتدة من ) 55(أصدر مجلس الأمن بخصوص ھذا النزاع  -3
لجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، درا ا

 .273، ص 2003
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وبناء على ما خلصت إلیھ  1.تختص بجمع الأدلة حول تلك الانتھاكات وتقدیم دراسة كاملة عنھا
 فیفري  22في ) 808(ومبادرة فرنسیة، أصدر مجلس الأمن قراره رقم  من نتائج 2لجنة الخبراء

  . الدولیین یعلن فیھ أن الوضع في یوغوسلافیا السابقة أصبح یشكل تھدیدا للسم والأمن 1993
كما قرر إنشاء محكمة جنائیة دولیة، وكلف ذات القرار الأمین العام للأمم المتحدة بإعداد 

وبمقتضى القرار رقم . تقریر حول جوانب إنشاء ھذه المحكمة وكیفیة عملھا خلال ستین یوما
ات أنشأت أول محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة مرتكبي الانتھاك 27/3/1993الصادر في  3)827(

 الجسیمة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة
، ومن ثم اكتسبت المحكمة وجودھا 1991منذ  4

  .لاھاي يبمقرھا ف 1993ماي  25القانوني في 

 :یوغوسلافیا السابقةل الجنائیة الدولیة محكمةال أجھزة:أولا
ئر المحكمة تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، من ثلاثة أجھزة وھي دوا

من النظام الأساسي للمحكمة تم انتخاب ) 13(ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة، وبموجب المادة 
من خلال قائمة قدمھا مجلس الأمن، وتم للأمم المتحدة  العامة قاضیا من طرف الجمعیة) 11(

ر رقم توزیعھم على دائرتي المحكمة، ورغبة في تعجیل عمل العدالة أصدر مجلس الأمن قرا
یقضي فیھ بإضافة دائرة ثالثة أما المدعي العام فقد تم تعیینھ من  13/5/1998بتاریخ ) 1165(

  .طرف مجلس الأمن
ومما تجدر الإشارة إلیھ بالنسبة لھذه المحكمة أن المدعي العام یعتمد في إثبات الجرائم 

كان متاحا لھ والضحایا، على خلاف مدعي محكمة نورمبورغ الذي  5المرتكبة على الشھود
  . الإطلاع على الوثائق التي تدین مرتكبي الجرائم في الحرب العالمیة الثانیة

  :یوغوسلافیا السابقةل الجنائیة الدولیة محكمةاختصاصات ال:ثانیا
بالنظر في الجرائم التي تختص ھذه الأخیرة ،من النظام الأساسي للمحكمة) 8(وفقا للمادة       

، التاریخ الذي اعتبره مجلس الأمن بدایة الأعمال العدائیة، وینتھي 1991جانفي  01وقعت منذ
. 6اختصاصھا بانتھاء الأعمال العدائیة وبموجب قرار یصدره المجلس بعد إحلال السلام بالمنطقة

  .أما الاختصاص المكاني للمحكمة فیتحدد بالجرائم التي وقعت علي إقلیم یوغوسلافیا السابقة
  من نظامھا الأساسي) 7(أ المسؤولیة الجنائیة الفردیة بموجب المادة وقد أرست المحكمة مبد

حیث تختص بمتابعة الأشخاص الطبیعیین المسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي 
                                                             

 .367محمد فھاد الشلالدة، المرجع السابق، ص : ، وأیضا43، 42مرشد أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي، المرجع السابق، ص  -1
كات لاتفاقیات جنیف الأربعة لسنة توصلت لجنة التحقیق إلى نتیجة مفادھا أن الجرائم التي وقعت في إقلیم یوغوسلافیا السابقة ھي انتھا -2

 :بالإضافة إلى انتھاكات أخرى لقواعد القانون الدولي الإنساني، لمزید من المعلومات أنظر 1949
-  Jean-Paul Getti et Karine Lescure, « Les Tribunaux ad hoc pour l’ex –Yougoslavie et le Rwanda »,  in 

  35.-, pp.34, La Documentation Française, N° 826, Paris, 27 Août 1999Problèmes Politiques et Sociaux 
 إن مجلس الأمن یندد بالأخبار التي تصلھ والخاصة بالخرق الفادح والمعمم للقانون الدولي الإنساني في إقلیم یوغوسلافیا سابقا خاصة في -  3

عرقیة ، وقد خلص مجلس الأمن إلي أن ذلك یعد تھدیدا للسلم والأمن  دولة البوسنة والھرسك من تقتیل جماعي وھتك للأعراض وتصفیة
   .68خلفان كریم ، المرجع السابق ، ص : الدولیین ، راجع 

في المجلة "  تطور نظام المخالفات الجسیمة والمسؤولیة الجنائیة الفردیة لدى المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة"ناتالي فاغنر،  - 4
    : وأیضا.317، ص 2003، مختارات من أعداد ولیة للصلیب الأحمرالد

 5 - Laetitia Bonnet, « La protection des témoins par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 
(TPIY) » in Droit fondamentaux, N°5, Janvier –Décembre 2005, pp.1-5, in: www.droits.fondamentaux.org.   
 6- Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La Découverte, Paris, 3éme éd., 
2006, p.532. 
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وقد تم استبعاد حق المحكمة في متابعة الأشخاص الاعتباریة أو إدانة بعض ) 7/1(الإنساني المادة 
عتد بالصفة الرسمیة للجاني ولا بأوامر محكمة نورمبورغ، كما أنھ لا یُالتنظیمات على غرار 

وقد تمیزت ، الرئیس إضافة إلى أنھ لا یجوز اعتبارھا سببا من أسباب الإعفاء من العقاب أو تخفیفھ
ھذه المحكمة وعلى خلاف محاكم الحرب العالمیة الثانیة التي قصرت اتھامھا على بعض 

صھا لكل من ینتھك قواعد القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن المجرمین بامتداد اختصا
، ومھما كانت درجة مساھمتھ في الجرائم الدولیة سواء بصفتھ 1انتمائھ لأي من أطراف النزاع

  .فاعلا أصلیا أو قائما بالتحریض أو التخطیط أو الأمر والمساعدة على ارتكاب تلك الأفعال
من النظام الأساسي ) 1/1(عي، فقد تضمنت المادة أما عن اختصاص المحكمة الموضو

للمحكمة النص على اختصاص المحكمة بالنظر في الانتھاكات الجسمیة، وحسب تقریر الأمین 
العام للأمم المتحدة فإن قواعد القانون الدولي الإنساني التي ستطبقھا المحكمة ھي قواعد القانون 

، كما تضمن ذات 2العرفیة التي لا یوجد شك حولھااعد الدولي الذي یضم القواعد الاتفاقیة والقو
طبق على مون الدولي العرفي وتشكل جوھره الالقریر أن اتفاقیات جنیف تعتبر تفسیریة للقان
على مجموع الجرائم التي تختص ) 5و 4، 3، 2(النزاعات المسلحة الدولیة، وقد نصت المواد 

  : المحكمة بالنظر فیھا، وھي
   :جرائم الحرب - أ

والتي تجد أساسا لھا من النظام الأساسي للمحكمة ) 3و2(وتضم فئتین نصت علیھما المادتان       
، بالإضافة 1907لاھاي الرابعة الخاصة بقوانین وأعراف الحرب لسنة  اتفاقیةفي اتفاقیات جنیف و

  .رغومن لائحة نورمب) ب/6(إلى جرائم الحرب التي تضمنتھا المادة 
الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لسنة : وتتمثل في) 2(د نصت علیھا المادة وق: الفئة الأولى

، ووفقا لدائرة الاستئناف للمحكمة فإن مفھوم ھذه الانتھاكات الجسیمة لا ینفصل عن مفھوم 1949
  3.الأشخاص المحمیین والممتلكات المحمیة

  .قوانین وأعراف الحربمخالفة : وتتمثل في) 3(وقد نصت علیھ المادة : الفئة الثانیة
وتجدر الإشارة إلى أن النزاع المسلح في یوغوسلافیا السابقة كان ذا طبیعة مزدوجة  نزاع 

، (Tadic)مسلح داخلي في آن واحد ھو ما أطلقت علیھ دائرة الاستئناف للمحكمة في قضیة تادیتش
 4.اصطلاح النزاع المسلح المدول أو المختلط

حكمة لم یتضمن أي إشارة إلى نص المادة الثالثة المشتركة بین رغم أن النظام الأساسي للم
ولا إلى البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بھا، إلا أن  1949اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

الاھتمامات التي وجھتھا المحكمة إلى عدد من مجرمي الحرب في النزاع تضمنت انتھاكات المادة 
مت المحكمة في توحید القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولیة الثالثة المشتركة، وبذلك أسھ

                                                             
 .471 -470محمد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة، المرجع السابق، ص ص  -1

2- Michel-Cyr Djiena Wambou, op.cit., p.157. 
- Eduardo Greppi, « La Cour internationale et le droit international », in La justice pénale internationale entre 
passé et avenir (ouvrage collectif), sous la direction de : Mario Chiavario, Giuffré Editore , Milano, 2003, p. 82. 

 .317ق ، ص ناتالي فاغنر،  المرجع الساب -3
 318المرجع نفسھ، ص  -4
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، مما یشكل تحدیا للاتجاھات الحدیثة في ممارسة الدول ویوضح وجود تغییر في 1وغیر الدولیة
من النظام الأساسي بوصفھا حكم منح ) 2(القانون الدولي العرفي، فقد قامت المحكمة بتفسیر المادة 

أي   لانتھاكات الجسیمة للاتفاقیات المذكورة في حدود اختصاصات المحكمةلھ الاختصاص بشأن ا
  .بخصوص نزاع یوغوسلافیا السابقة لا غیر

   :جریمة الإبادة الجامعیة -ب
من النظام الأساسي للمحكمة ذات التعریف الذي ورد في المادة الثانیة من اتفاقیة ) 4(ت المادة بنّلقد تَ      

والابادة ھي كل عمل یھدف الي تحطیم  1948وقمع جریمة إبادة الجنس البشري لعام الأمم المتحدة لمنع 
، ویعود الفضل في اطلاق ھذا المصطلح الي دینیة، كلیا او جزئیا ، عرقیة،مجموعة سواء كانت وطنیة

   2"حكم المحور في اوربا المحتلة " في كتابھ الشھیر  1944عام ) رافییل لمكین ( الدكتور 
  :ئم ضد الإنسانیةالجرا - ج

من النظام الأساسي للمحكمة بأنھا كل ما یرتكب أثناء نزاع مسلح  3)5(یستشف من المادة      
سواء كان دولیا من قتل عمد، استرقاق، إبعاد للمدنیین، سجن  وتعذیب اغتصاب واضطھاد لسباب 

لأفعال ضد أیة سیاسیة أو عنصریة أو دینیة أو أفعال أخرى غیر إنسانیة أو أن توجھ ھذه ا
  4.مجموعة من السكان المدنیین

بالنظر في الجرائم  5وقد منحت المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا السابقة الاختصاص الأصیل    
لنفسھا، بمعنى أنھ تنعقد لھا الأولویة بالنظر في الجرائم، فإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحاكم 

قت كانت علیھ الدعوى أن تطلب رسمیا من المحكمة الوطنیة یجوز للمحكمة الدولیة في أي و
من ) 9(الوطنیة أن تتوقف عن نظر تلك الدعوى وإحالتھا وفقا للإجراءات التي تنص علیھا المادة 
ر اوتكر 6نظامھا الأساسي، وقد منحت لھا ھذه الأولویة خشیة تواطؤ المحاكم الوطنیة مع المجرمین

  .ما حدث في محاكمات لیبزج

  :یوغوسلافیا السابقةل الجنائیة الدولیة محكمةالحكام الصادرة عن الأ: الثثا
الأحكام التي تصدرھا المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة ذات حجیة مطلقة إذ لا 

 )10/1(كم الوطنیة وفق نص المادة یجوز محاكمة الشخص مرة ثانیة على نفس الجریمة أمام المحا
ن المحاكم الوطنیة في خصوص جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة أما الأحكام الصادرة ع

الدولیة فلھا حجیة غیر مطلقة، إذ یجوز رغم صدورھا إعادة محاكمة ذات الشخص عن الأفعال ذاتھا 
  7.من نظامھا الأساسي) 10/2(أمام المحكمة الدولیة في حالات نصت علیھا المادة 

                                                             
1- Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, élipses, Paris, 2éme éd., 2006, pp.123- 124. 

نون ممارسة العدالة الدولیة من خلال التصدي لجرائم القا(المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة " بن جفاف إسماعیل ،: انظر   -2
    505، ص 2008، 04، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد "الدولي الإنساني 

  .122مرشد أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي، المرجع السابق، ص -3
یر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ، رسالة ماجست-دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة -عبد الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة -4

 . 28، ص 2006/ 1427الریاض، 
 .المرجع نفسھ -5
 .وما یلیھا 62مرشد أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي، المرجع السابق، ص  -6
  :، وأیضا284، 283علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص -7

-Michel-Cyr Djiena Wembou, op.cit., pp.158-159. 
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ولى علنیا، مكتوبا ومسببا ویمكن أن یذكر فیھ الرأي یصدر الحكم عن دائرة الدرجة الأ
وقد . ، ویحدد في الحكم مقدار العقوبة والجزاءات)23(المخالف إذا صدر بالأغلبیة وفقا للمادة 

من النظام الأساسي للمحكمة العقوبات والجزاءات الواجب النطق بھا، ویكون ) 24(حددت المادة 
ة الإستئنافیة إما بطلب من المحكوم علیھ أو من المدعي العام، كما الحكم قابلا للاستئناف أمام الدائر

 1.أن المحكمة لا تصدر أحكاما غیابیة

تحددھا المحكمة على أساس التدرج العام لعقوبات الحبس لا یحكم إلا بعقوبة السجن التي 
المتھم، ولا  الجریمة وظروف المطبقة أمام محاكم یوغوسلافیا السابقة، ویراعي عند تقدیرھا جسامة

توجد عقوبة الإعدام رغم النص علیھا في قانون العقوبات الیوغوسلافي كما یمكن الحكم برد ما تم 
الاستیلاء علیھ من أموال ومصادر أخرى غیر مشروعة إلى أصحابھا دون التطرق إلى التعویض 

ن الدولة التي ویتم تنفیذ عقوبة السجن في سجو. عن الأضرار المادیة والمعنویة للمجني علیھم
تعینھا المحكمة من بین الدول التي أبدت استعدادھا لمجلس الأمن لاستقبال المحكوم علیھم كما 

  .من النظام الأساسي للمحكمة) 27(تنص على ذلك المادة 
تھام إمذكرة ) 161(، أصدرت محكمة یوغوسلافیا 2006وحتى سنة 1993سنة  اومنذ إنشائھ

أول 07/05/1997الحكم الذي أصدرتھ في قضیة تادیتش بتاریخحكما، وقد كان ) 94(و أصدرت 
توالت  ،ثم2محكمتي نورمبورغ وطوكیو حكم تصدره محكمة دولیة بعد الأحكام التي صدرت عن

بین الحكم بالبراءة والسجن لمدد تتراوح بین خمس  4وتراوحت الأحكام3بعد ذلك المحاكمات
  .سنوات وأربعین سنة

مھندس عملیات التطھیر  *ربي السابق سلوبودان میلوزوفیتشكانت محاكمة الرئیس الصو
العرقي ضد المسلمین في البوسنة والھرسك، لتعلقھا بمبدأ مسؤولیة رؤساء الدول وكبار المسؤولین 
عما یرتكبونھ من جرائم دولیة وعدم تمكنھم التحجج في ذلك بما یتمتعون بھ من حصانات 

  .5یكونون بمنأى عن المساءلةوامتیازات تجعلھم یفلتون من العقاب و
مدعي  (Carla Delponte)وفي ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى التصریح الذي قدمت بھ السیدة 

، ما لم یتم القبض على 6عام محكمة یوغوسلافیا السابقة، بأن الدور المنتظر من المحكمة لن یكتمل
تم إلقاء القبض على  21/7/2008وبالفعل فإنھ بتاریخ ) ملادیتش وراتكو،رادوفان كرازیتش(

كرازیتش وتم اقتداؤه إلى مقر المحكمة بلاھاي، أین وجھت لھ لائحة اتھام تضمنت ثلاثة عشرة 

                                                             
 .وما یلیھا 97مرشد أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي، المرجع السابق، ص  -1
 .43عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2
والذي حكم علیھ بخمسة أعوام سجنا وھو یقضي العقوبة في الترویج ومحاكمة بلاسكیتش  1996مثل محاكمة أردیموفتش في مارس عام  -3

عام، ودیلیتش الذي حكم علیھ بعشرین سنة سجنا، ولاندزو بخمسة عشرة سنة سجنا ودیلالیش الذي حكم علیھ بالبراءة، في أفریل من نفس ال
  :أنظر

-Louise Arbour, « Le TPIY…et ses modalités de fonctionnement », in Problèmes Politiques et Sociaux, la 
Documentation Française, N° 826, 27 Aout 1999, Paris, p. 40.  

، ورقة عمل مقدمة للورشة العربیة التدریبیة حول المحكمة الجنائیة الدولیة ، الأردن، "مدخل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة"أمل یازجي،  -4
 .2003جوان 

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا ادرنموش أمال ،المحكمة : وللتفصیل أكثر في محاكمة الرئیس الصربي السابق سلوبودان میلوزوفیتش راجع *
وقضیة سلوبودان میلوزوفیتش،مذكرة ماجستیر، قسم القانون العام ، تخصص القانون الجنائي الدولي ، جامعة سعد دحلب ،البلیدة، كلیة 

   .                                                         84- 16ص ص    ، 2006الحقوق، 
5-Louise Arbour, op.cit., p.42.  
6- Salvatore Zappala, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007, p.76. 
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جریمة من بینھا القتل العمد والاغتصاب وكذا تدمیر المدن، وكان أول مثول لھ أمام المحكمة في 
31 /08 /2008.1  

فیا من مرحلة الاتھام، أي توجیھ الاتھام إلى لقد انتقلت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلا
المجرمین إلى مرحلة المحاكمة الفعلیة الملموسة، بما یفصح عن تطور حقیقي في مجال القانون 

الأحكام   أھمالقضاء الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومن الدولي الجنائي، أو في مجال 
  :التي أصدرتھا نجد

  

  : تادیش محاكمة  - أ
وتعد أول محاكمة تجریھا المحكمة، ولذا فقد تضمنت عددا من الإجراءات العارضة ذات 

 :الأھمیة، كما تقدم الدفاع بعدة دفوع عارضة منھا
أن المحكمة الجنائیة الدولیة تستند في إنشاءھا إلى مجلس الأمن ولیس إلى اتفاق دولي أو معاھدة -

یتوفر لھا الاستقلال الكافي أثناء قیامھا بوظیفتھا  دولیة، وھي تعتبر تابعة لمجلس الأمن ولا
القضائیة، وھي تتأثر بالظروف السیاسیة في المجتمع الدولي بصفة عامة، وفي مجلس الأمن بصفة 

   .2ما یجریھ المدعي العام من تحقیقات وسلطتھ التقدیریة یجعل منھ خصما وحكما في آن واحد خاصة
قدم بھا الدفاع، الدفع بعدم الاختصاص الموضوعي للمحكمة ومن الدفوع العارضة التي ت      

من النظام الأساسي ولكن بعد استماع الدائرة  5،3،2الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، بموجب المواد 
  :قضت بما یلي 1995أكتوبر  2الاستئنافیة لھذه الدفوع في 

  .ة ومعارضة قاضي واحدـ تأكید اختصاص المحكمة بالنظر في الالتماس بأغلبیة أربعة قضا
  .ـ الإجماع على رفض الدفع القائل بأن المحكمة الجنائیة الدولیة أنشأت على غیر سند قانوني 

  .ـ الإجماع على رفض الطعن في أولویة المحكمة
ـ التأكید بالأغلبیة على أن للمحكمة اختصاصا موضوعیا فیما یتعلق بكل مادة من مواد النظام 

  . الأساسي
  

برت الدائرة الاستئنافیة ھذا الطعن العارض حدثا فریدا وھاما في تطور القانون ولقد اعت
الدولي، لكونھ یعد أول مناسبة تبث فیھا ھیئة استئنافیة دولیة في المركز الحالي للقانون الدولي 
الجنائي، واغتنمت بالتالي ھذه الفرصة لتنظر ملیا في تطبیق القانون الدولي الإنساني على الحالة 

  3.الفعلیة القائمة في یوغسلافیا سابقا
شاھد إثبات  40وقد أدلى ما یزید على  1996ماي 27في "لتادیش"ولقد بدأت المحاكمة الفعلیة 

مستندا في شكل وثائق ومستندات مادیة، وبعد ثمانیة أسابیع من  280بأقوالھم، وقدم ما یزید على 
وقد  1997ماي7 ، وصدر الحكم النھائي في 1996نوفمبر  28جلسات الاستماع انتھت المحاكمة في 

  .  صفحة 8004أسبوعا وبلغ مجموع مستخرجات جلسات الاستماع  23استمرت المحاكمة 

                                                             
  ch.org-www.trial. : مثول كرازتیش أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، في -1

2 - Voir, Rapport du sécuritaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution n°808, 1993 du 
conseil de sécurité, 3 mai, 1993 texte disponible sur le site du TPIY : THP : www.unorg, ctydusktadic, it-94-
T jugement 7 mai 1997, pp. 692-670.                                          

www.icty.org., sco Tadic Alias, Chambre d’Appel, Arrêt rendu le 02/10/1995, inLe Procureur c / Du - 3    
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من نوعھ منذ صدور أحكام  لالأو ویعد،1ل حكم تصدره محكمة جنائیة دولیةوھو أو
لابتدائیة قرارھا رغ وطوكیو، بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، وقد أصدرت الدائرة اونورمب

بشأن جمیع جوانب الحكم والرأي القضائي بالإجماع، وفرضت علیھ عددا من الأحكام في آن واحد 
عاما وذلك لارتكابھ جریمة ضد الإنسانیة، والاضطھاد، والقتل  20أقصاھا الحكم بالسجن لمدة 

 2. غیر المشروع والمعاملة اللاإنسانیة والاحتجاز والاعتقال في المعسكرات

  :محاكمة معسكر شیلیبیشي -ب
 لیتش یلا زینیل(وھي المحاكمة المشتركة لعدة متھمین وھم  1997مارس  10بدأت في 

بدعوى ارتكابھم عدة انتھاكات خطیرة لاتفاقیات جنیف وانتھاكات ) لاندزو ردرافكومویتش، وإساد
، وھذه 1992عام  لقوانین الحرب وأعرافھا، ضد الصرب البوسنیین المحتجزین في وسط البوسنة

 دولیة وھي مسألة مسؤولیة القادةالقضیة تتعلق بمسألة ھامة في موضوع المسؤولیة الجنائیة ال
الموجھة إلیھم في  تتمثل التھمو،وھي أول محاكمة مشتركة تجرى أمام دائرة المحكمة الابتدائیة

بصورة غیر قانونیة القتل والتعذیب والاعتداء الجنسي، وحبس المدنیین في ظروف لا إنسانیة و
ویتعلق ھذا الحكم بمسائل ھامة منھا، تفسیر القانون الدولي الإنساني وتطبیق المادة الثانیة من 

وأن ضحایا الجرائم  1949النظام الأساسي للمحكمة والانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 
لیة القادة یشمل الرؤساء كانوا مشمولین بالحمایة الواردة في اتفاقیات جنیف، وأن مبدأ مسؤو

   واقعـقانون والـكم الـع السلطة بحــودھم في موقــواء بناء على وجـالعسكریین والمدنیین على حد س
  وقضت المحكمة لأول مرة في التاریخ وھو قضاء مھم جدا أن أفعال الاغتصاب الجنسي تشكل في 

  3.ظروف معینة تعذیبا بمقتضى القانون الدولي الإنساني
  : دیوكیتش دیورديحاكمة م - ج

لأول مرة أمام الدائرة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة » دیوكیتش دیوردي« مثل 
لیوغسلافیا حیث أعلن أنھ غیر مذنب، وقد ادعى الدفاع أن عریضة الاتھام الموجھة ضده غیر 

الموجھة ضده، إلا صحیحة لأن المدعي العام لم یلتمس من محاكم البوسنة والھرسك إحالة الدعوى 
أن الدائرة الابتدائیة رفضت ھذه الحجة استنادا إلى أن ذلك یعود إلى تقدیر المدعي العام، كما طعن 

  .الدفاع في عریضة الاتھام لنقصانھا وعدم دقتھا

                                                             
1 - Le Procureur c / Dusco Tadic Alias, Jugement rendu le 07/05/1997, in, www. icty.org.      
2 -Claude Jorda, Juge au Tribunal de la 1ere  instance pour l’ex-Yougoslavie, Actes de la Journée de 
formation du 19 mars 1994, Juristes sans Frontières, Montpellier, p.18.    
- وانظر: صدارة محمد ،" الاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة "، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ، العدد 

                                                                                                  .552- 551 ، ص ص 2008، 04
المرة الأولى التي تحاكم فیھا محكمة دولیة وتدین " اكاسیو " یعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا في قضیة  - 3

شخصا متھما بجرائم دولیة للعنف الجنسي ،وكان من الأھمیة بمكان أن یعرف الاغتصاب في القانون الدولي لأول مرة على ید ھذه المحكمة 
وبدورھا أیضا عرفت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا ) غزو جسدي ذا طبیعة جنسیة یرتكب ضد شخص الغیر تحت سلطة الإكراه ( بأنھ 

الاغتصاب ھو نوع من الاعتداء ، وبما انھ لا یمكن اعتماد الوصف الآلي ( لاغتصاب تعریفا واسعا مستندة إلي التعریف السابق السابقة ا
داء للأشیاء أو أطراف الجسم التي تلعب دورا عند ارتكابھ ، فانھ لا یمكن تحدید العناصر الأساسیة لھذه الجریمة ، وعلیھ فالاغتصاب ھو اعت

  :وراجع أیضا 526بن جفاف إسماعیل ، المرجع السابق ، ص :  انظر ) ة جنسیة مرتكبة على الغیر باستعمال الإكراه جسدي ذا طبیع
-Le Procureur c/ Zejnil Delalicet Consorts, Chambre de 1ere instance, Jugement rendu le16/11/1998, in, 
www.icty.org  
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" دیوكیتش" أودع المدعي العام التماس بسحب عریضة الاتھام ضد  1996 فریلأ 19وفي 
المتھم نتیجة لإصابتھ بالسرطان، وقد رفضت الدائرة الابتدائیة  بدعوى التدھور السریع لصحة

طلب السحب الذي قدمھ المدعي العام، ذاھبة إلى القول أن النظام الأساسي للمحكمة ولائحتھا لا 
  .یرخصان سحب عریضة الاتھام لأسباب صحیة

  : محاكمة بلاشكیتش -د
التطھیر العرقي للسكان المدنیین  لضلوعھ في» بلاشكیتش« الي الجنرال لقد وجھ الاتھام 

 مايإلى  1992 مايالبوسنیین في منطقة وادي نھر لاشفا وسط البوسنة والھرسك في الفترة من 
، وقد قدم طلبات قبل المحاكمة 1996 فریلأ 3مثل لأول مرة أمام الدائرة الابتدائیة في .  1993

في الاحتجاز، وحمایة الضحایا تتعلق بعریضة الاتھام والإفراج المؤقت، وتعدیل أوضاعھ 
والشھود والكشف عن الأدلة، وقدم محامیھ بعض الطلبات ولكن المحكمة الابتدائیة رفضت 
اعتراض الدفاع على أساس قبول شھادة الشاھد بما سمع عن الغیر كدلیل دون استجواب بشأن 

مت ترى الدائرة أنھ مصداقیة ما سمعھ، وخلصت دائرة المحكمة إلى أن أي دلیل یعد مقبولا ما دا
ذو صلة وأن لھ قیمة إثباتیة، وأن الموضوع الرئیسي والوحید ھو تقییم القضاة لشھادة الشاھد بما 
سمعھ عن الغیر، كذلك أعربت المحكمة عن اعتقادھا بان أي دلیل مستند یقدمھ طرف ویتعرف 

  1.علیھ شاھد سیكون مقبولا، ولكن تقییم مدى صحتھ سوف یعتمد على قیمتھ
  : تشیردیموفیمحاكمة إ - ھـ

ولقد تمت إدانتھ بتھمة الجرائم المرتكبة ضد لاشتراكھ في الإعدام بإجراءات انتقامیة لما 
  .رجل من المدنیین المسلمین وغیر المسلحین في المزارع في شرق البوسنة 1200یقرب من 

  2.خمسة عشر سنةوأصدرت الدائرة الابتدائیة حكمھا بالإدانة حیث حكمت علیھ بالسجن لمدة  
وقد أقر المتھم بالذنب لانتھاكھ قوانین وأعراف الحرب، كما قررت الدائرة الاستئنافیة في ذات 
القضیة وبأغلبیة الآراء أن الدفوع تحت الإكراه لا یمكن أن یشكل دفاعا كاملا بموجب القانون 

جم الجریمة ودور الدولي عن جندي متھم بقتل أشخاص أبریاء، كما رأت دائرة المحاكمة أن ح
  3 المتھم فیھا ظرفان مشددان للعقوبة

  :اعتقال الجنرال راتكو ملادیتش ومثولھ أمام المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا -و
الذي كان یشغل منصب قائد قوات صرب " راتكو ملادیتش"تأتي عملیة اعتقال الجنرال 

اتھامات بإرتكاب جرائم إبادة  البوسنة أثناء حرب البلقان في تسعینیات القرن الماضي، ویواجھ
جامعیة وجرائم ضد الإنسانیة إرتكبھا ضد ألبان البوسنة، وقد تزامن توقیفھ قبل نحو ثلاثة سنوات 

  .2014على موعد إغلاق محكمة یوغوسلافیا السابقة في عام 

                                                             
  .  292-291لسابق،ص ص احمد بشارة موسى ،المرجع ا: راجع   -1
قامت المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا بإعطاء تعریف واسع لما یشكل جریمة ضد الإنسانیة في حكمھا الصادر في قضیة ایردیموفیتش  -  2

 .518فاف سماعیل ، مرجع سابق ، ص ج، راجع بن 
 - مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة والھرسك-ربحسام علي عبد الخالق الشیخة ، المسؤولیة والعقاب على جرائم الح:انظر -3

  .508، ص 2004دار الجامعة الجدیدة،الاسكندریة ،
تعریف قضائي دولي للجرائم ضد الإنسانیة  بإعطاء تفسیر واصح في حكمھا  أوللقد قامت المحكمة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا  بصیاغة  -

520-519بن جفاف سماعیل ، المرجع السابق ، ص ص :  الصادر في قضیة ایردیموفیتش ، راجع  
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على أنھ یتوجب ) سیرج برامیرتس( ولقد أكد النائب العام للمحكمة الخاصة لیوغوسلافیا 
بلغراد الإلتزام بواجباتھا القانونیة والأخلاقیة إتجاه المحكمة، وأھالي ضحایا الحرب في على 

البوسنة والھرسك وكرواتیة، من خلال تسلیم كل من راتكوملادیتش، وغوران ھادریتش ، أكبر 
  .مجرمي الحرب في یوغوسلافیا السابقة

 1992لتي دارت من عام وكان ملادیتش قائدا لقوات صرب البوسنة خلال حرب البوسنة ا
بارتكاب جرائم إبادة جماعیة خلال مذبحة سربرنیتشا التي  1995، وقد أدین في عام 1995إلى 

شھرا، وخلال ھذه الحرب ارتكبت القوات  43مسلم، وحصار سراییفو لمدة  8000قتل فیھا 
  1.وتعذیبالصربیة أبشع المجازر ضد المسلمین من قتل وإغتصاب 

  :ل غوران ھادزیتشاعتقال الجنرا -ي
أخر أبرز المطلوبین لمحكمة الخاصة بیوغوسلافیا "غوران ھادزیتش"لقد تم اعتقال الجنرال 

السابقة والمتھم بإبادة مئات الكروات وقد تم اعتقالھ بعاصمة بلغراد ،ومن جھتھ أكد المدعي العام 
كیلومترا تقریبا شمال  للمحكمة الخاصة بیوغوسلافیا عن اعتقالھ قرب قریة تقع على مسافة ستین

بعد أقل من شھرین من اعتقال القائد العسكري " غروان ھادزیتش"غرب بلغراد، ویأتي إعتقال 
تھما بقتل مئات " غوران ھادزیتش"، ویواجھ الجنیرال "الجنیرال رادكوملادیتش"لصرب البوسنة 

فیا السابقة بین المدنیین الكروات وتشرید عشرات الآلاف خلال الحرب التي شھدتھا یوغوسلا
وتسلیمھ للمحكمة حیث یحاكم أیضا الجنیرال " غروان ھادزیتش"،وباعتقال 1995و 1991

، تكون صربیا قد اعتقلت كل المطلوبین المتھمین بارتكاب جرائم الحرب "رادكو ملادیتش"
  2.متھما 166وجرائم ضد الإنسانیة في یوغوسلافیا السابقة كما أنھ الأخیر على لائحة تضم 

  الفرع الثاني
  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  

في الوقت الذي كانت فیھ محكمة یوغوسلافیا السابقة تنظر في الجرائم الوحشیة المرتكبة في 
الإقلیم الیوغسلافي ضد المسلمین، كانت مثل ھذه الجرائم ترتكب بنفس الوحشیة في الإقلیم 

راح ضحیتھا عشرات الآلاف من المواطنین الرواندي، وإثر استفحال الحرب الأھلیة التي 
، ولم ینج من ھذه الأحداث حتى قوات 3والمسؤولین الحكومیین كرئیس الوزراء وعدد من الوزراء

حفظ السلام وأفراد بعثة الأمم المتحدة، التي كانت تتولى مساعدة المدنیین، مما أدى إلى تحرك 
الأعمال العدائیة، أو من خلال اجتماع مجلس المجتمع الدولي سواء من خلال عقد اتفاقیات لوقف 

  .الأمن لدراسة القضیة
وقد كانت أھم الجرائم التي میزت النزاع برواندا جریمة الإبادة الجماعیة والتي تعد انتھاكا 

وبناء على تقریر قدمھ الأمین العام لمجلس الأمن بخصوص ھذه . جسیما للقانون الدولي الإنساني

                                                             
  www.icty.org:  الموقع الرسمي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا في:انظر -1
      www.icty.org:  في .الموقع الرسمي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا:انظر -2

3 -A. Kacher,« Crime de guerre et responsabilité internationale des États», Revue de l’École Nationale 
d’Administration (IDARA) ,Vol 8, N°2,Centre de Documentation et de Recherche Administrative, Alger, 1998, p.173. 
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الأخیر استیاءه جراء وقوع ھذه الجرائم المنظمة على نطاق واسع، طالب اتخاذ الانتھاكات أبدى ھذا 
 1.بعض التدابیر التي تخفف من معاناة المدنیین والحیلولة دون انتشار الأزمة إلى الدول المجاورة

 8المؤرخ في ) 955(، استجابة مجلس الأمن وأصدر القرار رقم 2لھذه الاعتبارات ولأخرى
، وألحق بھذا القرار 3المتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة برواندا 1994نوفمبر من سنة 

النظام الأساسي لھذه المحكمة، حیث جاء مقتبسا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  .وھو یختلف على سابقھ في بعض النقاط 4غوسلافیا السابقة بما یتلاءم مع الظروف في روانداولی

  :روانداالجنائیة الدولیة لمحكمة لاأجھزة :ولاأ
تتكون محكمة رواندا من نفس الأجھزة التي تتكون منھا محكمة یوغوسلافیا السابقة  كما یتم 

  لذي نص علیھ نظام محكمة یوغوسلافتعیین أعضاء ھذه الأجھزة بذات الطریقة وبنفس العدد ا
وتشترك المحكمتان في دائرة ،  5من نظام محكمة رواندا) 16، 15، 13، 12(السابقة في المواد 
القوي  7وقد فصل الارتباط 6من نظام محكمة رواندا، وكذا في المدعي العام) 12(الاستئناف المادة 

الذي كان یجمع المحكمتین، والمتمثل في الاشتراك في المدعي العام وفي دائرة الاستئناف بموجب 
) 1503(، ولقرار رقم 14/8/2002الصادر في ) 1431(القرار رقم : قراري مجلس الأمن

  .الخاص بإنشاء منصب مدعي عام بمحكمة رواندا 28/8/2003الصادر في 
مقرا رسمیا  بتنزانیاونظرا للوضع المزري الذي كان یسود رواندا، فقد عینت أروشا 

تنفیذ العقوبات فیكون في رواندا في دولة أخرى تعینھا المحكمة الدولیة من  نأما مكا، 8للمحكمة
من ) 28(ة الدول التي أبدت لمجلس الأمن استعدادھا لاستقبال المحكوم علیھم وفق المادة قائم

  .النظام الأساسي للمحكمة

  :روانداالجنائیة الدولیة لمحكمة ال اختصاصات:ثانیا
بالنسبة لاختصاصات محكمة رواندا، فھي تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي وقعت 

رغم ) 7(بمقتضى المادة  1994دیسمبر من سنة  31جانفي إلى  01خلال الفترة الممتدة من 
بدایة للاختصاص  1990الاقتراح الذي تقدمت بھ الحكومة الرواندیة بأن یكون شھر أكتوبر 

                                                             
 . 258لرحمان زیدان قاسم، المرجع السابق، ص مسعد عبد ا: نتج عن الأزمة الرواندیة نزوح أكثر من ملیوني رواندي إلى الدول المجاورة، أنظر -1
نداءا عاجلا إلى الأمم المتحدة طالبة المجتمع الدولي التدخل ووقف المذابح المرتكبة من  1994وجھت الحكومة الرواندیة في جویلیة سنة  -2

  . 259طرف الھوتو ضد التونسي، المرجع نفسھ ، ص 
عن الموقف السلبي للدول بغیاب إرادتھا في   عن عملیات حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدةولقد عبر كوفي عنان الذي كان آنذاك مسؤولا -

  : بقولھ  وضع حد للنزاع الرواندي
«Des centaines de milliers de vies auraient pu être sauvées au Rwanda en 1994, mais estime que la volonté 
d’agir n’existait pas alors», in : A. Kacher, op.cit.,p.173 .                                                                       

ھذا لقد ندد مجلس الأمن بأعمال الإبادة والخروقات الأخرى الظاھرة ، المتكررة والمعممة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في روندا وان   -3
الأمن الدولیین، وأعلن مجلس الأمن أن متابعة مرتكبي تلك الجرائم البشعة والماسة بأحكام القانون الدولي الإنساني الوضع یشكل تھدیدا للسلم و

                                                                                                                                .71المرجع السابق ، ص   ومعاقبتھم سیساھم في عملیة المصالحة الوطنیة واسترجاع السلم والأمن ، راجع خلفان كریم 
 .62، المرجع السابق، ص ...نشأتھا: محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة -  4
 . 302علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  -  5
  .196ق، ص عبد القادر البقیرات، المرجع الساب -  6
 :في  28/8/2003الصادر بتاریخ ) 1503(، والقرار رقم 2002/ 14/8الصادر بتاریخ ) 1431(أنظر قراري مجلس الأمن رقم  -  7

 http://www.un.org/icty/legaldoc/idex.htm           
ا على التقریر الذي قدمھ الأمین العام للأمم المتحدة برواندا، قام مجلس الأمن بناء" كیجالي"أمام الصعوبات التي واجھت إقامة المحكمة في  - 8

 .التكون مقرا للمحكمة" أورشا"باختیار مدینة 
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أما إختصاص المحكمة المكاني فیغطي الإقلیم  1.الزمني للمحكمة تزامنا مع بدایة الحرب الأھلیة
  ورة في حالة حدوث المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنسانيالرواندي وكذا إقلیم الدول المجا

ویقصد بالدول المجاورة معسكرات اللاجئین ). 1(التي یرتكبھا المواطنون الرواندیون وفق المادة 
ویقتصر . في الزئیر وبعض الدول الأخرى المجاورة والتي كان لھا ضلع في النزاع الرواندي

ص الطبیعیین أیا كانت درجة مساھمتھم في الجریمة وأیا كان اختصاص المحكمة على الأشخا
  .من نظام المحكمة) 6.5(وضعھم الوظیفي كما تنص على ذلك المادتان 

وتشكل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا سابقة مھمة في تطویر القانون الدولي الجنائي  لكونھا      
لیطال  1949سیمة لاتفاقیة جنیف الأربعة لسنة أول محكمة دولیة توسع من مفھوم الانتھاكات الج

جرائم الإبادة  :3حیث تختص بالنظر في ثلاث جرائم ھي. 2النزاعات المسلحة غیر الدولیة
  ).4(وجرائم الحرب المادة ) 3(والجرائم ضد الإنسانیة المادة ) 2(الجماعیة المادة 

صات محكمتي رواندا فمن خلال المقارنة بین تعاریف الجرائم الداخلیة ضمن اختصا
ویوغوسلافیا السابقة نجد بعض الاختلافات، أھمھا ما یتعلق بجرائم الحرب حیث یقتصر 

وكذا  1949اختصاص محكمة رواندا انتھاكات المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف لسنة 
) 4(نصت علیھا المادة البروتوكول الإضافي الثاني لھذه الاتفاقیات بما فیھا الأعمال الإرھابیة التي 

من ھذا البروتوكول، ویعود ذلك إلى طبیعة النزاع في رواندا، الذي كان نزاعا مسلحا داخلیا، بینما 
غوسلافیا السابقة فإن النزاع كان ذا طبیعة مزدوج كما سبق لنا ذكره، كما أن محكمة وفي ی

ف محكمة رواندا التي تنظر في یوغوسلافیا تتمیز بنظرھا في الجرائم التي تقع على الأموال بخلا
  . الجرائم الواقعة على الأشخاص فقط

وتجدر الإشارة إلى أن أنھ نظرا لكثرة الموقوفین والمحتجزین الذین ینتظرون المثول أمام المحكمة الجنائیة 
لجدیدة الدولیة لرواندا، وخشیة إفلات الكثیرین من العقاب وخاصة الفارین منھم، انتھجت الحكومة الرواندیة ا

سیاسة الملاحقة القصوى لمرتكبي لجرائم ضد الإنسانیة، وذلك بإرساء نظام قضائي جدید یجمع بین النظام 
، بھدف محاكمة 2002ابتداء من جوان (Gacaca)4العرفي في المجالس الشعبیة وھیكلة المحكمة یسمى غاكاكا

  2003في سنة ) 1503(القرار رقم : 5أكثر من مئة ألف موقوف، خاصة بعد إصدار مجلس الأمن للقرارین
، المتضمنین إنھاء ولایة المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغوسلافیا السابقة 2004في سنة ) 1534(والقرار رقم 

  .2010ورواندا في تاریخ أقصاه سنة 

                                                             
، ص 2005عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1

191. 
2- Kama Laity, « Le Tribunal pénal international pour le Rwanda », in Problèmes Politiques et Sociaux, La 
Documentation Française, N°826, 27 Aout 1999, Paris, p. 44.  

 79، ص 2007كوسة فضیل، المحكمة الجنائیة الدولیة لروندا، دار ھومة، الجزائر،  -3
 .370ص  محمد فھاد الشلالدة، المرجع السابق،: وأیضا

  .28، ص 2006نحو العدالة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  یدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة،ق -4
5- Abdelwahab Biad, op.cit., p.124. 
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 :روانداالجنائیة الدولیة ل محكمةالالأحكام الصادرة عن : لثاثا
شخصا ممن تولوا مناصب قیادیة في رواندا وتم إقرار لائحة  24تجاز ، تم اح1997قبل نھایة العام 

  وقد صدر أول 1.شخصا من مجموع الأشخاص المحتجزین مع إبقاء الآخرین رھن الحجز 21اتھام ضد 
عمدة مدینة تابا، الذي أدین بتھمة  2في حق جون أكایسو 1998رسبتمب 2م عن المحكمة بتاریخ حك 

 . 3لجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وحكم علیھ بالسجن المؤبدارتكاب جریمة الإبادة ا

ویعد أو حكم صادر عن محكمة دولیة بخصوص جریمة الإبادة منذ إبرام اتفاقیة منع وقمع جریمة  
جون "وبعد یومین من التاریخ المذكور، صدر عن المحكمة ضد . 19484إبادة الجنس البشري لسنة 

، بالسجن مدى الحیاة 1994جویلیة  17أفریل إلى  4للفترة الممتدة من  الوزیر الأول السابق" كونبند
، فرغم تعاونھ مع المدعي العام 5لارتكابھ للجرائم ضد الإنسانیة بفعل القتل العمد وإبعاد المدنیین

واعترافھ بالتھم المنسوبة إلیھ، إلا أن المحكمة قد أقرت بأنھ رغم تعاونھ مع المحكمة فأن ذلك لا 
تباره كظرف مخفف للعقوبة إذا ما قیس بحجم الظروف المشددة الخاصة بالجرائم التي یمكن اع

  6".جریمة الجرائم"ارتكبھا، وقد أطلق على جریمة الإبادة في ھذا الحكم 

: متھما وھم قید الحبس في تنزانیا) 70(وإجمالا، فقد أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في حق 
متھما  27جلسة بخصوص  11متھم كما عقدت ) 28(كم ضد ح) 22(، تم إصدار 2006ففي سنة 

عمدة (Froaçois Karera)ضد  2009فیفري  21وكان آخر حكم تصدره ھذه المحكمة في . 7آخر
  8.مدینة كیجالي بعقوبة السجن مدى الحیاة لارتكابھ الإبادة الجماعیة

جورج «أصل إیطاليوھناك حكم صادر عن المحكمة ضد مسؤول في الإعلام وھو بلجیكي من     
سنة حبس وھو الشخص الوحید  12حیث حكمت علیھ الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائیة »  ھنري

  .الذي لا یحمل الجنسیة الرواندیة تمت إدانتھ من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

                                                             
 .197عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص  -1
ائیة لرواندا جریمة الاغتصاب واعتبرتھ من الأفعال التي تشكل جرائم إبادة جماعیة إذا ما لأول مرة في القانون الدولي، عرفت المحكمة الجن -2

  :، أنظر...ارتكبت بنیة التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة وطنیة، اثنیھ
-Françoise Bouchet-Saulnier, op.cit., p.54. 
-Le Procureur c / Jean Paul Akayesu, Chambre de 1ere instance, Jugement rendu le 02/09/1998, in, 
www.ictr.org. 
3- Kama Laity, op.cit., pp.45-46. 

من اتفاقیة منع ) 2(اعتمد نظام محكمة رواندا مثل سابقھ في محكمة یوغوسلافیا الثانیة تعریف جریمة الإبادة الجماعیة الوارد في المادة  -4
تبر جزءا من القانون الدولي العرفي حسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة لسنة ، والذي یع1948وقمع إبادة الجنس البشري لسنة 

  :حول التحفظات على ھذه الاتفاقیة، لمزید من المعلومات أنظر 1951
-Brigitte Pesquié, « La qualification des faits par le Tribunal pénal international pour le Rwanda », in La 
justice pénale internationale dans les décisions des Tribunaux ad hoc (ouvrage collectif), sous la direction 
de : Mario Chiavario, Giuffré Editore, Milano, 2003, pp.59-62. 
5-Le Procureur c /Jean Kambanda, Chambre de 1ere instance, Jugement rendu le 04/09/1998, 
in,www.ictr.org. 
-Kama Laity, op.cit., pp.46-47. 
6-Brigitte Pesquié, op.cit., p.68. 
7 - Françoise Bouchet- Saulnier, op.cit., p.545, voir aussi l’adresse suivante : www.ictr.org/defaut.htm. 
8 -  Génocide/ TPR : prison à vie confirmée, in : www.trial-ch.org. 
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جان بول « أیضا أحكام صادرة ضد إداریین ومدنیین سامیین حیث صدرت ضد كل من و
وتم نقلھ إلى مقر  1995أكتوبر  10الذي تم توقیفھ في زامبیا یوم » تابا « وھو عمدة » ایبیزواأك

 09من الشھر نفسھ، وبدأت محاكمتھ یوم  30ومثل أمام المحكمة یوم  1996 ماي26یوم  المحكمة
ى أمام الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائیة من طرف نفس الغرفة، وتم الاستماع إل 1997 جانفي

إلا أن محكمة الاستئناف أكدت حكم المحكمة  2000نوفمبر  2ـ1طلب إلى طلب الاستئناف یومي 
  . 2001 ماي 01الابتدائیة یوم 

 02في زامبیا یوم  الذي اعتقل»  كلیمیت یشیما« ضد كما أصدرت المحكمة حكمان 
دأت محاكمتھ أمام ونقل في نفس الیوم إلى مقر المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، وب 1999ماي

 21، وتمت إدانتھ بالسجن المؤبد یوم 1997 افریل 09الغرفة الثانیة من المحكمة الابتدائیة یوم 
، إلا أن محكمة الاستئناف لم تلغي الحكم 2000 جانفي 30 یومالاستئناف  ، وتم طلب1999 ماي

حاكم كیوي »  وز بنداناأویبد ر« الصادر عن المحكمة الابتدائیة، وفي نفس الیوم صدر الحكم ضد 
ونقل إلى مقر المحكمة الجنائیة الدولیة  1996سبتمبر 20یوم »  نیروبي «الذي تم توقیفھ في 

، وبدأت محاكمتھ یوم 1996أكتوبر  29من نفس الشھر، ومثل أمام المحكمة یوم  22لرواندا یوم 
وھناك ثلاثة تمت  1999 ماي 12سنة یوم  25وصدر الحكم ضده بالسجن لمدة  1997أبریل  19

، ونقل إلى مقر 1995 فیفري 11في سویسرا یوم »  موزیما«إدانتھم بأحكام متفاوتة فقد تم توقیف 
، ومثل أمام الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائیة 1997مایو  20المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا یوم 

وھي أسرع محاكمة  2000 جانفي 27دانتھ بالسجن المؤبد یوم ، وتمت إ2000 جانفي 25یوم 
في زمبیا في »  أندیر سون جورج«  كما أنھ تم توقیف. 1عرفتھا المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

من نفس الشھر، وبدأت محاكمتھ أمام الغرفة الأولى  30وأحیل إلى المحكمة یوم  1995أكتوبر 
 .1999سبتمبر  6بالسجن مدى الحیاة یوم 

ونقل إلى  1998 أوت 9فقد تم توقیفھ في كودي فوار یوم  2 » عمر سیروشاغوا« أما عن 
وبدأت محاكمتھ وصدر الحكم بإدانتھ  1998 أوت 10مقر المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا یوم 

  . 1999فیفري  5سنة یوم  15لمدة 
إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ھذا  1999مارس  3كما أنھ قد تم استئناف ضد الحكم یوم 

 3 فیفري 14بتاریخ  الطلب
  .وأكدت حكم المحكمة الابتدائیة في نفس الیوم 3

إلا أن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا قد برأت وللمرة الأولى منذ بدأت المحاكمات شخصا 
الذي تم توقیفھ في  4»إیناس بازلیشما«كان متھما بالتورط في المذابح التي شھدتھا رواندا وھو 

إلا أن المحكمة برأتھ،وبذلك تكون المحكمة الجنائیة الدولیة  1999فیفري 20جنوب إفریقیا یوم 
                                                             

   312، ص  ، المرجع السابقأحمد بشارة موسى: انظر   -1
2-Julia Graw Foro, L’acquittement de Basilishema : un nouveau casse-tête pour le Tribunal pénal 
international, 20 juin 2001,  www.Hirondelle.org.. 

، وقد تزامن شغلھ لھذا المنصب مع المذابح التي شھدتھا 1994مال، وعمدة سابق، شغل كذلك منصبا في وزارة العدل في ھو رجل أع -  3
 1994رواندا في

4-Le Procureur c / Jgnace Bagilishema, Chambre de 1ere instance 1, Jugement rendu le 01/06/2001, 
in,www.ictr.org  
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لرواندا قد أصدرت عدة أحكام بعقوبة الحبس ولمدة متفاوتة، كما رأینا وفي حق أشخاص من 
مستویات مختلفة في المسؤولیات الأساسیة كما أنھا شملت شخصا یحمل جنسیة غیر رواندیة، أما 

بالتورط في المجازر التي شھدتھا رواندا فقد طلب وكیل المحكمة یوم  بخصوص الجنود المتھمون
  1 .أن تتم محاكمتھم بطریقة جماعیة 1998سبتمبر  01

شخصا متھما من المدنیین والعسكریین مسؤولین عن ارتكاب  38كما أن ھناك لوائح تضم 
  .الإبادة الجماعیة في رواندا

ندیة، نجد بأنھا قد بدأت في إصدار الأحكام قبل المحكمة وإذا ما رجعنا إلى المحاكم الوطنیة الروا
اختصاصھا  ولم تحصر 1996الجنائیة الدولیة لرواندا، حیث بدأت في إصدار الأحكام منذ سنة 

كما فعلت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بل حاكمت الأشخاص واحدة، الزماني في سنة
رائم ضد الإنسانیة التي تم ارتكابھا في رواندا منذ المتورطین في جریمة الإبادة الجماعیة والج

  .1990أكتوبر 
وھو من أبرز الأساتذة المحامین في رواندا بقولھ بأنھ منذ  »جان بول«ولقد صرح الأستاذ 

 100منھم وأن  1000شخص وتمت إدانتھ حوالي  10000بدایة ھذه الأحداث تم اعتقال ما یقرب 
وھذه المحاكم تعاني بدورھا الكثیر  1998شخصا منھم سنة  22م  أدینوا بعقوبة الإعدام وتم إعدا

من المشاكل سواء منھا المالیة أو المادیة أو البشریة، ولھذا فھي تطلق صراح عدة معتقلین لأسباب 
ترجع إلى عدم وجود أدلة كافیة، وقد یكون من بین الأسباب النقص في السجون فقد أطلقت حوالي 

  2.طفل بعد شھرین 400، و2000معتقل سنة  700

على غرار  ةئھما، حیث لم تنشآ بموجب معاھدوقد أخذ على ھاتین المحكمتین أسلوب إنشا
محكمة نورمبورغ، غیر أنھ یتعین التذكیر بأنھ على الرغم من أھمیة ھذا الأسلوب إلا أنھ لا 

یبلوماسي من یتناسب والوضع الذي كان یدعو إلى الاستعجال، إلى جانب ما یتطلبھ عقد مؤتمر د
 3.تكالیف باھضة، بالإضافة إلى المدة اللازمة لجمع التصدیقات كي تدخل المعاھدة حیز التنفیذ

فقد كان إنشاؤھما بموجب قرار من مجلس الأمن، فیھ إنقاص لحیادھما واستقلالیتھما أثناء 
یظھر ذلك من فضلا عن خضوعھما السیاسیة التي تحّد من عملھما  و. قیامھما بوظیفتھما القضائیة

خلال عدم قیام محكمة یوغوسلافیا بملاحقة الانتھاكات التي قام بھا حلف شمال الأطلسي أثناء 
) من التوتسي(، وكذا ملاحقة محكمة رواندا أعضاء الحزب الرواندي 1998الحملة الجویة لسنة 

 4.الحرب ھذه الذي تولى السلطة بعد الحرب الأھلیة رغم ما ارتكبھ بعض أعضائھ من جرائم أثناء
كما أنھ لا یحق للدول ولا للضحایا رفع الدعاوي أمام ھذه المحاكم لأن ذلك حق مقتصر على المدعي 

كما أن . العام وحده، أضف إلى ذلك عجز ھذه الأخیرة عن تأمین الحمایة الكافیة للضحایا والشھود
مجني علیھم، وكذا عدم نظامي المحكمتین لم یتضمنا أي إشارة إلى التعویضات المقرر دفعھا لل

                                                             
    . 314-313احمد بشارة موسي ، المرجع السابق ،ص ص : انظر -  1
  . 315، ص المرجع نفسھ :وللتفصیل أكثر، راجع  -2

3 - Michel-Cyr Djiena Wembou, op.cit., p.156. 
4 -Salvatore Zappala, op. cit., p.79. 
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أخذھا بنظام المحاكمات الغیابیة یؤدي إلى إفلات المتھمین الذین ھم في حالة فرار، فضلا عن 
محدودیة الاختصاص الزمني بالنسبة لمحكمة رواندا، حیث لا یمتد اختصاص ھذه الأخیرة إلى 

ت على حدود الدول الجرائم التي حدثت قبل إنشاء المحكمة، كما لا یشمل الجرائم التي ارتكب
 1.من طرف غیر المواطنین الرواندیین -من العملیات القتالیة -المجاورة لرواندا ضد المدنیین الفارین

  الفرع الثالث
  الخاصتين المحكمتين الجنائيتين الدوليتين انتهاك حقوق المتهمين أمام 

یة واحدا من أھم انشغالات شكل ضمان حقوق المتھمین الماثلین أمام المحاكم الجنائیة الدول      
الأمین العام للأمم المتحدة، وفي تقریر ملحق بنص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
الخاصة بیوغسلافیا السابقة، أكد الأمین العام أن المحكمة علیھا أن تحترم تماما المعاییر المتعارف 

وعلیھ سنلقي الضوء على أھم حقوق  2 ،ىعلیھا دولیا بشأن حقوق المتھمین في جمیع مراحل الدعو
من جھة، ومن جھة أخرى ) حقوق المتھمین الضامنة للمحاكمة العادلة(المتھمین المعترف بھا 

  ).المساس بالحقوق الأساسیة(

 :حقوق المتھمین الضامنة للمحاكمة العادلة:  أولا
دفاع في الدعوى لحقوق التي یجب منحھا للللمحكمتین الخاصتین با أكد النظام الأساسي

القمعیة وھي المساواة أمام العدالة والطابع العلني والحضوري للمرافعات وافتراض البراءة 
وتوفیر محام للدفاع عنھ . إعلام المتھم بالتھم الموجھة إلیھ(وضمان حق الدفاع 

ین شدد وبالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الأساسي للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین الخاصت،)ومترجم
منصوص علیھا في اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیھا ــأیضا على الضمانات القضائیة ال

 :لا سیما  الإضافیین
   3 .حق المتھم في إبلاغھ بطبیعة الاتھامات الموجھة إلیھ- 
حق الدفاع واللجوء إلى وسائل الدفاع، على سبیل المثال الحق في الاستعانة بمحام مؤھل یختاره - 
      4. تھم بحریة والحق في الاستعانة بمترجمالم
اتھام شخص أو إدانتھ بجریمة على أساس إتیانھ فعلا ما  أي عدم جواز،مبدأ لا جریمة إلا بنص- 

  5 لم یكن یشكل جریمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان یخضع لھ وقت اقترافھ للفعل
  6.قانونا افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة- 
    7.لى نفسھ أو الاعتراف بأنھ مذنبعدم جواز إرغام الشخص على الإدلاء بشھادة ع-

                                                             
 .309، 308 ص علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص- 1
كریكو   الإنسانيجزائریة حول القانون الدولي  إسھامات، "للمحاكم الجنائیة الدولیة  الأساسيملامح من النظام " مسعود منتري ،: انظر -  2

   . 216،ص  2008،  الأولىللتصمیم والطباعة ، الطبعة 
  .من البروتوكول الثاني  6ول ، المادة من البروتوكول الأ 75المادة من الاتفاقیة الرابعة ،  71من الاتفاقیة الثالثة ، المادة  104المادة : انظر -  3
من  6من البروتوكول الأول، المادة  75من الاتفاقیة الرابعة ، المادة  74و72من الاتفاقیة الثالثة ، والمادتان  105و99المادتین : انظر -  4

      الثاني  البروتوكول
  من البروتوكول الثاني  6من البروتوكول الأول و المادة  75الثة ، والمادة من الاتفاقیة الث 99المادة : : انظر -  5
  .من البروتوكول الثاني 6من البروتوكول الأول و المادة  75المادة : انظر -  6
  .من البروتوكول الثاني 6من البروتوكول الأول و المادة  75المادة : انظر -  7
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   1 .مبدأ عدم جواز المعاقبة على الجرم نفسھ مرتین- 
  2.الحق في طلب النطق بالحكم علنا- 
حق الشخص الذي یصدر حكم ضده في تنبیھھ إلى حقھ في استئناف أي حكم یصدر ضده أو رفع - 

للنقض أو إعادة النظر، وتعریفھ بالكامل بحقوقھ في الاستئناف والمھلة المحددة لممارسة دعوى 
  3.ھذه الحقوق

  :الخاصتین نجدبالمحكمتین الجنائیتین الدولیتین  الحقوق المعترف بھا للمتھمینمن أھم و
 4.ضمانات عدم التعرض للاحتجاز التعسفي -
 5.الحق في أن یخطر بطبیعة التھم الموجھة إلیھ -
 6.الحق في مساعدة قانونیة یختارھا المتھم بنفسھ وبكامل حریتھ -
 7 .افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة -
 8 . الحق في سرعة البت في الدعوى وفي محاكمة منصفھ -
 9 .حق المتھم في أن یحاكم حضوریا -
 10 .الحق في محاكمة علنیة -
 11 .الحق في مرافعة حضوریة -
  12 .قض الحكمحق المتھم في الاستئناف أو ن -

  :المساس بالحقوق الأساسیة للمتھم: ثانیا
من المؤكد أن إقرار حقوق المتھمین في النظام الأساسي لكل من المحكمتین وفي القواعد 

سلطات القضاة مرتبطة  انوفي واقع الأمر ف. الإجرائیة أعطى القانون الجنائي الدولي دفعة جدیدة

                                                             
  .من البروتوكول الأول  75من الاتفاقیة الرابعة ، المادة  117ة ، والمادة من الاتفاقیة الثالث 86المادة : انظر -  1
  .من البروتوكول الأول  75المادة : انظر -  2
البروتوكول  من       6من البروتوكول الأول و المادة  75من الاتفاقیة الرابعة، والمادة  73من الاتفاقیة الثالثة، والمادة  106المادة : انظر - 3

   .يالثان
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا   19من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمادة  18المادة  - 4

  .السابقة
. ب وقت ممكنیحق للمتھم أن یخطر كتابیا وبلغة یفھمھا بطبیعة الفعل الإجرامي المنسوب إلیھ، كما یجب أن یتم ھذا الإخطار في أقر - 5

كما یجب أن یكون الإخطار مفصلا بقدر كاف وأن یحدد بدقة . ویكون الغرض من ھذا الإخطار ھو إتاحة وقت كاف للمتھم لإعداد دفاعھ
ن م 20/4المادة : راجع    .ویحق للمتھمین ألا یجبروا على الشھادة ضد أنفسھم أو على الاعتراف بجرمھم. الأفعال التي یبنى علیھا الاتھام

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
فعندما عرضت . ولكن یثار تساؤل حول حق المتھم في الدفاع عن نفسھ بشخصھ. یحق للمتھم أن یحصل على مساعدة قانونیة من قبل محام - 6

 وفي قضیة.ن تحدیده وفقا لمصلحة العدالةھذه المسألة على غرفة المحكمة صرحت بأن حق المتھم في الدفاع عن نفسھ لیس مطلقا، بل یمك
المتھم ویحل محلھ وذلك على نحو استثنائي  یفترض أن یساعد›› مجلسا للدعم ‹‹ وھو أن تعین المحكمة . حلا وسطا اختار القضاة، ››سیلسي‹‹

  . 217ق ، ص المرجع الساب مسعود منتري :، انظر.روضلاستجواب الشھود إذا كان المتھم یثیر بعض الاضطراب بین الح
من النظام الأساسي  3فقرة  20من  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ، و المادة  3فقرة  21المادة : انظر -  7

   للمحكمة الجنائیة الدولیة لروندا  
وى لأجل غیر مسمى ،ویعتبر عدم تحیز القضاة ولا یجب تأجیل الدع.حق للمتھم أن یحاكم دون تأخیرلامبرر لھ أمام محكمة ابتدائیة -  8

 :انظر ویجوز للقاضي أن یبادر باستدعاء خبراء بغرض الاستنارة حول مسائل محددة،واستقلالیتھم عنصرین ھامین لاحترام حقوق المتھمین
   218مسعود منتري، المرجع السابق ص 

   .ة لیوغسلافیا السابقةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی) 4( 21المادة  -  9
   .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بروندا  2فقرة  20المادة   -  10
    .د من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بروندا /4فقرة  20المادة  -   11
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بروندا  25و24المادتین : راجع  -  12



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

44 
 

ستئناف أحكاما أصدرتھا الغرفة الابتدائیة بسبب انتھاك باحترام تلك الحقوق، وقد نقضت غرفة الا
وأصبح المتھمون یفضلون المثول أمام المحاكم الجنائیة الدولیة عن أن تقاضیھم . حقوق المتھمین

لأن مخاطر الاقتصاص وروح الانتقام تكون أقل في حالة المحاكم الجنائیة . محاكمھم الوطنیة
لم یرد ذكر بعض ، ففي محاكمة منصفة خالیة من أي تعسف الدولیة، كما یكون للمتھمین الحق

المعضلة التي واجھت واضعي النظم الأساسیة ھي وحقوق المتھمین في النظام الأساسي للمحاكم، 
المفاضلة بین فعالیة القضاء الجنائي الدولي وحقوق المتھمین، حیث ان احترام بعض الحقوق قد 

السبب، لم تنص النظم الأساسیة على جمیع الحقوق ینجم عنھ الإفلات من العقاب، ولھذا 
 :خاصة في التشریعات الجنائیة الداخلیة المنصوص علیھا

 1 .جعل من الحجز الاحتیاطي القاعدة و من الإفراج المؤقت الاستثنائي  -
  2.قبول شھادة شخص لا یفصح عن ھویتھ  -
 3.كاملبالالإخلال بمبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین  -

  

  رابعال الفرع
  دولةـالمأو  الـمحاكـم الـمخـتلطـة

  
اعتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة محاكم جنائیة وصفت بأنّھا ذات طابع دولي وذلك 
عن طریق اتفاقیات ثنائیة بین الأمم المتحدة، وسلطة دولة قامت فیھا حرب أھلیة أو اضطرابات 

بالإضافة إلى جرائم  أخرى یعاقب علیھا القانون الدولي ارتكبت خلالھا جرائم ضد الإنسانیة و
وقد سمّیت ھذه . یعاقب علیھا القانون المحلّي كما حصل في كمبودیا وسیرالیون وسواھا من الدول

بالمحاكم المختلطة أو الھجینة، لأنّھا كانت مؤلفة من قضاة دولیین وآخرین محلیّین، وكانت تتولّى 
  ون الجنائي الدولي بالنسبة للجرائم التي یعاقب علیھا القانون الدوليبصورة رئیسیة تطبیق القان

وھي السبب الأساس في إنشاء ھذه المحاكم وبعض أحكام القانون المحلّي بالنسبة لأعمال یعاقب 
  4 .علیھا القانون الوطني ولا تعتبر جرائم بنظر القانون الدولي

                                                             
  .220السابق ، ص مسعود منتري، المرجع  :انظر - 1
. ویتعرض المتھم في حالة الشاھد المجھول الھویة للحرمان من حقھ في محاكمة منصفة ، )وبلاسكیتش تادیتش(طبق ھذا المبدأ في قضیتي  - 2

للمتھم، وعدم خوف الشاھد على نفسھ وعلى أسرتھ، وأھمیة الشاھد بالنسبة : ولا یمنح القضاة ھذا الحق إلا في ظروف استثنائیة وبشروط أربعة
ویمكن أن یتم الإدلاء بالشھادة أیضا عن طریق الفیدیو، فقد ة ،وجود أي شك حول مصداقیتھ، وعدم ضمان حمایة ملائمة لھ عقب إدلائھ بالشھاد

ین تكون ،ومن المؤكد أن حقوق المتھم تمكن القضاة الجالسین في جلسة المحكمة في لاھاي من استجواب الشھود باستخدام وصلة قمر اصناعي
   .مصانة على نحو أفضل عندما یكون الشاھد موجودا بنفسھ أمام منصة القضاء

  . 222- 221مسعود منتري، المرجع السابق ، ص ص :انظر - 3
  .29قیدا مجید حمد، المرجع السابق، ص : أنظر  - 4
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م المتحدة وسلطة نیین، كان یخضع للاتفاق بین الأمإن عدد القضاة الأجانب، بالنسبة للقضاة الوط 
 أكثریة یكونونففي المحكمة الجنائیة الخاصة بسیرالیون مثلاً، كان القضاة الدولیون ،الدولة المعنیة

  1 القضاة وذلك من أجل الاستفادة من الخبرة القانونیة التي یمكن أن یأتي بھا القضاة الدولیون

  :تخصصة لتیمور الشرقیة الغرف الجنائیة الم: أولا  
بعد استقلال تیمور الشرقیة وانسحاب القوات العسكریة الاندونیسیة أنشأ مجلس الأمن 

إدارة مؤقتة لتیمور الشرقیة أوكلت  19992أكتوبر  25الصادرة في  1972بموجب التوصیة رقم 
،وبموجب قرار ائينظام القضلھا مھمة إعادة بناء وإعمار تیمور الشرقیة وإعادة ھیكلة وتأسیس ال

الغرف الجنائیة المتخصصة "تم تأسیس جھات قضائیة متخصصة أطلق علیھا  مجلس الأمن
  . 2000، وتم ذلك في شھر مارس "لتیمور الشرقیة

وتتمیز ھذه الغرف باختصاص حصري لمحاكمة الجرائم الخطیرة المتمثلة في جریمة الإبادة 
ب، وجریمة التعذیب، وعلى ھذه الجرائم تطبق ھذه الجماعیة الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحر

  الغرف القانون الجنائي التیموري والقانون الجنائي الدولي، حیث عملت ھذه الغرف إلى غایة 
20053  

وعلیھ فالطابع المدول لھذه المحاكم یستدل علیھ من القانون الواجب التطبیق، من تشكیلة 
، كما أن ھذه الغرف الجنائیة المتخصصة .قانون الدوليالقضاة ومن القانون الذي أنشأھا وھو ال

  .كانت النموذج الأول لما سمي فیما بعد بالمحاكم الجنائیة الھجینة أو المحاكم الجنائیة المدوّلة

  :المحكمة الخاصة في كمبودیا: ثانیا
 أنشأت المحكمة الخاصة في كمبودیا بموجب الاتفاق بین الأمم المتحدة وكمبودیا لمحاكمة

كبار قادة الخمیر الحمر الذین یتحملون مسؤولیة جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 
وجرائم الحرب، والجرائم الأخرى بموجب القانون المحلي والتي ارتكبت خلال الفترة من أفریل 

تحقیق بموجب الاتفاق فإن المحاكم الكمبودیة ھي التي تتولى إجراءات ال 1979إلى جانفي  1975
فیھا وتسود حالة عدم الثقة في ھذه المحكمة بسبب أن النظام القضائي الكمبودي مازال ضعیفًا و 

ومقرھا مدینة بنومبنھ عاصمة كمبودیا وبدأت أولى محاكمتھا في . عرضة للضغوط السیاسیة
   4. 2009فبرایر

                                                             
أفریل  13، الإثنین 2411، العدد لوسط السیاسيا ، "للإقرار الدولي المحكمة الجنائیة الدولیة مصدر جدید"منتصر الجمري، : أنظر -  1

 www.alwasatnews.com في  .02ص  2009
أدى تدھور الوضع الأمني في تیمور الشرقیة إلي ترحیل أكثر من مائتین ألف شخص قسرا من جھة وافرا بعثة منظمة الأمم المتحدة  -  2
)Minuto (1264خرى  مما أدى بمجلس الأمن إلى التدخل،وقد صدرت عن مجلس الأمن اللائحة رقم من جھة أ)والتي بموجبھا تم ) 1999

المشكلة أساسا من القوات الاسترالیة والتي اسند ت لھا مھمة استرجاع ) INTERFET(إنشاء القوة المتعددة الجنسیات في تیمور الشرقیة 
خــلفان كــریم ،    :یة من الانھیار، وللتفصیل أكثر حول تدخل مجلس الأمن في تیمور الشرقیة،راجعالنظام العام وحمایة المؤسسات الشرع

د معمري ، تیزي وزو ،كلیة دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني ، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون ، جامعة مولو
   216- 211ص ص  .2007نوفمبر  06، الحقوق

  . 31-30- 29لتفصیل أسباب فشل إقامة المحكمة الخاصة تیمور الشرقیة، راجع قیدا نجیب حمد، ص ص و  -  3
  : في .16، ص 2009أفریل  13الاثنین  2411، العدد الوسط السیاسي ، "نبذة عن المحاكم الدولیة الخاصة في العالم"فاضل فولاذ، -  4

 satnews.comwww.alwa 
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لحمر من الفترة وقد توفي ما لا یقل عن  ملیون وسبعة مئة ألف كمبودي خلال حكم الخمیر ا
، وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على اتفاق بین الأمم 2003ماي  13وفي . 1978إلى  1975

المتحدة والحكومة الملاكیة لكمبودیا لإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة القادة على قید الحیاة من خمیر 
ك الدعم المالي والأفراد إلى الحمر، وناشدت الجمعیة المجتمع الدولي لتقدیم المساعدة بما في ذل

  .المحكمة
ویتم تقاسم إدارة المحكمة من قبل المسؤولین الكمبودیین والأمم المتحدة والمدعین العامین 
وقضاة التحقیق وسوف یكون الحد الأقصى بعقوبة السجن مدى الحیاة تمریر الجمعیة الوطنیة 

رت المفاوضات بین الطرفین في وأسف 1.الكمبودیة قانون لإنشاء المحكمة على ھذه الشروط
وافقت الحكومة الملكیة لكمبودیا على أربع مطالب  2003مارس  17نیویورك إلى اتفاق یوم 

الاستئناف من أجل  ترئیسیة للأمم المتحدة وبموجبھا تعدیل القانون الكمبودي لتبسیط إجراءا
لي الخاص بالحقوق المدنیة من العھد الدو 15و  14إدماج الحقوق المنصوصة للمتھم في المادتین 

القانون الوطني للھروب بالإحتجاج  تمنعوالسیاسیة والتأكید على أن اتفاقیة فیانا لقانون المعاھدات 
من الالتزامات بموجب المعاھدات الدولیة فیما یتعلق بالعفو، فإن الاتفاق ینص على أن الحكومة 

  2.الملكیة لكمبودیا تتعھد باحترام ھذه الالتزامات
  :بدایة محاكمة الخمیر الحمر -أ 

 رموز أبرز من أربعة محاكمة بنومبنھ لكمبودیةا العاصمة في بدأت 27/06/2011: بتاریخ        
 شخص ملیوني حوالي ضحیتھا راحا عام ثلاثین قبل إبادة جرائم ارتكاب بتھم الحمر الخمیر نظام
 بین المشترکة المحكمة قضاة أمام یمثلو، للشیوعیة تصوره تطبیق یحاول الحاكم النظام كان حینما
 الثاني والمسؤول ،"خیوسامفان" الأسبق الدیمقراطیة كمبودیا رئیس من كل وكمبودیا المتحدة الأمم

 وزیر الوزراء رئیس نائب إلى بالإضافة ،"نونتشیا"الحمر الخمیر لنظام الأیدیولوجي والمھندس
 ."یانغتیریت" تماعیةالاج الشؤون وزیرة وزوجتھ "یانغساري" الخارجیة
 النظام محاولة خاصة بھا قاموا التي السلوكات المحكمة أمام یبرروا أن المتھمین على وسیتعین

 نتیجة تاریخھا في حالكة فترة لسنوات تلك خلال البلاد عاشت حیث نموذجي زراعي مجتمع إقامة
 السكان وتھجیر التغذیة سوء فیظل طاقاتھا نأكثر م الاجتماعیة الطبقات وتحمل المعارضین قمع
 ملیوني حوالي مقتل إلى السیاسة ھذه أدت ،وقد الزراعیة الأنشطة لممارسة للبوادي المدن من

  .حینھ في كمبودیا سكان عدد ربع یعادل ما أي شخص

                                                             
1 - David J. Schiffer, Justice For Cambodia, New York Times, December 21,2002, in: www.nytimes.com 
2 - Grégory H. Stanton, Perfection is the enemy of justice: a response to amnesty international’s critique of 
the draft agreement between the UN and Cambodia, in: www.genocidewatch.org.  
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 أن سبق إذ لموكلھ الموجھة الدعوى إسقاط "یانغسار" محامي حاول الافتتاحیة الجلسةفي و
 عام علیھ بالإعدام حكما الحمر میرخال بنظاما أطاحو الذین  یتنامیونالف أقامھا محكمة أصدرت

 1" ورودومسیھانوك" آنذاك كمبودیا ملك یعفوعنھ أن قبل 1979

  :الحكم بالسجن على زعیم الخمیر الحمر -ب 

 وذلك عاما، 30 الحمر الخمیر زعماء أحد بسجن كمبودیا في الحرب جرائم محكمة قضت
 .الماضي القرن من السبعینیات في" الموت حقول" باسم یعرف كان فیما لدوره

 الدولیة الحرب جرائم محكمة أمام -"دتش" باسم الملقب– أیف غویك كاینغ مثل فقد
 بسبب یحاكم الحمر الخمیر حركة في قیاديكبار  أول بذلك ،لیكون المتحدة الأمم قبل من المدعومة

 في علیھم تفرض كانت التي الشاقة الأعمال ببسب أو تجویعا أو عداماإ كمبودیإ ملیونيْ مقتل
 2. الاعتقال معسكرات

 عاما 30 إلى لحكما خففت المحكمة عاما،لكن 35 المتھم بسجن بدایة المحكمة وقضت
 الخاصة الدولیة المحكمة تأسیس قبل سنوات، خمس لمدة شرعیة غیر بطریقة عتقلباعتباره ا

 كرئیس– دورالمتھم أن إلى ،مشیرا الحكم قرار وننلن القاضي وتلا ،كمبودیا في الحرب بجرائم
 الشھود شخصیا،وبشھادة باعترافھ جاء -"21 أس" باسم أیضا المعروف تویولسلینغ لمعسكر

 مع تماشیا الإعدام مصیرھم كان المعسكر ھذا في اعتقلوا الذین جمیع ،وأن المدنیة والأحزاب
  .الخصوم تصفیة في الكمبودي الشیوعي الحزب سیاسة

 سجن في وطفل وامرأة رجل ألف 15 مقتل على إشرافھ عن محاكمتھ خلال "دتش" واعتذر     
 بطلبھ مداولاتھا خلال المحكمة فاجأ ،لكنھ إلیھ نسب بما معترفا ،"21 أس" باسم أیضا معروف
 وھو 1999 عام اعتقل - السابق الریاضیات أستاذ – "دتش" أن إلى یشار،و التھم ھذه من البراءة

 قبل الدولیة المحكمة إلى رسمیا وسلم الغابیة، المناطق في الإغاثة منظمات إحدى في وظفام یعمل
 كبار قیادیین أربعة محاكمة في بالنظر المختلطة الدولیة الكمبودیة المحكمةقد بدأت و،أعوام ثلاثة

في عام  میةالفیتنا القوات تمكنت ، بعدانالجماعیة والإبادة الحرب بجرائم متھمین الحمر الخمیر في
 ،وھي1998 عام حتى استمرت أھلیة حربا واصلوا الذین الحمر الخمیر بحكم الإطاحة من 1979
  ."ھمبولبوت" قائد فیھا توفي التي السنة

  :المحكمة الجنائیة الخاصة بسیرالیون : لثاثا
إن تسییر الأزمات وإعادة تشكیل الجماعات السیاسیة في غرب إفریقیا لا یمكن أن یكون 

ر وذا جدوى دون التطرق إلى مسائل حقوق الإنسان ومسألة العدالة ومجابھة سیاسة اللاعقاب، مثم
كل ذلك في جھد دولي یعمل على إخراج مجتمعات افریقیا الغربیة من الأزمات التي قوضت 

                                                             
مضیفا أن " یمكن أن یحاكم شخص مرتین بجریمة كانت محكمة قد برأتھ أو أصدرت حكما علیھ فیھا من قبل لا"وأكد الدفاع على انھ  - 1
  .جاء ضمن اتفاق سلام بین الأطراف المتحاربة في كمبودیا" ساري"شار إلى أن العفو عن یو،" محاكمة ساري مرة ثانیة یعد انتھاكا  للقانون "
مسؤولة عن واحدة من فظائع القرن العشرین التي قضت على ربع "الأخ الأكبر "بقیادة بولبوت الملقب  –وكانت حركة الخمیر الحمر - 2

وقامت الحركة بإفراغ المدن الكمبودیة ضمن سیاسة إعادة الدولة إلى .في فیتنام  سكان كمبودیا تقریبا ،بعد أن تولت السلطة أثناء فترة الحرب
  .المجتمع الزراعي الأول ،وعملت على تطھیر البلاد من سكان المدن والمثقفین وحتى ممن یرتدون النظارات الطبیة
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أطماع إقلیمیة عملت لسنوات طویلة على زعزعت ھذه وفرص السلام عبر صراعات داخلیة 
  .2000محكمة الخاصة بسیرالیون سنة ء الرد من المجتمع الدولي بتأسیس الالمجتمعات، لذا جا

وعلیھ جاءت المحكمة الخاصة بسیرالیون لتأكد قناعة المجتمع الدولي بالجزاء الجنائي 
الواجب اتخاذه على الانتھاكات والفضائح التي ارتكبت في غرب إفریقیا حتى تتمكن ھذه 

  .س العدالة و المضي قدمًـا في المصلحة الاجتماعیةالمجتمعات من بناء نفسھا على أسا
السیرالیونیة إلى طلب تدخل   ، أدى بالحكومة1991إن النزاع الذي تم بسیرالیون منذ سنة 

مجلس الأمن من أجل إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة ومعاقبة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة ضد 
كات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني والأعمال الإنسانیة وجرائم الحرب، وغیرھا من الانتھا

أبرمت اتفاقیة دولیة بین حكومة  2000الحرب الأھلیة، ففي جانفي سنة   الوحشیة المرتكبة خلال
الصادر  1315عن طریق قراره رقم  السیرالیون والأمم المتحدة لغرض إنشاء المحكمة الخاصة

الخاصة بسیرالیون و كلف الأمین العام للأمم  ، أسس مجلس الأمن المحكمة2000أوت  14بتاریخ 
محكمة خاصة "المتحدة بالتفاوض من اجل إبرام اتفاق مع الحكومة السیرالیونیة من أجل إنشاء

  1.، وكلفھ بأن یقدم التوصیات المتوصل إلیھا من التفاوض"مستقلة
  

لحكومة ،قدم الأمین العام تقریره المتضمن مشروع اتفاق مع ا2000وفي أكتوبر سنة 
المحكمة المقترح، ونتیجة للتفاوض وبعد مبادلات عدیدة للرسائل بین    نظام  السیرالیونیة وأیضا

 16محكمة خاصة في   اءمجلس الأمن والأمین العام تم الموافقة على ھذا الاتفاق المتضمن إنش
لمان على بعد إتمام التدابیر الدستوریة في دولة سیرالیون وإتمام تصدیق البر، 2002جانفي 

، أصدرت للمحكمة أولى لوائح الاتھام 2002الاتفاقیة تم تأسیس المحكمة رسمیًـا في جویلیة 
  .2002والاعتقال في مارس 

اللتین تم إنشاءھما    على خلاف المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا سابقا، و رواندا،
فالمحكمة الخاصة لسیرالیون  میثاق،عن طریق قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ال

 السیرالیونیة  قضائیة تم إنشاءھا عن طریق اتفاق بین منظمة الأمم المتحدة والحكومة  ھي ھیئة
ذات تركیبة و قضاء   طریق معاھدة  حیث وصفھا الأمین العام بأنھا محكمة تم إنشاءھا عن

   .مختلطین
أو تسییر   ئج المتمیزة سواء حول طبیعةھذا النوع من الإنشاء الإتفاقي یضفي بعض النتا

عمل المحكمة، من جھة أخرى وبخلاف المحاكم المدوّلة الأخرى، تمیزت المحكمة الجنائیة 
ھیئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة، مستقلة عن النظام القضائي   الخاصة بسیرالیون بأنھا

  .السیرالیوني
  :اختصاصت المحكمة  -أ

خاصة بسیرالیون ھو سلطة مقاضاة الأشخاص الذین یتحملون المحكمة الجنائیة ال تختص
وقانون سیرالیون المرتكبة في ، المسؤولیة الثقیلة للانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني

وحتى تاریخ یتم تحدیده عن طریق اتفاق بین  ،1996نوفمبر  30منذ    السیرالیوني   الإقلیم

                                                             
  .31قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص : أنظر -1
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، بإرتكابھم الذین ھددوا توطید عملیة السلام وتنفیذھا في سیرالیونالأطراف، بمن فیھم أولائك القادة 
     .ھذه الجرائم

كتاریخ  1991مارس   23بتاریخ   ولكن لتحدید الاختصاص الزمني، لم یأخذ الأمین العام
بعید جدا و یسبب عمل مكثف للمحكمة فأختار تاریخ   بدایة الحرب الأھلیة بسبب أن ھذا التاریخ

التوقیع في أبیجان على الإتفاق الأول حول السلام بین الحكومة    تاریخ 1996نوفمبر  30
ة المرتكبة السیرالیونیة وثوار جبھة التحریر كتاریخ یؤخذ فیھ بعین الاعتبار الجرائم الأكثر خطور

    1  والمجموعات المسلحة في كامل الإقلیم من طرف جمیع الأطراف
، ولھا أیضا أسبقیة 2ي سیرالیون اختصاص مشتركوللمحكمة الخاصة و المحاكم الوطنیة ف

على المحاكم الوطنیة في سیرالیون، كما یجوز لھا في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب من 
  3  .المحكمة الوطنیة التنازل لھا عن اختصاصھا

  :تشكیلة المحكمة  -ب
  4   :تتشكل المحكمة الخاصة بسیرالیون من الھیئات التالیة

  5.  تتألف من دائرة أو أكثر للمحاكمة و دائرة استئناف الدوائر و -
  6   . مكتب المدعي العام -
   7 . قلم المحكمة -

تطبق المحكمة الخاصة بسیرالیون القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات المستخدمة في المحكمة 
انونیة أمام الجنائیة الدولیة لرواندا الساریة وقت إنشاء المحكمة الخاصة على سیر الدعاوى الق

المحكمة الخاصة، مع إجراء ما یلزم من تعدیلات، وطبقا للنظام الأساسي لھذه المحكمة یجوز 
لقضاة المحكمة الخاصة بكامل ھیئاتھا تعدیل القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أو اعتماد قواعد 

  8  .إضافیة إذا لم تنص القواعد المطبقة على حالة محددة
النوع من المحاكم ذات الولایة المزدوجة أو المدوّلة قد بدأ یلقى إقبالاً وما یلاحظ أن ھذا 

كبیرًا من طرف الجماعة الدولیة لمواجھة مسألة الحصانات أمام القضاء الوطني أو أمام قضاء 
  .الدولة المتضررة كما ھو الشأن بالنسبة للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنان

  المحكمة الخاصة بلبنان: رابعا 
الصادر عن مجلس الأمن 17579أت المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان بموجب القرار رقم أنش

، وكلف مجلس الأمن الأمین العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة 2007ماي  30للأمم المتحدة في 
   . من أجل إنشاء محكمة خاصة بلبنانالتدابیر الضروریة 

                                                             
  .سي للمحكمة الخاصة لسیرالیون من النظام الأسا 5المادة: انظر - 1
     من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون  8 المادة : انظر - 2
    .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 8/1المادة : انظر - 3
    .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 11المادة : انظر - 4
    .ام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون من النظ12المادة : انظر - 5
   .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 15المادة : انظر -  6
      .   من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون16المادة : انظر - 7
  من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون  14المادة : انظر - 8
  . 30/05/2007بتاریخ  5685الصادر في الجلسة رقم  1757مجلس الأمن رقم قرار : أنظر  - 9
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  :حكمة الخاصة بلبنان مراحل إنشاء المھا أھم التطورات التي عرفت - أ
بطلب إلى )  فؤاد السنیورة( تقدم رئیس الحكومة اللبناني الأسبق  2005دیسمبر  13بتاریخ 

الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان، یلتمس فیھ إنشاء محكمة ذات طابع دولي وذلك من أجل 
الذي أودى بحیاة ببیروت  2005فیفري  14 بتاریخ ةعات الواقتفجیرالمحاكمة المسؤولین عن 

ضحیة أخرى، فضلا عن التفجیرات  22 و" رفیق الحریري "رئیس الوزراء اللبناني الأسبق 
  .ذات العلاقة بالتفجیر الأول 2004المرتكبة في لبنان منذ 

بعدما تم تحدید طبیعة وامتداد المساعدة الدولیة التي یحتاجھا لبنان في ھذا الصدد وبناء على 
على إنشاء المحكمة  2006مارس  29مم المتحدة، وافق مجلس الأمن في للأ تقریر الأمین العام

المجلس كذلك الأمین العام مھمة مباشرة   ، وفیھا أوكل1664/2006التوصیة  الدولیة بموجب
مة ذات طابع دولي مفاوضات مع الحكومة اللبنانیة بشأن التوصل إلى اتفاق یرمي إلى إنشاء محك

  .لدولیة في مجال القضاء الجنائيالمعاییر ا استناداً إلى

إلى مجلس الأمن تقریره "كوفي عنان"قدم الأمین العام للأمم المتحدة  2006نوفمبر  15وفي 
  1. حول التشكیلة البشریة والھیكلیة للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنان

مجلس الأمن موافقتھ على مسودة الاتفاق الموقع بین الأمم  أبدى 2006نوفمبر  21وفي 
  .المتحدة ولبنان، ویعطي الضوء الأخضر بإنشاء المحكمة

من  رحب وجھ مجلس الأمن رسالة إلى الأمین العام 2006نوفمبر  24وبحلول تاریخ 
عن ارتیاحھ للإتفاق المرفق مع تقریر  أعربوخلالھا بإختتام المفاوضات مع الحكومة اللبنانیة 

ودعا الأمین العام لاستكمال الإجراءات النھائیة ، ةالأمین العام بما في ذلك النظام الأساسي للمحكم
  .مع الحكومة اللبنانیة الاتفاقلإبرام 

وقعت كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة الاتفاق المنشئ  2007 فیفري 06وبتاریخ 
  .للمحكمة الخاصة بلبنان

اء اللبناني بتاریخ أشھر من حالة الانسداد داخل البرلمان اللبناني،وجھ رئیس الوزر 4وبعد 
، رسالة إلى الأمین العام یطلعھ فیھا بأن جمیع الإجراءات الوطنیة للتصدیق على 14/05/2007

البرلمان  انعقاد، وأنھ من غیر الممكن تذاستنفالمتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان قد  الاتفاقیة
مم المتحدة أن یعرض طلبھ بسبب رفض رئیسھ دعوتھ للإنعقاد، وإلتمس من الأمین العام للأ

  .المتعلق بإنشاء محكمة خاصة للبنان في أقرب وقت ممكن على المجلس
قررت المجموعة الدولیة الحراك، وفي إطار الفصل السابع من  2007ماي  30وبتاریخ 

وذلك  1757المیثاق تجاوز مجلس الأمن العقبات الدستوریة اللبنانیة من خلال إقراره القرار 
إتفاق إنشاء المحكمة وھذا بعد إقراره بوجود عقبات دستوریة حقیقیة في عملیة إنشاء  لغرض تنفیذ

                                                             
الوثائق  15/11/2006الصادر بتاریخ  895/2006راجع تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان رقم  -1

   . 2009، منشورات المحكمة الخاصة بلبنان، أكتوبر 01الأساسیة، المجلد رقم 
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الإتفاقیة المبرمة بین الحكومة  -مقررًا فیھ أن یبدأ سریان الوثیقة المرفقة بھذا القرار 1المحكمة
من  اإعتبارً –اللبنانیة والأمم المتحدة بما في ذلك النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 

ذلك ما لم تقدم الحكومة اللبنانیة إلى الأمم المتحدة إخطارًا خطیًـا بموجب المادة   ،10/06/2007
تجدر الإشارة إلى أن القرار أتخذ  من الإتفاقیة المرفقة یفید بنفاذ الإتفاق قبل ذلك التاریخ 19/1

) 15(أعضاء من أصل خمسة عشر ) 05(أصوات مؤیدة، حیث امتنعت خمسة ) 10(بعشرة 
إعتبارًا منھم أن ) الصین روسیا، قطر، جنوب إفریقیا وأندونیسیا ( عضو في مجلس الأمن وھم

الشروط التي تبرر اللجوء إلى الفصل السابع من المیثاق غیر متوفرة، بل اعتبروا أنھ لا یجوز 
  اللبنانیة وأن إقرار المحكمة لھذه الصیغة تجاوز السیادة 2تخطي الأمم المتحدة السیادة اللبنانیة

المستشار القانوني في الأمم المتحدة من أن إنشاء المحكمة " نیكولا میشال"وھنالك إحاطة قدمھا 
عن طریق العملیة الدستوریة في لبنان یواجھ عقبات دستوریة حقیقیة، ما یؤكد أن إنشاء المحكمة 

 عتبر ھذا القرار شھادة میلادلم یتم وفق الآلیة الدستوریة المعتمدة في إقرار المعاھدات الدولیة، وی
 .3للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنان

  :الخاصة بلبنان الولایة الجنائیة للمحكمة -ب
زمني في آن واحد، وعلیھ تختص المحكمة الختصاص الامادي والختصاص الاھو یزاوج بین و    

  :بمتابعة ومعاقبة الأشخاص المتھمون بالمسؤولیة عن
الذي أفضى إلى وفاة رئیس الوزراء اللبناني  2005 فیفري 14: التفجیر الواقع بتاریخ -

  .الأسبق رفیق الحریري، و وفاة وإصابة أشخاص آخرین
، أو تلك 12/12/2005و01/10/2004 عملیات التفجیرات الواقعة في لبنان في الفترة بین -

متحدة ــم الــمشاور بین الأــدد ھذه العملیات بالتــة، على أن تحــلة لاحقــواقعة في مرحــال
  و الحكومة اللبنانیة متى اعتقدت المحكمة أنّ لھا صلة ارتباط، طبقا لمبادئ العدالة الجنائیة

  20054 فیفري 14 :الواقع بتاریخ تفجیر الوكانت بذات الطبیعة و الخطورة التي اكتساھا 
ن كما للمحكمة الخاصة بلبنان والمحاكم الوطنیة في لبنان إختصاص مشترك، و تكو -

  5.للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصھا أسبقیة على المحاكم الوطنیة في لبنان
الدافع والغایة من وراء : مجموعة من العوامل -على سبیل المثال لا الحصر-یشمل ھذا التلازم 

  .الھجمات، صفة الضحایا المستھدفین، نمط الاعتداءات والجناة

                                                             
من الواضح إذن، أن الدستور اللبناني یلزم أن یتفق كل من رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة في عقد المعاھدات الدولیة، ومنھا اتفاق  - 1

، مشروع المحكمة إلي لبنان لإصدارھا وفقا 2006إنشاء المحكمة مع الأمم المتحدة،فحین أرسل المستشار القانوني للأمم المتحدة، خلال عام 
 ام الدستور اللبناني، الذي ینص علي أن رئیس الجمھوریة یتولي التفاوض في عقد المعاھدات الدولیة وإبرامھا بالاتفاق مع رئیس الحكومة،لأحك

وبعد ذلك تعرض علي مجلس الوزراء، علي أن یصدق علیھا بعد ذلك من مجلس الوزراء وإصدار قانون بالتصدیق علي مسودة الاتفاق كي 
بین الطرفین، إلا أن رئیس الحكومة اللبنانیة انفرد بھذا الأمر ولم یترك أي دور لرئیس الجمھوریة، ولم تعرض علي مجلس تصیر اتفاقیة 

ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن والمحكمة الخاصة بجریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني  :النواب ولم یصدر بشأنھا القانون المطلوب، راجع 
   .109-108، ص ص  2010جویلیة   34، السنة 2، العدد مجلة الحقوق،  الأسبق رفیق الحریري

وأعلن التقریر عن أن أحكام النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان قد . 1757تقریر الأمین العام للأمم المتحدة في ضوء القرار : انظر -  2
  دخلت حیز التنفیذ  

  .895/2006ن العام للأمم المتحدة عن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان رقم دلیل المحكمة الخاصة،  تقریر الأمی: راجع  -  3
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  01المادة  : أنظر   -  4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 04المادة  : انظر  -  5
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عة جرائم الحق العام متى كانت لھا صلة وتتمیز ھذه المحكمة عن سواھا بإمكانیة متاب    
  .بالاختصاص الأصیل للمحكمة، وھي تتمتع بأولویة المتابعة حیال القضاء الوطني اللبناني

  :القانون الجنائي الواجب التطبیق -ج 
یحافظ القانون الواجب التطبیق على الطبیعة الوطنیة للمحكمة، حیث ینص النظام الأساسي 

التدابیر المتضمنة في القانون الجنائي اللبناني المتعلقة بتجریم و معاقبة  على أنّ المحكمة تطبق
حیاة و تلك الماسة بالسلامة ــد الــرائم و الجنح التي ترتكب ضــالأعمال الإرھابیة، فضلا عن الج

  1.و الجنح   الجسدیة للأشخاص، و التجمعات غیر المشروعة و عد الإبلاغ عن الجرائم
  :مةسیر عمل المحك -د

المحكمة الخاصة عملھا في تاریخ یحدده الأمین العام تبدأ : ما یلي 1757ورد في نص القرار 
، وھذا بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة مع مراعاة التقدم المحرز في أعمال لجنة التحقیق الدولیة المستقلة

بدء نفاذ ومباشرة "المعنونة  19في المادة  1757ما ورد أصلاً في نص الاتفاق المرفق بالقرار 
  ."المحكمة الخاصة أعمالھا

كما ورد في نص النظام الأساسي للمحكمة، تتلقى المحكمة الأدلة التي تم جمعھا فیما یتصل 
بقضایا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة قبل إنشاء المحكمة وقامت بجمعھا السلطات الوطنیة في 

لایتھا المحددة في قرار مجلس الأمن رقم لبنان أو لجنة التحقیق الدولیة المستقلة وفقاً لو
والقرارات اللاحقة، وتقرر دوائر المحكمة مقبولیة ھذه الأدلة عملاً بالمعاییر الدولیة  1595/2005

المتعلقة بجمع الأدلة، ویعود لدوائر المحكمة تقییم أھمیة ھذه الأدلة وھذا یعني أن تقویم الأدلة التي 
  .اختصاص دوائر المحكمة لذا بالإمكان ضمھا إلى قرارات الاتھامجمعتھا المحكمة الدولیة ھي من 

  : نبلبنا الخاصةتنظیم المحكمة  - ھـ
  :ت التالیةالمحكمة الخاصة من الھیئا تتكون 

  .مكتب الدفاعو، قلم المحكمة مالعا المدعي الدوائر،مكتب
  2و ھي على ثلاث: الدوائر -
    .بقاض دولي واحد   الدائرة التمھیدیة -
  . الابتدائیة بثلاثة قضاة، أحدھم لبناني وإثنان دولیان الدائرة -
  . الدائرة الاستئناف بخمسة قضاة، اثنان منھم لبنانیون و الثلاثة الآخرون دولیون -
قاضیان مناوبان أحدھما لبناني و الآخر دولي، یمكن لھا الحلول محل أي قاض لا یكون  -

محكمة الخاصة بناءًا على طلب بوسعھ مواصلة حضور الجلسات، وھذا بأمر من رئیس ال
  . ، لمقتضیات العدالةالابتدائیةمن رئیس الدائرة 

ینتخب كل من قضاة دائرة الإستئناف وقضاة الدائرة الإبتدائیة قاضیًـا لرئاسة الجلسات یتولى 
تنظیم سیر الإجراءات في الدائرة التي انتخب فیھا، و یكون رئیس دائرة الإستئناف ھو نفسھ رئیس 

  .مة الخاصةالمحك

                                                             
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 02المادة  : أنظر  -  1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 08المادة  : أنظر  -2
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یعتبر وجود قاضي اتھامي مسألة ضرورة، حتى یضمن نجاعة و سرعة الإجراءات یتفحص 
ھذا القاضي و یؤكد القرارات الاتھامیة، و بإمكانھ إصدار أوامر بالتوقیف أو بالحبس و أیة أوامر 

  .قضائیة أخرى تكون ضروریة لمتابعة التحقیقات و لتحضیر المحاكمات
  : مكتب الدفاع -

على مستوى مقر المحكمة مكتب للدفاع، و ھو ھیئة تتمتع بالاستقلالیة، مھمتھ السھر  یوجد
على حمایة حقوق الدفاع، تقدیم الدعم و المساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونیة كما 
تضع قائمة من النصائح فیما تعلق بحق الدفاع، و إلى كافة الأشخاص الذین تثبت لھم المساعدة 

  1.القضائیة، یعین مكتب الدفاع من طرف الأمین العام بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة
  :قلم المحكمة -

یتشكل قلم المحكمة من مسجل ومن عدد كاف من الموظفین، یعین المسجل من طرف الأمین 
عام العام للأمم المتحدة لمدة ثلاثة سنوات، ویجوز إعادة تعیینھ لمدة إضافیة یحددھا الأمین ال

وھو موظف أممي یسھر على إدارة و السیر الحسن لمختلف مصالح . بالتشاور مع الحكومة
  2.المحكمة تحت إشراف رئیس المحكمة

  :تعیین القضاة والمدعي العام -
یعرفون و ةالأخلاقی المعاییراة المحكمة وجوبا بأعلى إعمالا للنظام الأساسي، یتمتع قض

الكبیرة في العمل القضائي، یكون قضاة المحكمة البعض بحیادھم ونزاھتھم، فضلا عن خبرتھم 
  قاضیا) 11(إحدى عشرة   منھم لبناني و البعض الآخر دولي، على أن لا یتجاوز عددھم إجمالا

مع الأخذ بالاعتبار أنّ ھذا العدد مرشح للزیادة في حالة افتتاح دائرة ابتدائیة ثانیة بحیث تتشكل من 
  3.ثلاثة قضاة، أحدھم لبناني

یعین الأمین العام للأمم المتحدة اختیاریا القضاة اللبنانیین و عددھم في المحكمة بكافة غرفھا 
إسما تقدمھا الحكومة اللبنانیة بعد استشارة المجلس الأعلى  12قضاة، بناءا على قائمة من  05

ین العام للأمم قاضیا، فیعینھم الأم 12أما القضاة الدولیون وعددھم في المحكمة 4،للقضاء اللبناني
أشخاص "المتحدة من ضمن القضاة الذین ترشحھم الدول أعضاء ھیئة الأمم المتحدة، أو یرشحھم 

  .ویعین القضاة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید".ذوي الاختصاص
یعین الأمین العام للأمم المتحدة مدعیا عاما بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة، لمدة ثلاث سنوات 

  .جدیدقابلة للت
تعین الحكومة اللبنانیة مدعیا عاما مساعدا و یكون لبنانیا، بعد استشارة الأمین العام للأمم 

  .المتحدة و المدعي العام
یباشر الأمین العام للأمم المتحدة في تعیین القضاة و المدعي العام بناء على توصیات لجنة 

  .لھم و أن مارسوا ھذه الوظیفةانتقاء تتكون من قاضیین یمارسون مھمة قاض دولي، أو سبق 

                                                             
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 13المادة : أنظر  -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 12المادة  : أنظر  -2
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 9 المادة: أنظر  -3
 .  stl.org-www.stl:  في الموقع الإلیكتروني الموجز في الإجراءات المطبقة في المحكمة الخاصة بلبنان، :أنظر  -4
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كما تضم المحكمة لجنة تسییر تؤسس بعد المشاورات بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة، 
ومھمة ھذه اللجنة تقدیم المشورة و التوجھات العامة في تسییر المحكمة في كل الشؤون باستثناء 

  .ةالجانب القضائي، مع الدراسة و التصدیق على میزانیة المحكم
  :وتمویلھا  مقر المحكمة -و

بدعوة  2007جویلیة  23راسل الأمین العام للأمم المتحدة الوزیر الأول الھولندي في 
الحكومة الھولندیة حول إمكانیة استضافة المحكمة الخاصة بلبنان، وفي ھذه المراسلة نوّه الأمین 

دولة مضیفة للعدید من المحاكم العام للأمم المتحدة بخبرة ھولندا وقدرتھا المعرفیة النفیسة ك
  .الجنائیة الدولیة

استضافة  حكومتھ استعدادعن  معبرا 2007 أوت 14جاء رد الوزیر الأول الھولندي في 
  .المحكمة الخاصة على إقلیمھا

، ابرم اتفاق بین الأمم المتحدة و مملكة ھولندا بشأن مقر المحكمة 2007دیسمبر  21بتاریخ و
من  % 51 زدوجــتتمتع المحكمة بتمویل مما یخص تمویل المحكمة ف ،أما فيالخاصة بلبنان

  % 49التمویل في شكل مساھمات تتبرع بھا الدول الراغبة في ذلك، و تساھم الحكومة اللبنانیة بـ 
  1.ن التمویل المتبقيم

لا یمكن للمحكمة أن تباشر عملھا فعلیا إلا بعد تلقى مساھمات كافیة للإنشاء فضلا عن و
شھر  24شھرا، فضلاً عن تبرعات معلنة تعادل النفقات المتوقعة لفترة  12ت عملھا لمدة نفقا

في حال عدم كفایة التبرعات لتنفیذ المحكمة لولایتھا، یقوم الأمین العام و،التالیة من عمل المحكمة
  2.ومجلس الأمن بالبحث عن وسائل بدیلة لتمویل المحكمة

  :ثباتالقواعد الإجرائیة و قواعد الإ -ي
على خلاف المحكمة الخاصة لسیرالیون التي تطبق القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات          

المستخدمة في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا وقت إنشائھا، یضع قضاة المحكمة الخاصة بلبنان 
لإدارة 3ثباتالإ بھم، القواعد الإجرائیة وقواعدبأنفسھم وفي أسرع وقت ممكن بعد تولیھم مناص

الإجراءات التمھیدیة والإجراءات الإبتدائیة وإجراءات الإستئناف قبول الأدلة، مشاركة وحمایة 
المجني علیھم والشھود وغیر ذلك من المسائل، كما یجوز لھم تعدیلھا مسترشدین في كل ذلك 

نائیة الدولیة بقانون أصول المحاكمات الجزائي اللبناني من جھة، و أعلى معاییر الإجراءات الج
  4.من جھة أخرى، وھذا لضمان محاكمة عادلة وسریعة

  :العقوبات -ر
تصدر المحكمة أحكاما بالسجن علنیة، معللة، كتابةً، تذیل بأي آراء مستقلة أو مخالفة بأغلبیة 

، منصوص علیھا في القانون الجنائي اللبناني قد تصل 5قضاة الدائرة الإبتدائیة أو دائرة الإستئناف
                                                             

ستقالة ھدد بالا) نجیب المیقاتي ( تواجھ المحكمة الخاصة بلبنان صعوبات في تمویلھا  إلي حد الآن ،خاصة وان رئیس الحكومة اللبنانیة  - 1
                                                                                                                  .  من منصبھ في حالة عدم تمویل المحكمة 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 5المادة : أنظر  -  2
، كما عدلت بتاریخ 2009أكتوبر  30، ثم عدلت بتاریخ  2009جوان  05، وعدلت بتاریخ  2009مارس  20تم اعتماد ھذه القواعد بتاریخ  - 3

  .29/11/2010نوفمبر ، ثم صححت بتاریخ 10
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 28المادة: انظر  -  4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 23المادة : انظر  -  5
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أقصاھا إلى السجن مدى الحیاة أو لسنوات محددة على الشخص المدان مستأنسة في ذلك حسب في 
الإقتضاء بالممارسة الدولیة فیما یتعلق بأحكام السجن وبالممارسة المتبعة في المحاكم الوطنیة 

یقضي المسجون مدة عقوبتھ في دولة یعینھا رئیس المحكمة من ضمن قائمة الدول التي ،اللبنانیة
  .بدي استعدادھا استقبال الأشخاص المدانون بالسجن من طرف المحكمةت

  
  :الخاصة بلبنان  الأساس القانوني لإنشاء المحكمة -ز

الأساس القانوني الذي تستند إلیھ ھذه المحكمة في وجودھا و شرعیتھا إنما ھو مستمد من إن        
والحقیقة أنّ ، ع من میثاق الأمم المتحدةل السابقرار دولي صادر عن مجلس الأمن استنادا إلى الفص

مجلس الأمن یملك حق وصلاحیة إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة إما استنادا إلى صریح أحكام 
المیثاق، و إما بطریقة ضمنیة استنادا إلى مھمتھ الرئیسیة في حفظ السلم و الأمن الدولیین أو 

  .إعادتھما إلى نصابھما
قد راعى ما  2007لسنة  1757الأمن عندما أصدر قراره رقم  فضلاً عن ذلك، فإن مجلس

أوجبھ المیثاق على أساس أن المسألة التي ھو بصددھا تعد تھدیدًا للسلم والأمن الدولیین، و إخلالاً 
بھما حتى یتمكن بعد ذلك من الاستناد إلى الفصل السابع من المیثاق، ذلك أن تقریر أو تكییف ما 

 39الأمن الدولیین من عدمھ ھو من صلاحیات مجلس الأمن استنادا إلى المادة  یعد تھدیدًا للسلم و
  1.من میثاق الأمم المتحدة التي تمھد للجوء إلى إجراءات الفصل السابع من المیثاق

  :إشكالیة تعریف الجریمة الإرھابیة بمنظور النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان - س

وصفت في وتل ــقالھا المحكمة الخاصة بلبنان ھي جریمة فیر الجریمة الأساسیة التي تنظإن 
تعریف متفق علیھ دولیا لجریمة  یوجدقرارات مجلس الأمن بأنھا عمل إرھابي، مع العلم أنّھ لا 

الإرھاب، أو لعقوبة معیّنة للعمل الإرھابي، لا بل إنّ جمیع قرارات مجلس الأمن، المتعلّقة 
الأعضاء لتبنّي تشریعات داخلیة تعتبر جرائم الإرھاب جرائم بمكافحة الإرھاب، تدعو الدول 

ولیس ھناك قرارات قضائیة لمحاكم دولیة نظرت سابقاً ،طیرة وتصف لھا العقوبات الملائمةخ
بل ھناك قرارات قضائیة لمحاكم ،الخاصة بلبنانتستند إلیھا المحكمة بجریمة الإرھاب یمكن أن 

ة على وجھ التحدید، لا تعتبر الإرھاب جریمة بموجب القانون وطنیة، في فرنسا والولایات المتحد
  .الدولي، لذلك كان لا بدّ من اللجوء إلى القانون الجنائي اللبناني حصراً

المحكمة الجنائیة فضلاً عن ذلك لم یكن بالإمكان إحالة عملیة اغتیال الرئیس الحریري على 
من نظام المحكمة تعطي للمحكمة الدولیة  12ة ، لیس لأنّ لبنان لیس عضواً فیھا، فالمادالدولیة

إنّ الصعوبة في إحالة مسألة اغتیال . الصلاحیة، إذا قبلت الدولة غیر العضو بصلاحیة المحكمة
تكمن في أنّ الجریمة التي سوف تنظر فیھا، أي  المحكمة الجنائیة الدولیةالرئیس الحریري على 

لتي تدخل في اختصاص محكمة الجنایات الدولیة والتي جریمة الإرھاب، لا وجود لھا بین الجرائم ا
  .جرى شرحھا بالتفصیل في نظام روما

                                                             
"  مجلس الأمن والمحكمة الخاصة بجریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریريثقل سعد العجمي، : أنظر - 1

  .114- 111ص ص ، المرجع السابق
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  :1القرار الإتھامي  الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان - ش
إن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، عملاً بالصلاحیات المنصوص علیھا في 

من النظام  3و2اصة بلبنان، وبموجب المادتین من النظام الأساسي للمحكمة الخ 11و 1المادتین 
ینایر / كانون الثاني 11الأساسي، وتالیًا بموجب قانون العقوبات اللبناني، والقانون اللبناني المؤرخ 

  :، یتّھم"تشدید العقوبات على العصیان، والحرب الأھلیة، والتقاتل بین الأدیان" بشأن  1958

عیّاش، وحسین حسن عنیسي، وأسد حسن صبرا  مصطفى أمین بدر الدین، وسلیم جمیل -
 :فردیًا وجماعیا، مما یلي

 .مؤامرة ھدفھا ارتكاب عمل إرھابي :ىالأول التھمة
 :ومصطفى أمین بدر الدین، وسلیم عیّاش، فردیًا وجماعیًا، مما یلي -

  ارتكاب عمل إرھابي باستعمال أداة متفجرة :الثانیة التھمة
  عمدًا باستعمال مواد متفجرة) حریريرفیق ال(قتل  :الثالثةالتھمة 
عمدًا باستعمال مواد ) شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفیق الحریري 21(قتل  :الرابعةالتھمة 
  .متفجرة
عمدًا باستعمال ) شخصًا إضافةً إلى قتل رفیق الحریري 231(محاولة قتل  :الخامسةالتھمة 

  .مواد متفجرة
  :ا وجماعیًا، مما یليوحسین حسن عنیسي، وأسد حسن صبرا، فردیً -

  التدخل في جریمة ارتكاب عمل إرھابي باستعمال أداة متفجرة :السادسة التھمة
  عمدًا باستعمال مواد متفجرة) رفیق الحریري(التدخل في جریمة قتل : السابعةالتھمة 
) شخصًا آخر إضافة إلى قتل رفیق الحریري 21(التدخل في جریمة قتل  :الثامنةالتھمة 
  .ستعمال مواد متفجرةعمدًا با

عمدًا ) شخصًا إلى قتل رفیق الحریري 231(التدخل في جریمة محاولة قتل : التھمة التاسعة
  2.باستعمال مواد متفجّرة

فیفري  14وقد تضمن قرار الاتھام إدعاءات المدعي العام بشأن الاعتداء الذي وقع في 
، وكما في جمیع الإجراءات شخص 213والذي أدى إلى مقتل رفیق الحریري و إصابة  2005

  .الجنائیة تفترض براءة المتھمین إلى أن تثبت إدانتھم في محكمة قضائیة
وحسب القرار الإتھامي فإن الأدلة التي جمعت طوال فترة التحقیقات التي أجریت، بما فیھا إفادة 

  Call) (Data Records) سجلات الاتصالات(الشھود والأدلة الوثائقیة وسجلات بیانات الإتصالات 
للھواتف الخلویة في لبنان أدّت إلى تحدید ھویة بعض الأشخاص المسؤولین عن اعتداء على 

سجلات بیانات الاتصالات معلومات مثل أرقام ھواتف المتلقین والمتصلین  وتتضمن،الحریري

                                                             
-STL، المودع لدى المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان في القضیة رقم       2011یونیو، / حزیران 10القرار الاتھامي الصادر بتاریخ  -  1

/I/PTJ-01-11  في الموقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان:   stl.org-www.stl  .  
، المودع لدى المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان في القضیة رقم 2011یونیو، / حزیران 10القرارالإتھامي الصادر بتاریخ : أنظر -2

/I/PTJ-01-11-STL .ي ف :                                                                                                                       stl.org-www.stl  .  
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والموقع التقریبي للھواتف ) صوتي أو رسالة نصیة(وتاریخ الاتصال ووقتھ، ومدتھ، ونوعھ 
  1.الخلویة بالنسبة إلى أبراج الاتصالات الخلویة التي نقلت الاتصال

 على عدم تسلیمھم للمحكمة مع تأكید حزب االله والي حد الآن لم یتم توقیف المتھمین الأربعة
  2.الخاصة بلبنان باعتبارھا محكمة سیاسیة 

جلس الأمن لمحاكمة المحكمة الدولیة الأولى التي تقام من قبل م نالمحكمة الخاصة بلبنا تعد
مسؤولین عن جریمة اغتیال شخصیة رسمیة مشھورة، فلم یسبق للمجتمع الدولي أن تحرّك لمحاكمة 

أن مثل ھذه الجریمة یشكّل تھدیداً للسلم  الأمن  سمجل واعتبر ،مسؤولین عن مثل ھذه الجریمة
میثاق المستمدة من  العالمي وھو الأمر الوحید الذي یضفي على قرار مجلس الأمن صفتھ الشرعیة

، الذي تلا اغتیال الرئیس الحریري لم "بنازیر بوتو"فاغتیال رئیسة وزراء باكستان الأمم المتحدة ،
یلق اھتماماً من قبل مجلس الأمن مشابھاً للذي لقیّھ اغتیال الرئیس الحریري بالرغم من أنّ التشابھ 

عطي أي تبریر لمعاملة مختلفة، علما بأن في طریقة الاغتیال والظروف السیاسیة التي صاحبتھ لا ت
الإرھابیة لم تستدع قیام أي محكمة خاصة لمحاسبة الجناة، كما أن لبنان نفسھ  2001أحداث سبتمبر 

  . قد تعرض لعدد غیر محدود من الجرائم و التفجیرات ومع ذلك لم یتدخل مجلس الأمن

  المبحث الثاني
  المحكمة الجنائية الدولية ضمان المحاكمة الدولية العادلة في تشكيل

  

محكمة الجنائیة الدولیة على أنھا ھیئة قضائیة دولیة العرفت المادة الأولى من النظام الأساسي،      
دائمة ومستقلة ومكملة للولایات القضائیة الوطنیة، أنشئت بموجب اتفاقیة دولیة تمارس سلطاتھا 

تكاب أشد الجرائم الدولیة خطورة والمدرجة القضائیة على الأشخاص الطبیعیین المسؤولین عن ار
  3.ضمن نظامھا الأساسي

ولا تعد ھذه المحكمة جزءا من ھیئة الأمم المتحدة، كما لا تخضع لمجلس الأمن، وھو الاقتراح      
حیث لقي ھذا ، لانحیاز ومجموعة الدول العربیةالذي تقدمت بھ مصر وانضمت إلیھ دول عدم ا

أولھما حقھ في إحالة أیة قضیة إلي : یدت صلاحیاتھ، إلا في  مسألتینالاقتراح نجاحا حینما ق
، أما الحالة الثانیة فتتمثل )ا /13( المحكمة شانھ شان أیة دولة منظمة إلي النظام الأساسي المادة 

في سلطة مجلس الأمن في توقیف أو إرجاء النظر في دعوى أمام المحكمة لمدة اثنا عشر شھرا 
ه ھذا الأخیر، إذا ما كان موضوعھا یمس بالسلم والأمن الدولیین في إطار بموجب قرار یصدر

                                                             
 1   . من القرار الاتھامي للمحكمة الخاصة بلبنان  13إلى ص  6وللتفصیل أكثر راجع ص  -

2 -Le chef du  Hezbollah  Sayyid HASSAN  Nasrallah accuse le TSL d’être un tribunal politique , et affirme 
que les quatre suspects ne seront pas livrés ni dans trente jours, ni dans trente ans, ni dans 300 ans , «Affaire 
Hariri :Les Preuves indirectes d’un Tribunal (très) spécial», in, Afrique Asie ,septembre 2011,p.8.,in 
http://www.scribd.com/doc/62476275/acte-d’accusation-Ayyash-et-autres  

الدولیة في حد ذاتھا منظمة دولیة ولیست مجرد جھاز تابع لمنظمة دولیة مثل المحكمتین الجنائیتین الدولیتین  یتضح أن المحكمة الجنائیة -  3
الطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة ونشوء عناصر فوق وطنیة في القضاء " ،ساشا رولف لودر: لیوغوسلافیا سابقا وروندا ، انظر 

   .                         157، ص  2002، مختارات من أعداد  یة للصلیب الأحمرالمجلة الدول، "الجنائي الدولي 
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من النظام الأساسي )  16(السلطة المخولة لھ بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة المادة 
  .1للمحكمة الجنائیة الدولیة

یقة واقعة  ، أصبحت ھذه الأخیرة حق2002جویلیة  الواحدفي  وبعد دخول نظام المحكمة    
وبالتالي صار من الضروري بحث نظامھا القانوني، وذلك بدراسة نطاق وضوابط ممارسة ھذه 

وذلك في إطار المحكمة لاختصاصاتھا، ثم دراسة تنظیمھا وإجراءات السیر في الدعوى أمامھا 
  .المطلبین التالیین

 

  المطلب الأول
  اصاتها الدولية لاختص ةالجنائي وضوابط ممارسة المحكمة نطاق

لقد بین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن اختصاصھا مكمل للولایة القضائیة 
، كما أنھا تختص بمحاكمة مرتكبي جریمة الإبادة الجماعیة )الاختصاص التكمیلي(الوطنیة 

والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب علاوة على منحھا الاختصاص المستقبلي لجریمة العدوان 
، بالإضافة غلى أنھ لیس للمحكمة اختصاص إلا )الاختصاص الموضوعي(عند اعتماد تعریف لھا 

، كما أنھا )الاختصاص الزمني(فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامھا حیز النفاذ 
تحاكم جمیع الأشخاص الطبیعیین، أي أنھ لا حصانة لأحدھم أمام ھذه المحكمة حیث یعد ذلك مبدءا 

  ).الاختصاص الشخصي(أساسیا فیھا 
وللإحاطة بنطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، یتوجب علینا دراسة كل من 

الموضوعي واختصاصھا الزمني ثم اختصاصھا في إطار  واختصاصھااختصاصھا التكمیلي 
  :الفروع الأربعة التالیة

  الفرع الأول
  الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية

  

منذ بدأ أعمال اللجنة التحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، كان حرص الدول 
شدیدا على وجوب احترام مبدأ سیادة الدول على إقلیمھا وما یترتب على ذلك من حقھا في ممارسة 
 سلطتھا القضائیة على ما یدخل في نطاق ھذه السلطات من جرائم دولیة، ومن ثم تم الحرص على

الأولى، ألا تقوض المحكمة الجنائیة الدولیة أو تنتقض من سیادة الدول : ضرورة تجنب مشكلتین
والثانیة، ألا تھدد الآلیة التي تعتمد الجھود المبذولة في إطار الأنظمة الوطنیة لصیاغة تشریعات 

  2.مناسبة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة بمقتضى اختصاص عالمي

                                                             
اعتبره البعض بمثابة إجراء سلبي یشل نشاط المحكمة ، وقد حاولت مجموعة من دول أمریكا اللاتینیة في مفاوضات روما أن تقید ھذا  - 1

لعضویة التي استطاعت أن تمنح مجلس الأمن كجھاز سیاسي ھذه السلطة على الإجراء ،إلا انھ واجع معارضة شدیدة من قبل الدول الدائمة ا
 2008نصر الدین بوسماحة ،المحكمة الجنائیة الدولیة ، شرح اتفاقیة روما مادة مادة ،دار ھومة ، : حساب المحكمة الجنائیة الدولیة ، انظر 

  . 72 -71الجزء الأول ،ص ص /،
، مختارات من أعداد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، في "ائي التكمیلي والقضاء الجنائي الدوليالاختصاص القض"أوسكار سولیرا،  2 -

 . 167، ص 2002
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وع التكامل القضائي وفقا لما ورد في النظام الأساسي للمحكمة وقبل الخوض في موض
: 1الجنائیة الدولیة، نشیر إلى أنھ لم یسبق للأمم المتحدة أن تبنت ھذا المبدأ إلا في اتفاقیتین دویلتین

والثانیة تتعلق باتفاقیة منع  1948الأولى تتعلق باتفاقیة منع وقمع جریمة إبادة الجنس البشري لعام 
  .1973جریمة الفصل العنصري لسنة وقمع 

إلى تلك العلاقة التي تربط الاختصاص القضائي  2وینصرف مفھوم الاختصاص التكمیلي
الوطني باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، إذ تتمیز ھذه العلاقة بكونھا علاقة تكمیلیة واحتیاطیة 

حیث یعتبر مبدأ . 3وطنيبالنسبة لاختصاص المحكمة، فتكون الأولویة لاختصاص القضاء ال
نظام المحكمة الجنائیة الدولیة ویمثل أحد ملامحھ  التكامل من المبادئ الجوھریة التي تحكم

بأن واجب "من دیباجة النظام الأساسي بعبارة ) 6(، وقد تم إقرار ھذا المبدأ في الفقرة 4الرئیسیة
إذ تؤكد أن : "من الدیباجة بعبارة) 10(فقرة لوا5..."كل دولة أن تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة

) 1(، كما أكدت علیھ المادة "ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة... المحكمة الجنائیة
من النظام الأساسي من خلال تكرار ذات العبارات التي وردت في الدیباجة، فقد كان الغرض من 

یة للدول على ما یقع في أقالیمھا أو ما یرتكبھ رعیاھا تبني ھذا المبدأ ھو تأكید مبدأ السیادة الوطن
من جرائم ثم تعریفھا في النظام الأساسي للمحكمة، ولھذا حظي ھذا المبدأ بتأیید أغلبیة الدول 

  .1998في مؤتمر روما  6المشاركة
واستنادا إلى ھذا النص، تمنح الدولة ذات الاختصاص بالنظر في دعوى معینة فرصة متابعة 

ى الجنائیة بنفسھا وبدون تدخل من أي طرف خارجي، وخاصة أن الغرض من إنشاء الدعو
المحكمة الجنائیة الدولیة ھو ضمان عدم إفلات أي أحد من العقاب عن ارتكاب الجرائم الدولیة 

ومن ھنا نلمس الاختلاف بین . 7الأمر الذي یمكن تحقیقھ عن طریق المحاكمة أمام القضاء الوطني
ئیة الدولیة المؤقتة لیوغوسلافیا السابقة ورواندا، حیث أن اختصاص ھاتین المحكمتین المحاكم الجنا

ھو اختصاص مشترك أو متزامن مع الاختصاص القضائي الوطني مع إعطاء الأولیة للقضاء 
  . على التوالي من نظامي المحكمتین) 9، 8(الدولي المواد 

من ) 17/1(ائیة الدولیة في نص المادة وقد تبلورت فكرة الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجن
المحكمة ینعقد بنظر الدعوى رغم نظرھا من قبل  ختصاصاالنظام الأساسي، التي أشارت إلى أن 

  :المحاكم الوطنیة في حالتین ھما
                                                             

، منشورات الحلبي )مؤلف جماعي( -آفاق وتحدیات -، في القانون الدولي الإنساني"المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد عزیز شكري،  1 -
 .242، ص 2005، 3الحقوقیة، بیروت، الجزء

 أنھ لم وعلى الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد أخذ بمبدأ التكامل بین القضاء الوطني والمحكمة الجنائیة الدولیة، إلا 2 -
روما لعام لیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق آ"مدوس فلاح الرشید، : یعرف المقصود بھذا المبدأ، أنظر

، جامعة الكویت، السنة السابعة والعشرون، العدد في مجلة الحقوق، "مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة: 1998
 .60، ص 2003جوان / الثاني، یونیو

3-Luigi Condorelli, « La Cour pénale internationale : un pas de géant pourvu qu’il soit accompli… )», in 
Revue Générale de Droit International Public, N°1, 1999 , pp.7-21. 

، جامعة آل البیت، الأردن، العدد الأول، في مجلة الأمن والقانون، "الملامح الرئیسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة"معتصم خمیس مشعشع،  4 -
 .225، ص 2001السنة التاسعة، یولیو، 

5- Flavia Lattanzi ,« Compétence de la Cour pénale internationale et  consentement des États », in 
R.G.D.I.P., N°2, 1999, pp. 430-431. 

 .243، المرجع السابق، ص "المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد عزیز شكري،  6 -
 .66أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص  7 -



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

60 
 

إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا، ولكن  :الحالة الأولى
یة الدولیة أن الدولة حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو وجدت المحكمة الجنائ

  .غیر قادرة على ذلك
إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى لھا ولایة علیھا وقررت ھذه الأخیرة عدم : الحالة الثانیة

بسبب مقاضاة الشخص المعني، ووجدت المحكمة الجنائیة أن قرار القضاء الوطني ھذا قد جاء 
  1.عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتھا حقا على المحاكمة

ویتضح من ھاتین الحالتین أنھ یكون اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر إحدى الجرائم 
ینعقد فقط في حالة ما إذا تبین لھا أن الدولة  2الداخلة ضمن اختصاصھا، اختصاصا تكمیلیا احتیاطیا

متعلقة بھذه الجریمة، غیر راغبة أو غیر قادرة فعلا على الاضطلاع التي تنظر محاكمھا الدعوى ال
  .بمھمة التحقیق والمحاكمة

وبمقتضى ھذا المبدأ، یمكن اعتبار المحكمة بمثابة جھاز رقابي مزود باختصاص ثانوي، یسھر 
ومن  ،من جھة على مدى التزام الدول بمتابعة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة

على مواءمة ھذه الدول لتشریعاتھا الجنائیة الداخلیة وفق ما یقتضیھ  -وبصفة عامة - ھة أخرىج
إنفاذ قواعده ضمن  - بطریقة غیر مباشرة - نظامھا الأساسي، بمعنى أن ھذا الأخیر، یفرض على الدول

كبي الجرائم التشریعات العقابیة لھذه الدول على نحو یسمح لآلیاتھا القضائیة بتسلیط العقاب على مرت
قد  1949وفي ھذا السیاق، تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 3.الدولیة الواردة فیھ

  .من الاتفاقیات الأربعة على التوالي) 146، 129، 50، 49(أقرت بموجب المواد المشتركة 
ت العدید من الدول التي یرتبھا الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة، قام للالتزاماتوتنفیذا 

بمواءمة تشریعاتھا الداخلیة بما یسمح لھا من ممارسة اختصاصھا الأصیل بمتابعة الجرائم الواردة 
فیھ، وقد كانت كندا أول دولة في العالم تقوم بإصدار قانون عام یقضي بإنفاذ الأحكام الواردة في نظام 

، كما تقوم فرنسا والأردن 2002ر جویلیةالمحكمة الجنائیة الدولیة، مما ترتب عنھ تصدیقھا في شھ
  .باتخاذ نفس الخطوات لیتسنى لھا متابعة رعایاھا في حالة ارتكاب الجرائم السالفة الذكر

ویدخل في صلاحیات المحكمة عبء إثبات عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتھا على القیام 
رة المحاكم الوطنیة على تقدیم بالتحقیق أو المحاكمة یمكن للمحكمة إثبات عدم الرغبة أو عدم قد

  الشخص المشتبھ فیھ للعدالة؟
لقد حدد النظام الأساسي المعاییر التي ینبغي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تأخذھا بعین 
الاعتبار عند تقریر ما إذا كانت الدولة المعینة لیست راغبة حقا في تقدیم الشخص المعني للعدالة 

، حیث یمكن تحدید )17(الثانیة والثالثة من المادة : من خلال الفقرتینأو أنھا غیر قادرة على ذلك 
عدم رغبة الدولة في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة وفقا لاختصاصھا الوطني بتوافر واحد أو 

  4:أكثر من الأمور التالیة

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) أوب - 17/1(المادة  1 -
في مجلة ، "دراسة مقارنة -النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومدى تعارضھ مع أحكام الدستور الكویتي"عادل الطبطبائي،  2 -

  .18، ص 2003، جامعة الكویت، السنة السابعة والعشرون، ملحق العدد الثاني، یونیو، الحقوق
3-Salvatore Zappala, op.cit., pp.129-130 ; André Dulait, « Rapport d’information sur la Cour pénale 
internationale (n°313/1998-99) », in : http://www.srenat.fr/rap/r98-313/r98-313.html. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 17/2(المادة 4 -
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إذا جرى الإضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بھا أو جرى اتخاذ القرار الوطني   - أ
ض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة بغر

 ).5(على النحو المشار إلیھ في المادة 
إذا حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة تقدیم  - ب

 .الشخص المعني للعدالة
ا بشكل مستقل أو نزیھ أو أنھا بوشرت أو إذا لم تتم مباشرة الإجراءات أو لم تجر مباشرتھ  - ج

تجري مباشرتھا، أو مازالت تجري مباشرتھا على نحو لا یتفق في ھذه الظروف، مع نیة 
 .تقدیم الشخص المعني للعدالة

، ومن ثمة 1ویمكن تفسیر العنصرین الأول والثاني على أنھا یشیران إلى مفھوم سوء النیة
ات القانونیة لأجل غیر مسمى قد یكونان من بین الوسائل التي فحمایة المتھمین أو تأخیر الإجراء

تسمح للمتھمین بالإفلات من العقاب، أما العنصر الثالث فقد ینتج عن ضغوط خارجیة لا تتمثل 
وحسب في الضغوط السیاسیة بل في التھدیدات التي تمارسھا مجموعات إرھابیة وتتسبب في 

  2.قة صحیحةإعاقة سریان الإجراءات القضائیة بطری
وفیما یخص عدم قدرة الدولة على النظر في دعوى معینة، فیمكن للمحكمة أن تصل إلى 
إثبات ذلك القصور من خلال بحثھا عن سببھ وعما إذا كان ناتجا عن انھیار كلي أو جوھري في 

ادرة نظامھا القضائي الوطني، أو راجع لعدم توافر ھذا النظام القضائي بالشكل الذي یجعلھا غیر ق
على إحضار المتھم أو الحصول على الأدلة والشھادة الضروریة، أو غیر قادرة لأسباب أخرى 

  3.على الاضطلاع بإجراءات التحقیق والمحاكمة
ویرى البعض، أن إثبات المحكمة عدم قدرة الدولة على الاضطلاع بعبء التحقیق أو 

ي أو الجزئي للنظام القضائي والتي لا المحاكمة سیكون أمرا سھلا، خاصة في حالات الانھیار الكل
كما ھو الحال 4یمكن أن تتوفر إلا في حالة الحروب الأھلیة أو في حالات انھیار مؤسسات الدولة

بالنسبة لحالتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا وكذا الوضع في حالة الصومال حیث یغلب المعیار 
  .على عدم القدرة والذي من السھل إثباتھ 5الموضوعي

  

  الفرع الثاني
  الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي عدد الجرائم الدولیة الخطیرة   
  :  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة التي تنص أن 5/1ورد ذكرھا تحدیدا في المادة 

                                                             
 .179ار سولییرا، المرجع السابق، ص أوسك1 -
 .179، ص نفسھ المرجع 2 -
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 17/2(المادة  3 -

4- William Bourdon, op.cit., pp.98-99. 
استخدام ھاتین العبارتین یضیق  لقد أثارت مسألة تحدید المقصود بعدم الرغبة وعدم القدرة جدلا كبیرا، حیث ذھب البعض إلى القول بأن 5 -

وغیر بدلا من عبارة غیر راغبة غیر فعالة من اختصاص المحكمة كون العبارتین تنطویان على معیار شخصي، حیث فضلوا استخدام عبارتي 
 .103سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص : بدلا من غیر قادرة، أنظرمتاحة 
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ائم خطورة موضع الاھتمام الدولي بأسره   یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجر(
  : وللمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

 .جریمة الإبادة الجماعیة -  ) أ(
 .الجرائم ضد الإنسانیة -  ) ب(
 .جرائم الحرب -  ) ت(
  .)جرائم العدوان  -  ) ث(
مفھوم الجرائم ضد فسنتناول في ھذا الفرع كل من مفھوم جریمة الإبادة الجماعیة، و      

سنلقي الضوء على أھم الإنسانیة، ومفھوم جرائم الحرب، أما فیما یخص جریمة العدوان 
أھم التعدیلات التي نظام روما الأساسي، إلي  التطورات التي شھدتھا من خلال صعوبة تعریفھا في

  .  أدرجھا المؤتمر الاستعراضي في كومبالا بأوغندا

  ماعیةجریمة الإبادة الج:  أولا 
الإبادة الجماعیة جریمة دولیة خطیرة تحظى بالتحریم والتأثیم قبل منتصف القرن العشرین 

والتي وافقت علیھا  1948بموجب الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة إبادة الجنس والعقاب علیھا لعام 
دیباجة  حیث ورد في  1948دیسمبر  09بالإجماع الدول أعضاء الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
وفقا لقواعد القانون الدولي، وتتنافى مع  1ھذه الاتفاقیة أن جریمة إبادة الأجناس ھي جریمة دولیة

  2.أھداف ومبادئ الأمم المتحدة، ومع قوانین الدول المتمدینة كافة
لذلك عندما ظھرت المحكمة الجنائیة الدولیة إلى الوجود كانت أولى الجرائم الدولیة التي نص 

  .  لأساسي على اختصاصاتھا القضائي بمحاكمة ومعاقبة مرتكبیھانظامھا ا
  :الجماعیةتعریف جریمة الإبادة  - أ

 6عرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة لجنس معین في المادة 
رقیة أو ، على أنھ أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد إھلاك جماعة قومیة أو أثنیة أو ع3منھ

  .دینیة بصفتھا ھذه إھلاكا كلیا أو جزئیا
إن المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عرفت الإبادة الجماعیة   

  .وحددت أركان ھذه الجریمة وھذا ما سنراه الفرع الموالي
  :أركان جریمة الإبادة الجماعیة -ب

  .الركن المادي، والركن المعنوي، وأخیرا الركن الدوليتتمثل أركان جریمة الإبادة الجماعیة في 
  :لجریمة الإبادة الجماعیة الركن المادي -

الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة عبارة عن النشاط أو السلوك الخارجي الذي ینص 
  4.القانون على تجریمھ ومعاقبة مرتكبیھ، ویستوي في ذلك أن یكون ھذا السلوك إیجابیا أو سلبیا

                                                             
 .9، ص 2009الجزائر،  –نس البشري، بین النص والتطبیق، دار الھدى، عین ملیلة سلمى جھاد، جریمة إبادة الج: أنظر -1
دار الجامعة الجدیدة   ،منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الخاص: أنظر -2

 .103، ص 2006للنشر، مصر، 
 .ام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظ 06المادة : أنظر -3
 .109منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص  -4
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من  6تتعدد وتتنوع الأفعال التي تشكل السلوك الإجرامي لھذه الجریمة، وھي واردة في المادة 
  : وھي كالآتي 1نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .ـ قتل أفراد جماعیة    
  .ـ إلحاق ضرر أو عقلي جسیم بأفراد جماعیة    
  .بھا إھلاكھا الفعلي كلیا أو جزئیاإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد     
  .ـ فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة    
  .ـ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى    

  :الركن المعنوي لجریمة الإبادة الجماعیة -
یتخذ الركن المعنوي لجریمة الإبادة الجماعیة صور القصد الجنائي الخاص الذي یتكون من 

ن العلم والإرادة مع ضرورة توافر قصد جنائي خاص لدى الجاني وھو قصد الإبادة، فإذا عنصری
  2.تخلف ھذا القصد لم تقم جریمة الإبادة الجماعیة

  :الركن الدولي لجریمة الإبادة الجماعیة  -
تكتسي الجریمة بوجھ عام الصفة الدولیة إذا وقعت بناء على خطة معدة من جانب دولة ما 

  .الناس العادیین من جانب السلطة الحاكمة في ھذه الدولة... خرى  أو بتشجیعضد دولة أ

  الجرائم ضد الإنسانیة  -ثانیا
تحمل كلمة الإنسانیة العدید من التفاسیر والمعاني، فاختلاف الحضارات والثقافات في العالم یجعل 

، لذلك ختلف من بلد لآخرمن الصعب إیجاد تعریف شامل للإنسانیة، كون أن الأفعال اللاإنسانیة ت
  3.فالجرائم ضد الإنسانیة تقتصر على الأفعال الأساسیة التي تمس بالإنسان  والحیاة والكرامة

  :تعریف الجرائم ضد الإنسانیة   -  أ  
  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ 7/1نصت المادة 

  متى ارتكبت في إطار ھجوم " الإنسانیة جریمة ضد" یشكل أي فعل من الأفعال التالیة " 
  4."واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالھجوم

                                                             
من نظام روما الأساسي ، یتضح بأنھ أورد صورا للنشاط الإجرامي یجب أن یرتكبھا الجاني مع توافر القصد  6من استقراء نص المادة  - 1

الاختصاص الموضوعي " لیلى بن حمودة ،: ھ بأنھ إبادة ، بالإضافة إلي تحقق الصفة الدولیة للجریمة ، راجع الجنائي ، لكي یوصف فعل
   327، ص ص2008، 04، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ، "للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 .58سلمى جھاد، المرجع السابق، ص : أنظر - 2
عبد القادر البقیرات، مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة، على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیة، دیوان المطبوعات : ظرأن - 3

 . 21، ص  2011الجامعیة،
  .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7/1أنظر المادة  - 4

مغایرة للنصوص السابقة المتضمنة تعریف الجرائم ضد الإنسانیة  وھو یعكس تطورا في  إن نص المادة السابعة من اتفاقیة روما جاء بصیاغة
من  6مفھوم ھذه الجرائم التي عرفت أول تجسید فعلي لھا خلال محاكمات نورمبورغ وطوكیو عقب الحرب العالمیة الثانیة، فقد نصت المادة 

دیسمبر  11و كجزء من الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب لتتأكد أكثر في من النظام الأساسي لمحكمة طوكی 5لائحة نورمبورغ والمادة 
المتضمن تقنین مبادئ محاكمات نورمبورغ ، حیث ألغت بموجبھ لجنة القانون الدولي  59/1من خلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة  1946

م الحرب، وعلى العكس من جریمة الإبادة فان الجرائم ضد الإنسانیة العلاقة التي كانت تشترط بین الجرائم ضد الإنسانیة وحالة الحرب أو جرائ
لم تحضي باتفاقیة خاصة تعرفھا وتحدد أحكامھا، واقتصر الأمر بشأنھا بعد محاكمات نورمبورغ على الجھود المبذولة على مستوى الدول 

كوت من قانون العقوبات لدولة  138العقوبات الفرنسي، أو المادة وما بعدھا من قانون  212بإدراج ھذه الجرائم في قوانینھا الداخلیة ، كالمواد 
نصر الدین : المتعلق بمكافحة الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، أنظر 1993جوان  19، أو القانون البلجیكي الصادر بتاریخ  دیفوار

 . 32-31، ص ص 2008لجزء الأول، دار ھومة، الجزائر، بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، ا
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یفھم الھجوم المباشر ضد السكان المدنیین في سیاق ھذا العنصر بأنھ یعني أي إجراء یتضمن 
مادة السابعة من النظام الأساسي ارتكابا متعددا للأفعال المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ال

للمحكمة الجنائیة الدولیة ضد أي من السكان المدنیین تأییدا لدولة أو سیاسة تنظیمیة بارتكاب ھذا 
الھجوم، ولا توجد بالضرورة بان تشكل الأفعال عملا عسكریا ، ومن المفھوم أن السیاسة الرامیة 

أو المنظمة بتعزیز أو تشجیع نشط للقیام بھذا الھجوم إلي القیام بھذا الھجوم تستدعي أن تقوم الدولة 
  1.ضد السكان المدنین

  أركان الجرائم ضد الإنسانیة -ب
یقوم البنیان القانوني للجرائم ضد الإنسانیة على عدة أركان وھي الركن المادي والركن 

  .ائمةالمعنوي، والركن الدولي، وعند اكتمال ھذه الأركان تصبح الجریمة ضد الإنسانیة ق
  الركن المادي للجرائم ضد الإنسانیة -

من النظام الأساسي للمحكمة  7/1یتمثل الركن المادي للجرائم ضد الإنسانیة وفقا لنص المادة 
  :الجنائیة الدولیة في عدة أفعال ھي

  .ـ القتل العمد )أ(
 .الإبادة -
 .الاسترقاق -
 .إبعاد الركن أو القتل القصري للسكان -
شدید على أي نحو أخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة السجن أو الحرمان ال -

 .للقانون الدولي
السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو أخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة  -

  . للقانون الدولي
عاناة شدیدة أو في ـ الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثلة، والذي تسبب عمدا في م )ك(

  2.أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة
إن الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة طبقا لنظام روما لم تحدد على سبیل الحصر   بل تم 

من المادة  1من الفقرة ) ك(تحدیدھا على سبیل المثال، وھو ما یمكن استخلاصھ من الفقرة الفرعیة 
  .ة أعلاهالمذكور 7

والجریمة ضد الإنسانیة لھا قوة إجرامیة، كما تعتبر في نظر القانون الدولي الإنساني 
والمجتمع الدولي بصفة عامة لھا جسامة كبیرة لما تحتویھ من الأسالیب البشعة في كیفیة القتل 

  3.وارتكاب ھذه الجرائم
  الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانیة -

ضد الإنسانیة بصورة عمدیھ وبذلك تتطلب قصد جنائي مكون  للجرائمیتمثل الركن المعنوي  

                                                             
 . 39-38انظر عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص ص  -1
حماز محمد، النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق : أنظر  -2

 .134، ص  2005جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،  الإنسان، كلیة الحقوق،
 .148، ص المرجع السابقأحمد بشارة موسى، : أنظر  -3
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  .من عنصري العلم والإرادة، أي أن یعلم الجاني بأن ما یأتیھ من سلوك مجرم ومعاقب
بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتطلب قصد جنائي خاص وھو نیة القضاء على أفراد 

  1.الجماعة محل الاعتداء ذات العقیدة المعنیة
فالجرائم ضد الإنسانیة تعادل جریمة التعذیب التي تحتوي على ضروب المعاملة والعقوبة القاسیة 

  1984.2طبقا للمادة الأولى من اتفاقیة حظر التعذیب لعام 
  جرائم ضد الإنسانیةلالركن الدولي ل -

من الصفة الدولیة لھذه الجرائم واضحة فأعمال الاضطھاد متى وجھت دون تمییز إلى عدد 
الأفراد ینتمون إلى طائفة متمیزة من البشر، ثم أن ھذه الأفعال تنطوي على خطر كبیر یھدد 

  3.الإنسانیة
فالجرائم ضد الإنسانیة جرائم دولیة بطبیعتھا نظرا لطبیعة الجرائم التي ترتكب جمیعا ضد 

ذلك نظرا لجسامتھا وتتمیز عن الجرائم الدولیة بأنھا تعتبر من أخطر الجرائم الدولیة، و. 4الإنسان
ووحشیتھا، لأنھا تستھدف القضاء على مجموعة معینة بقصد إفنائھا من الوجود مثل القتل بصورة 
جماعیة، ولقد تم إقصاء كل قید زمني یحد من النطاق العملي للمادة السابعة من النظام الأساسي 

ة یمكن ترتیب المسؤولیة للمحكمة، إذ بمجرد التحقق من العناصر الأساسیة للجریمة ضد الإنسانی
الجنائیة، فخلو المادة من كل إشارة إلي العامل الزمني ساعد على تحقیق مجال تطبیق المسؤولیة 

  5.الجنائیة الدولیة للفرد

  جـــرائم الحـــــــرب  -ثالثا
الحرب التي كانت مشروعة مباحة في الماضي في عصر التنظیم الدولي جریمة دولیة یعاقب 

  .سنتناول كل من تعریف جرائم الحرب، وأركان جرائم الحربمرتكبیھا  و
  :تعریف جرائم الحرب  - أ

بان جرائم  1998من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لسنة  8/2جاء في المادة 
  :الحرب تعني

 .1949أغسطس / آب  12الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في  -
طیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة الانتھاكات الخ -

 .في النطاق الثابت للقانون الدولي
 .في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي -
 .المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع 3الانتھاكات الجسیمة للمادة   -
 .طابع الدوليعلى المنازعات المسلحة غیر ذات ال) ج(2تطبیق الفقرة  -

                                                             
 .130منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق ، ص  -1
 .148أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص : أنظر -2
 .69، ص 2005الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة  -3
لقد تضمنت المواثیق الدولیة على أن الجرائم ضد الإنسانیة تشمل الأعمال اللاإنسانیة ذات الطابع الخطیر، والتي تنطوي على انتھاكات  -4

ة لھذه الجرائم في طبیعتھا الواسعة النطاق واسعة النطاق أو منتظمة والتي تستھدف السكان المدنین جملة أو جزئیا، وتكمن السمات الممیز
 .148عبد القادر البقیرات  المرجع السابق، ص : والمنتظمة، بمعنى أنھا جرائم ضد الأشخاص ولیس ضد الأموال، أنظر

  .150أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص : أنظر -5
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  1.على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي) ھـ(2تطبیق الفقرة  -
  :أركان جرائم الحرب  -ب

  .تقوم جرائم الحرب على عدة أركان وھي عبارة عن الركن المادي، المعنوي، وأخیرا الركن الدولي
  :الركن المادي لجرائم الحرب - 

یدة تختلف من جریمة إلى أخرى ، وذلك على یتخذ الركن المادي لجرائم الحرب صور عد
  : النحو الآتي 

یتخذ الركن المادي فیھا صور قیام العدو : ـ في جریمة الاعتداء على المدنیین أو المقاتلین العزل  
بمھاجمة المدنیین والمواقع المدنیة، وذلك بشرط ألا یكون ھؤلاء المدنیین منمین للقوات المسلحة 

  .العملیات الحربیة ولا یشتركون فعلا في
یتخذ الركن المادي : ـ في جریمة إساءة معاملة ضحایا الحرب من المرضى والجرحى والأسرى 

   .فیھم صور وضعھم في السجون أو معاقبتھم بلا محاكمة، أو قتلھم
وقد اتخذ الركن المادي لھذه الجریمة أبشع صورة لھ أثناء الحرب  :ـ في جریمة قتل الرھائن 

  .لثانیةالعالمیة ا
یتخذ الركن المادي فیھا صورة إطلاق القوات المتحاربة : ـ في جرائم استعمال الغازات الخانقة

  .لغازات إلى موت الأشخاص خنقا أو تؤدي إلى إصابتھم بأمراض خطیرة
یأخذ الركن المادي فیھا صورة قذف المحاربون میكروبات : ـ في جریمة الحرب البكتریولوجیة

  .ةتحمل أمراضا فتاك
یأخذ الركن المادي فیھا :  ـ في جرائم استخدام المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتھبة

ضرورة قیام المحاربون بتعھد استخدام رصاصات معینة تؤدي إلى إحداث ألم شدید في جسد 
  2.الضحیة
نجد  "الحربجرائم "أھم المشكلات التي تواجھ المجتمع الدولي حالیا في تطویر مفھوم  نإ        

قضیة تطبیق القواعد الدولیة المنظمة للصراعات المسلحة الدولیة على الصراعات المسلحة الغیر 
دولیة، وھي قضیة شائكة دولیا  لذلك فھي تثیر خلافات كثیرة بین الحكومات أدت إلى غموض 

  3.من النصوص المتعلقة بمفاھیم جرائم الحرب وأركانھا رعدد كبی
  :لجرائم الحربالركن المعنوي  - 

یقصد بالركن المعنوي لجرائم الحرب القصد الجنائي الذي یتكون من عنصري العلم والإرادة  
حیث أن یعلم الجاني أن سلوكھ ھذا یتنافى وقوانین وأعراف الحرب، ولكن جرائم الحرب تتطلب 

  .توافر قصد جنائي خاص ألا وھو نیة إنھاء العلاقات الودیة بین الدول
  : دولي لجرائم الحربالركن ال -

الركن المادي لجرائم الحرب مؤداه أن تقع جریمة الحرب بناء على تخطیط من دولة 
وتكون  ، وبتنفیذ مواطنیھا، ضد رعایا دول الأعداء، وذلك في إطار سیاق نزاع دولي مسلح،متحاربة

                                                             
  .ةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی 08أنظر المادة  -1
  .149 -148 منتصر سعید حمودة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، المرجع السابق ، ص  -2
    .345-344لیلي بن حمودة ، المرجع السابق ،ص ص  - 3
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لیة رغم وقوعھا في ھذه الجرائم مرتبطة ارتباطا وثیقا بھذا النزاع، ومع ذلك تصبح ھذه الجرائم دو
 3إطار سیاق نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي في الحالات  التي یتم فیھا انتھاكات جسیمة للمادة 

، وھي عبارة عن أفعال مرتكبة ضد أشخاص 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 
لو كانوا من أفراد غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعمال الحربیة بین الدول المتحاربة حتى و

  1.القوات المسلحة لھذه الدول الذین تخلو عن أسلحتھم طواعیة أو اختیارا
في جرائم الحرب یمكن للدولة عندما تصبح طرفا في النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولھا 

  2.اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدئ سریان ھذا النظام الأساسي علیھا بھذه الجرائم
الحالة خولت للدول تقیید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، لكن ھذا التقیید في في ھذه 

الحقیقة نظري لأنھ من الصعب تخیل دولة تقبل المصادقة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة 
  3.الجنائیة الدولیة، مع رفضھا لاختصاص المحكمة في جرائم الحرب

من نظام روما الأساسي  5یھ في المادة بالإضافة إلى الاختصاص النوعي المنصوص عل
للمحكمة الجنائیة الدولیة المذكورة سابقا، نجد كل من الاختصاص الشخصي والاختصاص الزمني 

  . للمحكمة
من نظام روما الأساسي نجد أن جریمة العدوان لم یتم تعریفھا من  5/2من خلال استقرائنا للمادة 

جرائم جریمة الإبادة الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، ( طرف نظام روما الأساسي مثل سابقاتھا 
، وھذا نظرا لصعوبة تعریف جریمة العدوان في الاجتھاد القضائي الدولي وفي نظام )الحرب

  .روما الأساسي، وھذا ما سنتناولھ في المبحث الموالي

  .جریمة العدوان في نظام روما الأساسي والمؤتمر الاستعراضي في كومبلا: رابعا
الصادر في  3314التعریف القائم حالیا والذي وصفتھا الجمعیة العامة بموجب القرار رقم  إن

لا یغطي كل المستحدثات والتغیرات التي طرأت على الساحة الدولیة منذ وصفھ، إذ  1974
صادف وضع تعریف للعدوان صعوبات في الاجتھاد القضائي الدولي، وصعوبة تعریف جریمة 

  .ما الأساسي العدوان في نظام رو
  :صعوبة تعریف جریمة العدوان في الاجتھاد القضائي الدولي  -أ 

لقد كانت جریمة العدوان احد الأسباب الرئیسیة في تأخیر إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، فقد 
إلي أن تم إقرارھا كجریمة حرب في إطار النظام الأساسي لمحكمة 4مرت بمراحل عدیدة

لجرائم ضد السلام، فقد كلفت لجنة القانون الدولي بدراسة المشاكل التي رغ تحت مسمى اونورمب
تعیق وضع تعریف للعدوان، فبقیت الأعمال المتعلقة بتعریفھ جاریة في إطار منظمة الأمم المتحدة 

                                                             
 .151ـ 150منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص  - 1
 .جنائیة الدولیةمن نظام روما الأساسي للمحكمة ال 24أنظر المادة  - 2

3 –( Paul) Tavernier et (Laurence) Burgorgue-Larsen (sous la direction de), Un siècle de droit international 
humanitaire. Centenaire des Conventions de La Haye. Cinquantenaire des Conventions de Genève, Bruylant, 
Bruxelles, 2001, p.190. 

ملة أنظر ھیثم مناع ، جریمة العدوان في تاریخ القانون الدولي والثقافة العربیة الإسلامیة، محاضرة على ھامش المؤتمر التأسیسي الأول للح -4
 : في  2005فبرایر  24العالمیة ضد العدوان ، الدوحة 

 http//www.hrinfo.net/mena/achr/2005/pr0224-2.shtml. 
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، حتى توصلت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد تعریف العدوان إلي اعتماد 1طیلة عقدین من الزمن
، حیث عرف 1974لسنة  3314عریفھ، تبنتھا الجمعیة العامة بموجب القرار صیغة نھائیة لت

بأنھ استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سیادة أو " القرار في مادتھ الأولى العدوان
سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالھا السیاسي، أو بأیة طریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة 

لى حالات نموذجیة تعد من الأعمال العدوانیة في إطار مادتھ الثالثة كالغزو وشن ، كما نص ع"
ھجوم على أراضي دولة أخرى ولو بصورة مؤقتة، وكذلك أعمال القصف وحصار الموانئ 
والسواحل والسماح باستخدام الأراضي من قبل دول أخرى لارتكاب أعمال العدوان، وإرسال 

رتكاب أعمال القوة، وأعطى قرار الجمعیة العامة بموجب المادة قوات غیر نظامیة أو مرتزقة لا
الرابعة لمجلس الأمن صلاحیة وصف أعمال أخرى غیر الواردة في المادة الثالثة من قبیل الأفعال 

  2.المكونة لجریمة العدوان وفقا لأحكام المیثاق
تنشا بارتكابھ ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ جاء قاصرا من حیث نصھ على فعل واحد فقط 

جریمة العدوان وھو استخدام القوة المسلحة بالرغم من وجود حالات كثیرة یترتب على ارتكابھا 
أضرار جسیمة تفوق ما ینتج عن استخدام القوة المسلحة كالضغوطات والحصار الاقتصادي، الذي 

لم یتعرض تمارسھ بعض الدول بحق بعض الدول دون وجھ حق   بالإضافة إلي أن ھذا التعریف 
  3.للمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الأفعال المكونة لجریمة العدوان

وقد اعتبر فقھاء القانون الدولي أن إقرار مثل ھذا التعریف یعتبر تقدما معتبرا یسھل مناقشة 
  4.مسالة العدوان مستقبلا

  :لیة ساسي للمحكمة الجنائیة الدوصعوبة تعریف جریمة العدوان في نظام روما الأ -ب  
  :من نظام روما الأساسي أنھ  5تنص المادة     

یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره، "
  : وللمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

  .ـ جریمة الإبادة الجماعیة) أ(    
  .انیةـ الجرائم ضد الإنس) ب(    
  ـ جرائم الحرب ) ج(    
  .ـ جریمة العدوان) د(    
ـ  تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بھذا الشأن وفقا  2    

، یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة 123و 121للمادتین 
ن ھذا الحكم متسعا مع الأحكام ذات الصلة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة، ویجب أن یكو

  ".بالمیثاق

                                                             
، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا ، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت،  ابراھیم الدراجي: أنظر -1

 .867،  ص 2005
 .33-13-29صلاح الدین أحمد حمدي، المرجع السابق ، ص ص : أنظر -2
 .ھیثم مناع، المرجع السابق -3
 .40صلاح الدین احمد حمدي، المرجع السابق ، ص  -4
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عرفت جریمة الإبادة  6من نظام روما الأساسي نجد أن المادة  8، 7، 6بالرجوع إلى المواد 
  .الجماعیة

عرفت جرائم الحرب، ما عدا جریمة  8عرفت جرائم ضد الإنسانیة وأخیرا المادة  7المادة  
ي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على غرار العدوان فلا نجد أثر لتعریف لھا ف

  .سابقاتھا ، فتباینت الآراء بشأنھا
الآراء المتباینة بشأن تعریف جریمة العدوان في مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  -ج 

  :الدولیة 
إدراج جریمة إن أغلب الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي للمفوضین بروما كانت تؤید  

العدوان ضمن الجرائم الداخلیة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وعلى الدول التي 
طالبت بإعادة إدراج جریمة العدوان ضمن النظام الأساسي للمحكمة، نجد الدول العربیة ، دول 

إنھا كانت من بین حركة عدم الانحیاز، بعض الدول الأوروبیة أما الولایات المتحدة الأمریكیة ف
الدول البارزة التي حاولت استبعاد جریمة العدوان من النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك دولة 

ولقد تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة معارضتھا بسبب رغبتھا في الاحتفاظ بسلطة . إسرائیل
  1.مجلس الأمن المطلقة في تحدید وقوع العدوان وملاحقة المعتدي

لإشارة فإنھ لم یتم وضع تحدید لجریمة العدوان في نظام روما الأساسي للمحكمة كما سبقت ا
الجنائیة الدولیة رغم أنھ ورد في مشروع روما المقدم لمؤتمر روما الدبلوماسي في أراء متباینة 
بشأن تعریف جریمة العدوان غیر أن كل تعریف اصطدم بمعارضة بعض الدول، نتناول في ھذا 

  2.الثلاثة المقدمة لتعریف جریمة العدوانالمجال الآراء 
  :الرأي الأول -   

یتمثل الرأي الأول في النص على الخاصیة العامة دون تقدیم إشارة تفصیلیة للأفعال المكونة 
للجریمة، إذ اكتفى بربط  جریمة العدوان ببعض السلوكات كالتخطیط، الاعتداء  الأمر بالعدوان أو 

اص یمارسون القیادة السیاسیة والعسكریة في الدول المغتدیة، ومثل ھذا تنفیذه، والتي یرتكبھا أشخ
  3.التعریف عرضھ للنقد لأنھ لا یتوافق بطریقة كافیة ومبدأ الشرعیة

  : الرأي الثاني -
یضاف إلى التعریف العام قائمة بأفعال العدوان ، تسترجع ما ورد بقرار الجمعیة العامة للأمم 

، والاعتراض الأساسي على ذلك أن القرار المشار إلیھ قد جاء 1974نة لس)  3314( المتحدة رقم 
بالحد أو العنصر المتعلق بتأكید المسؤولیة الدولیة للدولة المغتدیة، وھو في المقابل لا تبدو إمكانیة 

  4.الاستفادة منھ في تقریر المسؤولیة الجنائیة للأفراد

                                                             
لونیس علي، دور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطویر القضاء الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون  -1

 .74الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، ص 
 .دولیةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة ال 25أنظر المادة  -2
وتطبیقات ) اختصاصھا التشریعي والقضائي –إنشاء المحكمة، نظامھا الأساسي : ( سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة -3

 .235، ص  2004القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر، دار النھضة العربیة، مصر 
 .235سعید عبد اللطیف حسن،  المرجع السابق ، ص  -4
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حسم الجدل  1974دیسمبر  14الصادر في  3314وقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم     
الدائر حول كیفیة تعریف العدوان، ولقد تبنت لجنة القانون الدولي عند وضعھا التوصیة التي صدر 
عنھا القرار الاتجاه التوفیقي الذي یجمع في تعریف العدوان بین التعریف العام وبین التعریف 

  1.ن على سبیل الحصر بل على سبیل الاسترشادالحصري الذي ذكر بعض الأمثلة، لكنھا لم تك
  :وقد نصت المادة الأولى من ھذا القرار على أن العدوان ھو

استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سیادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال " 
  ".السیاسي لدولة أخر، أو بأي طریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة 

تعریف یتضح أن العدوان ھو استخدام أیة دولة للقوة المسلحة سواء كانت ومن خلال ھذا ال
  .ھذه الدولة عضو في الأمم المتحدة أم لا

من القرار حالات على سبیل المثال، وھي الحالات التي أضافھا الرأي  3وقد أوردت المادة 
  : الثاني إلى التعریف العام للعدوان وھي

ینتج عن ھذا الغزو أو  –ولو مؤقت  –احتلال عسكري غزو دولة لأرض دولة أخرى أو أي  - 1
  .الھجوم، أو ضمنھا بالقوة لأراضي الغیر

قضت القوات المسلحة لدولة ما لأراضي دولة أخرى أو استخدامھا أیة أسلحة ضد أراضي  - 2
  .ھذه الدولة

 .الحصار البحري لدولة عن طریق القوة المسلحة لدولة أخرى  - 3
ھجوم ضد القوات البریة أو الجویة أو البحریة أو السفن التجاریة قیام القوات المسلحة لدولة ب - 4

 .أو الطائرات المدنیة لدولة أخرى
استخدام القوات المسلحة لدولة ما التي تكون موجودة على إقلیم دولة أخرى بموجب اتفاق  - 5

 .لاتفاقبینھما استخداما یتعارض مع ھذا الاتفاق أو بقائھا في ھذا الإقلیم عقب نھایة مدة ھذا ا
قیام دولة بالسماح باستخدام أراضیھا التي وضعتھا تحت تصرف دولة أخرى لارتكاب أي  - 6

 .من الأعمال العدوانیة ضد دولة ثالثة
قیام دولة بإرسال جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة لارتكاب أعمال بالقوة ضد دولة  - 7

 2.أخرى بصورة خطیرة
  : الرأي الثالث -

ما قال بھ الرأیان الأول والثاني، حیث ذھب إلى أن جریمة العدوان مزج الرأي الثالث بین 
ترتكب حینما یوجھ الھجوم المسلح الذي تقوم بھ دولة ضد السلامة الإقلیمیة أو " ھي الجریمة التي 

الاستقلال السیاسي لدولة أخرى، وذلك بھدف الاحتلال العسكري أو الضمن الشامل أو الجزئي 
  3."لإقلیم تلك الدولة

                                                             
المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، : عبد الفتاح بیومي حجازي : فیما یخص التعریف العام الحصري لجریمة العدوان أنظر  -1

 . 74، ص 2005مصر 
 .164-163منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص : لأكثر تفاصیل أنظر -2
 .204،ص  2005ون الجنائي الدولي في عالم متغیر، یترك للنشر والتوزیع، مصر، علي یوسف الشكري، القان -3
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خاصة (وقد قیل في إنكار ھذا الخیار أنھ انتقائي یستبعد أعمالا خطیرة مثل الھجوم المسلح 
  1.، الذي لا تكون الغایة منھ احتلال الأراضي)الجوي أو البحري

  
  :تعلیق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بشان جریمة العدوان -د

كمة الجنائیة الدولة محلا كانت مسألة إدراج جریمة العدوان في نطاق اختصاص المح
لعدة اختلافات بین الدول المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي، ورغم التوصل إلى إبرام ھذه 

من النظام ، إلا أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بشأنھا یظل مجرد  5الجریمة في المادة 
اللجنة التحضیریة تعریف  مبدأ فحسب، فالاختصاص الفعلي بشأنھا یبقى معلق إلى غایة إعداد

  .    العدوان، وحل إشكالیة تحدید الجھاز المختص بتكییف جریمة العدوان
  :اللجنة التحضیریة مھمة إعداد تعریف للعدوان  نادإس -

    دیسمبر 14الصادر في  3314قرارھا رقم  الجمعیة العامة بتوافق الآراء فيرغم اعتماد     
حبرا على ورق حتى تم إحیاؤه في بدایة الثمانینات واعتماده في  ، إلا أن ھذا الموضوع ظل1974

ھذا التعریف الذي تم التوصل إلیھ من قبل الجمعیة العامة سنة .نھایتھا، ولكن الأمرلا یزال كما ھو 
  2.بشأن جریمة العدوان لا ینطبق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  1974

  .ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة جریمة العدوان دون تحدید تعریف لھاإذا أدرجنا المادة الن  
  :من نفس المادة أنھ 2وأضافت الفقرة 

تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بھذا الشأن وفقا " 
یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة   123و  121للمادتین 
ھا فیما یتعلق بھذه الجریمة  ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من اختصاص

  ."میثاق الأمم المتحدة 
ھذا ما حصل فعلا، إذ أن وضع تعریف العدوان تم إدراجھ ضمن المھام الأساسیة للجنة 

من ھذا ) 7/و( المرفق الأول للنظام الأساسي، وتنص الفقرة  حضیریة، المقرر إنشاؤھا بموجبالت
  : المرفق على ما یلي 

تعد اللجنة مقترحات من أجل وضع حكم بشأن العدوان ، بما في ذلك تعریف أركان جرائم " 
العدوان والشروط التي تمارس بموجبھا المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه 

ف في مؤتمر استعراضي، بقصد الجریمة، وتقدم اللجنة ھذه المقترحات إلى جمعیة الدول الأطرا
التوصل إلى نص مقبول بشأن جریمة العدوان حیز التنفیذ بالنسبة للدول الأطراف وفقا للأحكام 

  3".ذات الصلة من ھذا النظام الأساسي 
  : الجھاز المختص بتكییف جریمة العدوان  تحدیدإشكالیة  -

للمحكمة الجنائیة الدولیة  كانت مسألة إدراج جریمة العدوان في نطاق الاختصاص النوعي

                                                             
 . 245، ص  2002محمد یوسف علوان، اختصاص المحكمة الجنائیة، السنة العاشرة، العدد الأول،  -1
 .222، ص المرجع السابقالطاھر مختار علي سعد، : انظر -2
لى اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع نقلا عن بوغرارة رمضان ، القیود الواردة ع -3

 .110، ص  2006القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،
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فتارة إشكالیة ،ھذه الجریمة بسلطات مجلس الأمنمن المسائل الأكثر تعقیدا، نظرا لارتباط مفھوم 
الجنائیة الدولیة بشأن جریمة العدوان واختصاص الموجودة بین اختصاصات المحكمة  العلاقة

  1.من نوع ھذه الجریمةمجلس الأمن الدولي المستمد من میثاق الأمم المتحدة في التحقق 
من میثاق الأمم المتحدة فإن التحقق من وجود فعل العدوان یعتبر من  39تنص المادة 

، ولقد تأكد لوضع النظام بأن منح المحكمة الجنائیة 2الصلاحیات الممنوحة لمجلس الأمن الدولي
السلم والأمن اختصاص النظر في جریمة العدوان لا یمكن فصلھ عن دور المجلس في الحفاظ على 

  .الدولیین 
اختلفت الآراء في مؤتمر روما الدبلوماسي في اختیار الوسیلة المثلى لإدراج ھذه الجریمة في      

اختصاص المحكمة، ولم یتوصل إلى إیجاد حل مقبول یحقق التوازن بین صلاحیات مجلس الأمن 
  3.الدولي من جھة واستقلالیة المحكمة من جھة أخرى

ي الحقیقة ما یبرر تعلیق اختصاص المحكمة الدولیة بشأن جریمة العدوان  خاصة أنھ لا یوجد ف    
 14الصادر في  3314قد سبق للجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن عرفتھ بقرارھا رقم 

  4.، لذلك لا یمكن القول أن ھذا التعلیق راجع لأسباب سیاسیة ولیس لأسباب قانونیة1974دیسمبر
ذكیر بأنھ رغم عدم إعطاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تعریفا لجریمة یجب الت    

العدوان، إلا أنھ یبقى مكسبا من الحد من سیاسة العدوان المعتمدة خاصة إزاء الشعوب والدول 
الضعیفة، ویمثل أیضا تكریسا للنظام الذي حاضنتھ الدول الإفریقیة والعربیة ودول عدم الانحیاز 

سبیل إدراج جریمة العدوان ضمن قائمة الجرائم التي تختص في متن النظام الأساسي للمحكمة في 
  5.بمثابة محاولة إیجاد وصیاغة تقنین شامل للقواعد الموضوعیة للقانون الدولي الجنائي

إن تكلیف اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في شأن جریمة العدوان إلى غایة تحدید تعریف     
ة العدوان سبب غیر مقنع ما دامت أن الجمعیة العامة قد قامت بتعریفھ في قرارھا رقم لجریم
 .، فالسبب ھو سیاسي أكثر مما ھو قانوني1974الصادر في  3314

  :جريمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي في كومبالا فتعري -و
وما الأساسي بحیث والذي أدخل بھ تعدیلا في نظام ر ،6قرارا يالاستعراض المؤتمراعتمد 

یتضمن تعریفا لجریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبھا یمكن للمحكمة أن تمارس 
للقرار الذي سیتخذ بعد  وإن الممارسة الفعلیة للولایة خاضعة. اختصاصھا فیما یتعلق بالجریمة

لاعتماد أي  من قبل الأغلبیة نفسھا للدول الأطراف المطلوبة 2017ینایر /الأول من كانون الثاني
 .تعدیل في النظام الأساسي

                                                             
 .110ص  ق،المرجع الساب ،بوغرارة رمضان ، القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة -1
 .، الملق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة1995من میثاق الأمم المتحدة،  39أنظر المادة  -2
 .111بوغرارة رمضان، المرجع السابق ، ص  -3
 .135، ص ، المرجع السابقبوغربال باھیة -4
شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق أوعباس فاتح، التطورات الراھنة للقانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل :أنظر -5
 103لإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمرري، تیزي وزو،ص ا

     ،RC/Res.4القرار  6-
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رقم استند المؤتمر في تعریف جریمة العدوان على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة و
، وفي ھذا السیاق اتفق على وصف العدوان على أنھا 1974دیسمبر  14المؤرخ في  ) 3314(

وخطورتھا وحجمھا تشكل الجریمة التي ارتكبھا زعیم سیاسي أو عسكري والتي بحكم خصائصھا 
  .انتھاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة

قیام شخص ما، لھ وضع یمكنھ فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو " جریمة العدوان"تعني و      
العسكري للدولة أو من توجیھ ھذا العمل، بتخطیط أو إعداد أو بدء أو تنفیذ فعل عدواني یشكل، بحكم 

 . قھ، انتھاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدةطابعھ وخطورتھ ونطا
استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتھا " فعل العدوان"و 

وتنطبق . الإقلیمیة أو استقلالھا السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة
وفقًا : یة، سواء بإعلان حرب أو بدونھ، وذلكصفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال التال

    1974دیسمبر /  14المؤرخ في ) 29-د (3314لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
التعریف العام وبین التعریف الحصري الذي ذكر لقد اعتمد في تعریف جریمة العدوان  بین 

،فالتعریف الإرشادي الذي  ترشادبعض الأمثلة، لكنھا لم تكن على سبیل الحصر بل على سبیل الاس
ینطوي على إیراد تعریف عام ثم یلحقھ تعداد على سبیل المثال لنماذج من الأفعال التي یشكل 

  .ارتكاب أي فعل منھا جریمة العدوان 
وبجریمة ) 8(إن التعدیلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي، لا سیما تلك المتعلقة بالمادة      

وإن . فرصة للمضي خطوة أخرى إلى الأمام في تطویر القانون الجنائي الدوليالعدوان قدمت 
تعریف جریمة العدوان والسماح للمحكمة الجنائیة الدولیة بممارسة ولایتھا القضائیة فیما یتعلق 

الإفلات من  بإنھاءمن النظام الأساسي سیسمح ) 5(بجمیع الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
إلا أنھ وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الممارسة الفعلیة . ائم الدولیة الأكثر خطورةالعقاب في الجر

نفسھا من الدول الأطراف  لأغلبیةامن قبل  2017 فيللولایة خاضعة للقرار الذي سیتم اتخاذه 
وتعتبر ھذه الخطوة كخطوة جدیرة بالترحیب . المطلوبة لاعتماد أي تعدیل في النظام الأساسي

    1.جمیع الدول ما یكفي من الوقت للنظر في جمیع المقترحات حیث ستعطي
  ..إمكانیة امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیشمل الجرائم الإرھابیة:خامسا 

على الرغم من أن الإرھاب لم یدرج ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
انیة امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الجنائیة الدولیة، إلا أن بعض الفقھاء یجادل في إمك

لیشمل مرتكبي الجرائم الإرھابیة، وحجتھم في ذلك أن المحكمة تختص بأشد الجرائم خطورة 
موضع اھتمام المجتمع الدولي بأسره وھذا ما ینطبق على الإرھاب، وبما أن جرائم الحرب 

للمحكمة فانھ یمكن تكییف بعض والجرائم ضد الإنسانیة تدخل في نطاق الاختصاص النوعي 
الجرائم الإرھابیة بأنھا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة، لكي لا یفلت مرتكبوھا من العقاب 

  2..ةةوالمحاسبة في إطار المحكمة الجنائیة الدولی
  ::أھمیة إدراج جرائم الإرھاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أھمیة إدراج جرائم الإرھاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة   --أأ    

م الخطیرة التي نالت اھتماما دولیا بوصفھا من الجرائم ضد إن جریمة الإرھاب من الجرائ
من النظام  )ك/7(الإنسانیة، وھو ما یجعلھا في مصاف الجرائم المنصوص علیھا في المادة  

                                                             
.لتفادي التكرار حاولنا دراسة ھذه التحولات بالتحلیل والتقییم في الفصل الثاني  - 1  
 http://braa.getgoo.us: في  المحكمة الجنائیة الدولیة ،براء منذر عبد اللطیف ، الإرھاب و:  انظر -2



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

74 
 

الأفعال اللانسانیة التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في  –الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  .حة العقلیة أو البدنیة أذى خطیر یلحق بالجسم أو الص

إن إدراج جریمة الإرھاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ھو أفضل سبیل لقمع 
ھذا النوع من الجرائم، إذ یمكن أن ینال مرتكبو جرائم الإرھاب ومن یمولھ أو یرعاه أو یخطط لھ 

خلال إجراءات قضائیة  أو یسانده عقابا رادعا أیا كانت مواقعھم التي یعملون من خلالھا ن ومن
تتوافر فیھا المحاكمة الجدیة العادلة ، وسوف تكون الدولة ملتزمة بالتعاون بما ھو متاح لدیھا من 
معلومات حول ھذه الأنشطة وتمویلھا واتصالاتھا، فضلا عن المساعدة في أعمال التحقیقات 

أنھا تنبذ الإرھاب ولا  والقبض والتفتیش وسماع الأقوال ن وسوف یتعذر على الدول التي تعلن
تحمیھ أو تأویھ أن تتصرف في الواقع على خلاف ما تعلن، أو بما یتناقض والتزامھا بالتعاون مع 

  المحكمة التي تمثل العدالة الجنائیة الدولیة والتي تكمل القضاء الوطني ولا تتعارض معھ

  :ة الجنائیة الدولیةاختصاص المحكم منضالأسباب الحقیقیة لعدم إدراج جرائم الإرھاب  -ب
یرجع السبب إلي عدم إدراج جریمة الإرھاب وعدم إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن ھذه الجرائم      

إلي القلق الأمریكي من عدم القدرة على التحكم في الأحكام التي تصدرھا المحكمة، حیث أنھا لا تخضع 
لى الرغم من الحصول على عدة تنازلات تمت للفیتو الأمریكي، كما ھو الحال في مجلس الأمن  ع

الموافقة علیھا منھا حق مجلس الأمن في إحالة القضایا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
  1.إلي المحكمة للتحقیق  وطلب إرجاء التحقیق أو المقاضاة لمدة اثني عشر شھرا قابلة للتجدید

منح مجلس الأمن، الذي تشكل الولایات المتحدة الأمریكیة كما یرجع إلي رفض المجتمع الدولي      
، وذلك في سعیھا عضوا دائما فیھ یتمتع بحق النقض الإشراف على الحالات التي تنظر فیھا المحكمة

إلي إبرام اتفاقیات ثنائیة مع عدد اكبر من الدول بغرض إعفاء مسؤولیھا من الخضوع لأیة 
أو الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم بادة الجماعیة اب الإإجراءات تجریھا المحكمة بشان ارتك

  2.أو اتفاقیات الحصانة من العقاب ت الإفلات من العقابالحرب وھي ما تسمى باتفاقیا
بصورة انفرادیة وأحادیة عن طریق  2001سبتمبر 11إن التحدید الأمریكي لطبیعة ھجمات     

من میثاق الأمم المتحدة المتعلقة بممارسة  51ة إدراجھا في نطاق العدوان المسلح بمفھوم الماد
الدفاع الشرعي، والقیام بالعملیات العسكریة في أفغانستان بدعوى القضاء على الإرھاب، وتبني 

، دفع بالولایات 20013سبتمبر  12بتاریخ  1368مجلس الأمن للتحدید الأمریكي بموجب القرار 
ایة جنودھا من متابعتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة المتحدة الأمریكیة إلي السعي جاھدة إلي حم

  .لارتكابھم جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب
  
  
  

                                                             
 111، ص  2001عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل القضائي الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، : أنظر -  1
لفات التي یرتكبھا العدو الصھیوني في فلسطین وترتكبھا الولایات المتحدة إن الانتھاكات والفضائح البشعة وإرھاب المدنیین والمخا -2

الأمریكیة في العراق، والتي تعد من اخطر الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة، ھو الذي دفع السیاسة الأمریكیة إلي عدم إدراج الجرائم 
المسؤولیة الجنائیة الدولیة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  الإرھابیة، على اعتبار أنھا من الجرائم ضد الإنسانیة، وإقرار مبدأ

 .111عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص :  أنظر
 .57-56، ص ص  2008أمال یوسفي، عدم مشروعیة الإرھاب في العلاقات الدولیة، دار ھومة، الجزائر، : أنظر -3
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  :الفرع الثالث
  و الزمني للمحكمة الجنائية الدولية  الاختصاص الشخصي

  :الاختصاص الشخصي : أولا 
رائم الماسة بأمن الجنائیة الدولیة متأثرا بمشروع مدونة الج جاء النظام الأساسي للمحكمة

وسلامة الإنسانیة الذي تم إعداده بمعرفة لجنة القانون الدولي، حیث رأت اللجنة قصر المسؤولیة 
بحث المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدول أو الھیئات ... الجنائیة عن الجرائم الدولیة على الأفراد و

 1.الدولیة الأخرى إلى وقت لاحق
صاص المحكمة الجنائیة الدولیة على الأشخاص الطبیعیین وبناء على ذلك فقد اقتصر اخت

الذین یرتكبون أو یساھمون بأي طریقة في ارتكاب إحدى الجرائم التي تدخل  في اختصاص 
، أي المحكمة أخذت بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة، ولم یمتد اختصاصھا إلى الھیئات 2المحكمة

  .الاعتباریة

  :الاختصاص الزمني:ثانیا
  :من نظام روما الأساسي أنھ 11/1نص المادة ت

لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام " 
  ".   الأساسي

وبخصوص الدولة التي تنظم إلى النظام الأساسي للمحكمة بعد دخولھ حیز النفاذ، فلا تختص 
ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، وذلك بغرض تشجیع المحكمة إلا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء 

من النظام  24الدول للانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة، وقد أكدت على ھذه القاعدة المادة 
الأساسي حول عدم رجعیة الأثر على الأشخاص، بحیث لا تجوز مساءلة الشخص جنائیا بموجب 

   3.ھذا النظام عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

   :المطلب الثاني 
  تنظيم المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات السير في الدعوى أمامها

تولى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تنظیم ھذه الأخیرة تنظیما یتلاءم مع 
طبیعتھا، وجعل لھا تبعا لذلك إطارا قانونیا واضح المعالم، سواء من حیث الأجھزة التي 

مسائل التي تدخل في اختصاصھا والقواعد القانونیة المطبقة في ھذا الخصوص تكونھا، وال
  .والمبادئ القانونیة التي تحكم إجراءات السیر في الدعوى أمامھا

  
  

                                                             
 .492ب الدولیة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، مصر، دون تاریخ النشر، ص سامي جاد عبد الرحمن واصل، إرھا -1
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25أنظر المادة  -2
 .379-378ص ص ، 2005محمد فھاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، مصر  -3
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  :الفرع الأول
  تنظيم المحكمة الجنائية الدولية

  
ملون بھا لدراسة تنظیم المحكمة الجنائیة الدولیة یستوجب علینا معرفة تشكیلة القضاة الذین یع

والتعرف على مختلف الأجھزة التي تكونھا، بالإضافة إلي الھیئة التي تقوم بالإشراف على المسائل 
  :التنظیمیة المتعلقة بھا في إطار الفروع الثلاثة التالیة

  .النظام القانوني الخاص بقضاة المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا 
سواء الداخلیة أو الدولیة، لذا سنتعرض لھ یعتبر القضاة الجھاز الرئیسي في أیة محكمة 

بالتفصیل إلي كیفیة انتخاب القضاة و كذلك إلى طریقة عزلھم باعتبار العزل من الوسائل التأدیبیة 
  .الرادعة للقضاة، وسنعرج في الأخیر إلى موضوع استقلالیة القضاة وحیادھم

  :انتخاب القضاة -أ
سنوات   وذلك  9وذلك لمدة  1/36ب المادة قاضیا وذلك حس 18تتألف ھیئة المحكمة من 

وتعتبر عملیة انتخاب القضاة العملیة الأولى، والأكثر أھمیة قبل أن . 101/ 36حسب نص المادة 
تنطلق المحكمة في عملھا، لكن ھذه العملیة لا تتم بسھولة حیث یجب أن تتوفر في المترشح 

فیھ تلك المؤھلات ھناك إجراءات  لابد  لمنصب القاضي بالمحكمة، عدة مؤھلات، وبعد أن تتوفر
  .منھا لانتخابھ

  :مؤھلات الترشح  -ب
یجب أن تتوفر في المرشح لمنصب القضاة بالمحكمة أن یتوفر على مجموعة من المؤھلات 

على أن القضاة یختارون من بین الأشخاص الذین .36/102والشروط وذلك ما نصت علیھ المادة 
لحیاد والنزاھة، وتتوافر فیھم المؤھلات المطلوبة في دولة كل منھم یتحلون بالأخلاق الرفیعة وا

  .للتعیین في أعلى المناصب القضائیة
  :على انھ یجب لن یتوفر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة ما یلي  3ب 36/3وتضیف المادة 

سواء  كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة والخبرة المناسبة اللازمة -
 .كقاضي أو مدعي عام أو محام

، مثل القانون الإنساني الدولي كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع -
وقانون حقوق الإنسان وخبرة مھنیة واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي 

للانتخابات  على أنھ یجب أن یكون لدى كل مرشح 4ج36/3للمحكمة وتضیف المادة 
 .5بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة

                                                             
  .319، ص   2004موسوعة القانون الدولي للحرب ، بدون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، : دقوائل أنور بن: أنظر -1
ص ص  2008المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، الجزء الأول، دار ھومة الجزائر  ،نصر الدین بوسماحة: أنظر -2

140-141 .  
  .319، ص السابق وائل أنور بندق، المرجع: أنظر -3
  .145- 144، ص ص السابقنصر الدین بوسماحة، المرجع : أنظر  -4
من النظام  50اللغة الاسبانیة، الروسیة، الصینیة، العربیة  الفرنسیة، وذلك حسب المادة : تعتبر من اللغات الرسمیة بالمحكمة ما یلي  -5

  . الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

77 
 

  :إجراءات الترشیح وانتخاب القضاة: ثانیا
بعد أن تتوفر في المرشح المؤھلات اللازمة فإن ھناك إجراءات یجب إتباعھا في عملیة 

  : ذه النقاط فیما یليالترشیح للانتخابات حتى یتم انتخاب القضاة ، سنفصل ھ
  :أ ـ إجراءات الترشیح 

على أسماء ) أ(لأغراض انتخاب القضاة یجري إعداد قائمتین بالمرشحین حیث تحتوي القائمة 
المرشحین الذین تتوافر فیھم كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والتدابیر الجنائیة والخبرة المناسبة 

  .و محام أو بصفة مماثلة أخرى في مجال الدعاوي الجنائیةاللازمة سواء كقاضي أو مدعي عام أ

فتحتوي على أسماء المرشحین تتوافر فیھم كفاءة ثابتة في مجال القانون ) ب(أما القائمة 
الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي 

یة واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل الإنساني وقانون حقوق الإنسان وخبرة مھن
من النظام الأساسي للمحكمة  36/6وقد نص على ھذا الإجراء في المادة . 1القضائي للمحكمة

  . 2الجنائیة الدولیة

  : كیفیة انتخاب القضاة -ب

  :ـ یجب أن یراعي في عملیة انتخاب القضاة ما یلي
 .تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم -
 .تمثیل التوزیع الجغرافي العادل -
  .3تمثیل عادل للإناث والذكور من القضاة -

كما تراعي الحاجة إلى أن یكون بین الأعضاء قضاة ذو خبرة قانونیة في مسائل محددة تشمل 
  4.دون حصر مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال

عضاء الحاضرة الأ 2/3ویتم انتخاب القضاة من طرف جمعیة الدول الأعضاء بأغلبیة 
والمشتركة في التصویت ونلاحظ ھنا أن النظام الأساسي أشار إلى أغلبیة الأعضاء الحاضرین 
ولیس من مجموع الدول الأعضاء ولم یكتف بذلك بل حددھا كذلك بالدول المشتركة في التصویت 

ضاة في وبالتالي تستبعد من ھذه الأغلبیة الدول الحاضرة والممتنعة عن التصویت وینتخب الق
قضاة  3سنوات، ویختار بالقرعة  3قضاة المنتخبین للعمل  3الانتخاب الأول، حیث یختار بالقرعة 

  .سنوات 9سنوات ویعمل الباقون لمدة  6المنتخبین للعمل لمدة 

وفي حالة عدم انتخاب عدد كافي من القضاة في الاقتراع الأول تجري عملیات اقتراع 
  5.لمتبقیةمتعاقبة إلى أن شغل الأماكن ا

                                                             
 .107 – 106، ص ص  2005ن الجنائي الدولي، إیتراك للنشر والتوزیع ، القانو ،علي یوسف الشكریك: أنظر -1
  .320وائل أنور بندق، المرجع سابق، ص : أنظر -2
 .أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 36/7المادة : أنظر -3
 .ب ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 36/7المادة : أنظر -4
 .ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 36/6مادة ال: أنظر -5



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

78 
 

وفي حالة عدم انتخاب عدد كافي من القضاة في الاقتراع الأول تجري عملیات اقتراع 
  1.متعاقبة إلى أن شغل الأماكن المتبقیة

كما لا یجوز أن یكون ھناك قاضیان من رعایا دولة واحدة ویعتبر الشخص الذي یمكن أن یعد 
حدة مواطنا تابعا للدولة التي یمارس لأغراض العضویة في المحكمة من رعایا أكثر من دولة وا

  2.فیھا عادة حقوقھ المدنیة والسیاسیة
  3.ویجوز زیادة عدد القضاة وذلك باقتراح من ھیئة الرئاسة بالمحكمة

ھكذا إذن تتم عملیة انتخاب القضاة الذین یجب أن یعملوا بكل أمانة وصدق وعلى سبیل 
ضون إلى عقوبات تأدیبیة في حالة إخلالھم التفرغ للعمل بالمحكمة، لكن ھؤلاء القضاة یتعر

  .لبالتزاماتھم ومن أخطر ھذه العقوبات، ھي عقوبة العز

  : عزل القضاة - ج
من أعضاءھا بناء على  2/3یعتبر قرار العزل إجراء تأدیبي تتخذه جمعیة الدول الأطراف بأغلبیة 

ب سلوكا سیئا جسیما أو من قضاة المحكمة الآخرین ولا یغزل القاضي إلا إذا ارتك 2/3توصیة 
  4.أخل إخلالا جسیما بواجباتھ بمقتضى النظام الأساسي

  . أسباب العزل -
الكشف عن وقائع أو : كي یتم عزل القاضي لا بد أن تتوفر أسباب لھذا العزل وتتمثل فیما یلي 

ن معلومات إحاطة بھا شخص أثناء ممارستھ وظیفة أو تعلقت بمسألة قید النظر، إذا كان من شا
  .ذلك الكشف أن یضر بسیر المحاكمات أو بأي شخص من الأشخاص

إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كأن من شانھ أن یحول دون تولیة  -
 .للمنصب

إساءة استعمال منصب القضاة ابتغاء معاملة تفضیلیة لا مبرر لھا من أي من السلطات أو  -
 .الموظفین الفنیین

إطار المھام الرسمیة وكان من شأن ھذا العمل السبب في إساءة جسیمة  إذا ارتكب عمل خارج -
 .لسمعة المحكمة

إذا ارتكب عمل خارج إطار المھام الرسمیة وكان من شان ھذا العمل التسبب في إساءة جسیمة  -
 .لسمعة المحكمة

الواجب أما الإخلال الجسیم بالواجب فقد عرفھ النظام الأساسي بأنھ التقصیر الصارخ في أداء  -
 :أو التصرف عن قصد على نحو یخل بھذه الواجبات ومنھا مثلا

 .عدم الامتثال للواجب الذي یملي علیھ التنحي مع علمھ بوجود أسباب ذلك -
التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحریك الدعوى أو تسییرھا أو الفصل فیھا أو في   -

  .ممارستھ لأي اختصاص من اختصاصاتھ القضائیة
                                                             

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 36/8المادة :  أنظر -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7/ 36المادة : أنظر -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 36/1المادة : أنظر -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 46المادة : أنظر -4
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  : اءات العزلإجر -
وتكون مشفوعة بالأدلة وھویة 1یتم العزل عن طریق تقدیم شكوى ضد القاضي المراد عزلھ  

ة التي تتخذ حیالھا أحد مقدمھا وتوجھ إلى رئاسة المحكمة وتدریس ھذه الشكوى من قبل ھذه الأخیر
تحیلھا إلى و إما أن .إما إھمال الشكوى إذا لم تكن مؤسسة أو وردت من شخص مجھول - القرارین

جمعیة الدول الأطراف مشفوعة كتابة بأي توصیة تراھا مناسبة، وإذا رأت أن السلوك یمثل إخلال 
  .بالواجب تصدر قرار عزل القاضي

  :  استقلالیة القضاة وحیادھم -ثالثا
، ویجب أن یكونوا 2یتمتع قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة بالاستقلالیة عند أداء مھامھم

  .لا ینحازوا في قراراتھم القضائیةمحایدین كي 

  : استقلال القضاة - أ

، حیث أوجد النظام الأساسي للمحكمة عدة 3یتمتع قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة بالاستقلال
  : ضمانات للقاضي، حیث لا یجوز توجیھ التھمة لھ إلا بشروط أھمھا

 .إخطاره بالتھمة الموجھة إلیھ -
 .لأدلة وتلقیھا وتقدیم الدفوع الخطیة والرد على أي أسئلة توجھ إلیھمنحھ فرصة كافیة لتقدیم ا -
اختیار محام للترافع نیابة عنھ أمام جمعیة الدول الأطراف كذلك یمكن أن  نستنتج الاستقلالیة من  -

خلال حظر النظام الأساسي على القضاء ممارسة أي نشاط قد یتعارض ووظیفتھم القضائیة أو 
  4.كما یحظر على القاضي مزاولة أي نشاط ذا طابع مھني. الثقة بھمیمكن أن یؤثر على 

  :حیاد القضاة - ب-

یجب أن یتمتع القضاة بالحیاد عند أداء وظیفتھم لذلك لا یجوز أن یشارك في أیة قضیة یمكن  
  .أن یكون حیاده فیھا موضع شك لأي سبب من الأسباب

یجوز أن ینحني فیھا القاضي عن النظر في  لذا أوجد النظام الأساسي مجموعة من الحالات التي
  :الدعوى وذلك حمایة لحیاده وتتمثل فیما یلي

                                                             
  .68، ص ص 2007نبیل صقر ، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، : أنظر  -1

ي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى و وفي جمیع الحالات یجب أن تشفع كل شكوى بالأسباب التي تقوم علیھا وھویة مقدم الشكوى ، وأي دلیل ذ
 سریة، ویجب أن تحال جمیع الشكاوي إلي رئاسة المحكمة التي تحیلھا إلي الجھاز المختص بعد التأكد من جدیة الشكوى، ولھا أن تصرف النظر

 . 183-182ابق ص ص نصر الدین بوسماحة، المرجع الس: عن الشكاوى الواردة من مجھول أو التي یتضح أنھا لا تستند إلي أي أساس أنظر
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 40أنظر المادة  -2
 .75- 74نبیل صقر، المرجع السابق ص ص : أنظر -3
 ما جاء في ھذه المادة ھو تأكید لمبدأ أساسي في كل تنظیم قضائي یقصد منھ ضمان العدالة في الأحكام القضائیة ، وعدم تعرض القضاة لأیة -4

من النظام  2مل خارجیة، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو دینیة ، قد تبعد أحكامھ عن الموضوعیة، ولقد نصت علیھ المادة عوا
: من النظام الأساسي لمحكمة روندا، أنظر 11من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا، والمادة  12الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والمادة 

  .160لدین بوسماحة ، المرجع السابق ص نصر ا
وبة ونحن نأمل من قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة أن یمارسوا بشكل تام ھذه الاستقلالیة في نظر القضایا المعروضة علیھم ، مع إدراكنا لصع

بعض الأشخاص من المعاقبة على ذلك نظرا لأن ھذه المحكمة سوف تتعرض للعدید من الضغوط الدولیة المختلفة في بعض القضایا لحمایة 
منتصر سعید حمودة، : انظر .الجرائم الدولیة التي وقعت منھم لتحقیق بعض المصالح السیاسیة على حساب تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة

  .165المرجع السابق ص
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المصلحة الشخصیة في القضیة، بما في ذلك العلاقة الزوجیة أو علاقة القرابة أو غیرھا من  -
العلاقات الأسریة الوثیقة أو العلاقات الشخصیة أو المھنیة أو علاقة التبعیة بأي طرف من 

 .فالأطرا
الاشتراك بصفتھ الشخصیة بأي إجراءات قانونیة بدأت قبل مشاركتھ في القضیة أو أبداھا ھو بعد  -

 .ذلك ویكون في الحالتین الشخص محل التحقیق أو المحاكمة خصما
أداء مھام قبل تولي المنصب یتوقع أن یكون خلالھا قد كون رأیا عن القضیة التي قد ینظر فیھا  -

عن ممثلیھم القانونیین، مما قد یؤثر سلبا من الناحیة الموضوعیة على الحیاد أو عن الأطراف أو 
 .من الشخص المعني

التعبیر عن آراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنیة مما یمكن أن یؤثر سلبا  -
  .  من الناحیة   الموضوعیة على الحیاد من الشخص المعني

 1.وز طلب تنحیة القاضي لأنھا أسباب یمكن أن تؤثر على حیادهھذه ھي الحالات التي یج
وجملة ھذه الأسباب تھدف إلى حمایة الشخص محل التحقیق أو المحاكمة في ھذه الحالات التي  -

لا تتوافر فیھا الحیدة والموضوعیة والنزاھة في ھذا القاضي أو المدعي العام أو أحد نوابھ، وھذا 
في الدفاع عن نفسھ أصالة أو وكالة عن طریق ممثلھ القانوني، وھذا یشكل إھدارا جسیما لحقھ 

  2.بدوره یتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
  الفرع الثاني

  التنظيم الهيكلي للمحكمة الجنائية الدولية
من الناحیة الھیكلیة للمحكمة نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد نص في 

ھیئة الرئاسة، شعبة الاستئناف شعبة : منھ على أن المحكمة تتكون من الأجھزة التالیة 34المادة 
   3.شعبة تمھیدیة، مكتب المدعي، قلم المحكمة، ابتدائیة
  

                                                             
قد تطرأ في المقابل لحالات معینة تستدعي إعفاء أو إذا كان مطلوبا من القضاة الاستعداد للعمل في المحكمة في أي وقت على أساس التفرع ، ف -1

  .تنحیة احد القضاة من مھامھ المقررة بموجب ھذا النظام الأساسي 
عیة فیعفى القاضي من ممارسة مھامھ من قبل ھیئة الرئاسة بناء على طلب منھ ، حیث یتقدم بطلب خطي إلي ھیئة الرئاسة یحدد فیھ الأسباب الدا

ن علیھ أن یتقدم بطلبھ بمجرد الاعتقاد بوجود الأسباب الداعیة إلي ذلك قبل أن یقدم الطلب من المدعي العام أو الشخص محل إلي إعفائھ ، ویتعی
  .التحقیق أو المقاضاة وعلى ھیئة الرئاسة أن تحیط طلب القاضي بالسریة، وان لا تعلن عن الأسباب التي اتخذت على أساسھ القرار

من القواعد الإجرائیة  34والقاعدة  41نظر في أیة قضیة بناءا على الأسباب المبینة في الفقرة الثانیة من المادة كما قد ینحى القاضي عن ال
للمزید  -. 164-163نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة   المرجع السابق ص ص : وقواعد الإثبات، أنظر

 .104-103شؤیف بسیوني، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة   المرجع السابق ، ص ص محمد : من التفصیل راجع 
 .166منتصر سعید حمودة ، المرجع السابق، ص : أنظر  -2
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 34المادة: أنظر -3
دالة دولیة بصفة رئیسیة ،وتعمل الأجھزة المنصوص علیھا في المادة ویعكس الھیكل التنظیمي تمیز المحكمة الجنائیة الدولیة بكونھا منظمة ع -

من خلال فریق عمل دولي لا یخضع لأي تعلیمات تصدرعن حكومات الدول ) والمعرفة باسم الأجھزة المتكاملة ( من نظامھا الأساسي  34
  . 158ساشا رولف لودر، المرجع السابق، ص : ملة ، راجع الأطراف ، ومن ثم تعد المحكمة الجنائیة الدولیة بمثابة ھیئة قضائیة دولیة متكا

ضمانا لحسن سیر المحكمة وتحقیق فعالیتھا كھیئة قضائیة مستقلة ودائمة ، حددت أجھزتھا على أساس مراعاة مختلف الوصائف الضروریة  -
ع لجنة القانون الدولي لإنشاء محكمة جنائیة دولیة من مشرو 5، واعتمد في ھذا الشأن على نص المادة )تحقیق ، مقاضاة ، إدارة المحكمة(لذلك 
، وتجربتي المحكمتین الجنائیتین لیوغسلافیا وروندا ، كمرجع في تشكیل أجھزة المحكمة، مع اختلاف بسیط في تسمیة الجھاز 1994لعام 

: مقارنة بمحكمتي یوغسلافیا وروندا ، انظر  من المشروع ، وإضافة جھاز الرئاسة 5المكلف بالادعاء وتحدید الغرف أو الشعب مقارنة بالمادة 
  .137- 136الجزء الأول ، ص ص  2008نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة ، شرح اتفاقیة روما مادة ، دار ھومة ، 
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  .ھیئة الرئاسة وقلم المحكمة: أولا
  :ھیئة الرئاسة - أ

  ة المطلقة للقضاة  ومدة تتكون ھیئة الرئاسة من رئیس ونائبین للرئیس، یتم اختیارھم بالأغلبی
سنوات أو لحین انتھاء مدة خدمة كل منھم كقاض أیھما أقرب ویجوز  3ولایة أعضاء ھیئة الرئاسة 

  1.إعادة انتخاب من انتھت ولایتھ لمدة واحدة فقط
  :  38/2وتضیف المادة 

قوم یقوم النائب الأول للرئیس بالعمل بدلا من الرئیس في حالة غیابھ أو عدم تنحیتھ وی«
النائب الثاني بالعمل بدلا من الرئیس في حالة غیاب كل من الرئیس والنائب الأول للرئیس أو 

  .»شخصیتھما
  :وقد أوكل النظام الأساسي للھیئة الرئاسة المھام التالیة

  .الإدارة السلیمة للمحكمة، باستثناء مكتب المدعي العام   -
 .سي المھام الأخرى الموكلة لھا بموجب النظام الأسا  -

 .3على ھیئة الرئاسة كذلك، وھي تضطلع بمسؤولیتھا بموجب الفقرة 
  2.أن تنسق مع المدعي العام وتلتمس موافقتھ بشان جمیع المسائل موضع الاھتمام المتبادل -

  :قلم المحكمة  -ب 
ھو الجھاز الأعلى المسؤول عن الجوانب غیر القضائیة في المحكمة ویتولى إدارة ھذا الجھاز كل 

  :من
  ) .المسجل( رئیس  -
  .عدد من الموظفین -

وھؤلاء یختارھم الرئیس بعد موافقة ھیئة الرئاسة وذلك بالعدد الذي تتطلبھ ظروف العمل في 
  .العمل في المحكمة

واشترط النظام الأساسي في المسجل ونائبھ أن یكون من ذوي الأخلاق الرفیعة والكفاءة 
  .حدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة العالیة وان یكون على معرفة ممتازة بلغة وا

سنوات ویجوز إعادة انتخاب من انتھت ولایتھ لمدة واحدة  5ویشغل المسجل منصبھ لمدة 
سنوات أو لمدة أقصر وحسبما تقرره الأغلبیة المطلقة  5فقط، أما نائب المسجل فیشغل منصبھ لمدة 

  3.للقضاة
                                                             

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 38/1المادة : أنظر  -1
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ا، ب من النظام 38/3المادة : أنظر -2
یع ینبغي على ھیئة الرئاسة عند اضطلاعھا بالمھام الإداریة المرتبطة بتسییر المحكمة أن تنسق مع المدعي العام ، وتلتمس موافقتھ بشان جم -

حض لھیئة الرئاسة دون أي دور قضائي، القضایا موضع الاھتمام المتبادل ن تجنبا لأي تداخل في الاختصاص وھكذا یتأكد الدور الإداري الم
  . 153المرجع السابق ، ص : نصر الدین بوسماحة: انظر

نائبا أول للرئیس، و AkuaKuenyehiaرئیسا ، والقاضیة Philippe Kirschالقاضي : تتكون ھیئة الرئاسة للمحكمة الجنائیة الدولیة من  -
لندة معمر بشوي  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتھا ، دار الثقافة : رنائبا ثانیا للرئیس أنظElisabthOdio Benitoالقاضیة 

  . 220، ص 2008للنشر والتوزیع ، عمان 
ـ لقد اقترح أثناء مفاوضات روما منح ھیئة الرئاسة وظیفة قضائیة تتمثل في الإشراف على إجراءات التحقیق والمحاكمة على غرار نص  

المرجع : نصر الدین بوسماحة: ، إلا أن ھذا الدور الغي بناء على اقتراح من الوفد السویسري ،  انظر1994روع من مش 4فقرة  8المادة 
 .  153السابق ، ص 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 43/5المادة : أنظر -3
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  :وتتمثل مھام قلم كتاب المحكمة فیما یلي
 .قى تصریحات من الدول بقبول اختصاصات المحكمةتل -
 .تبلیغ الإعلانات والطلبات وعرائض الدعاوي -
  .القیام بأي مھمة أخرى من المھام المحددة بنظام المحكمة ولوائحھا الداخلیة -

وأوكل النظام الأساسي للمسجل مھمة إنشاء وحدة للمجني علیھم والشھود تتولى بالتشاور مع 
م مسؤولیة توفیر الحمایة والترتیبات الأمنیة والمشورة وأي مساعدة ضروریة مكتب المدعي العا

سبب إدلاء ب طرخللللشھود والمجني علیھم الذي یمثلون أمام المحكمة وغیرھم ممن یتعرضون 
وتضم ھذه الوحدة موظفین من ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسیة بما في ،الشھود بشھاداتھم 

  1.ة بجرائم العنف الجنسيذلك الصدمات ذات الصل

  :شعب المحكمة : ثانیا -
فغن المحكمة تنظم نفسھا في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة  39حسب نص المادة     

  :وھي كالتالي  34في الشعب المبینة في الفقرة ب من المادة 
  :الشعبة الاستئنافیة - أ

الخبرة في مجال القانون الجنائي، قضاة من ذوي  4تتكون الشعبة الاستئنافیة من الرئیس و 
والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي وتتألف الدائرة الاستثنائیة من جمیع قضاة الشعب الاستئنافیة 
ویعمل القضاة المعنیون في دائرة الاستئناف لمدة ولایتھم ولیس لھم العمل إلا في تلك الشعبة، إلا 

من النظام الأساسي لقضاة الشعب الاستئنافیة للالتحاق  39من المادة  4استثناء حیث أجازت الفقرة 
بصورة مؤقتة بالشعب التمھیدیة أو بالعكس إذا رأت ھیئة الرئاسة أن تلك یحقق سیر العمل 

  .بالمحكمة
إلا أن النظام الأساسي ومراعاة لحیاد القضاة ونزاھتھم حظر على أي قاض الاشتراك في 

  ي أي دعوى سبق لذات القاضي اشترك في مراحلھا الدائرة الابتدائیة أثناء نظرھا ف
  3.أو كان یحمل جنسیة الدولة الشاكیة أو الدولة التي یكون المتھم أحد مواطنیھا. 2التمھیدي

  : لشعبة التمھیدیةا -ب 
ویجوز أن تتشكل فیھا أكثر  4قضاة 6تتألف الشعبة التمھیدیة من عدد من القضاء لا یقل عن 

  .كان حسن سیر العمل بالمحكمة یقتضي ذلك من دائرة تمھیدیة إذا
قضاة من قضاة الشعب  3ویتولى مھمة إدارة الدائرة التمھیدیة من قاض إلى 

ویكون تعیین القضاة بالشعب على أساس طبیعة المھام التي ینبغي أن تؤدیھا كل شعبة 5التمھیدي
یجا من الخبرات في ومؤھلات وخبرات القضاة المنتخبین في المحكمة، بحیث تضم كل شعبة مز

  .القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي
  

                                                             
 .من النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 43/6المادة : أنظر -1
 . 231-230لندة معمر یشوي ، المرجع السابق ، ص ص :رأنظ -2
  .من النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 39/4المادة : أنظر  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 39/1المادة : أنظر -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3ب ـ /39المادة : أنظر -5
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  :الشعبة الابتدائیة -ج 
قضاة ویجوز أن تشكل داخل الشعبة  6تتألف الشعبة الابتدائیة من عدد من القضاة لا یقل عن 

  .الابتدائیة أكثر من دائرة إذا كان حسن سیر العمل یقتضي ذلك
سنوات أو لحین إتمام القضیة التي  3مدة ولایة كل منھم  1تدائیة من ثلاثةقضاةوتتكون الدائرة الاب

  2.ینظر فیھا
وأجاز النظام الأساسي، إلحاق قضاة الدائرة الابتدائیة للعمل في الدائرة التمھیدیة إذا كان ذلك 

ضیة یحقق حسن سیر العمل في المحكمة، بشرط ألا یشترط قاض في الدائرة الابتدائیة في نظر ق
  3.سبق و إن عرضت علیھ عندما كان عضوا في الدائرة التمھیدیة

  :مكتب المدعي العام وموظفي المحكمة:  ثالثا
  :مكتب المدعي العام  -أ  
  :یتكون مكتب المدعي العام من 

 .المدعي العام رئیسا -
 .نائب أو عدد من النواب -
مدعي العام للعمل داخل عدد من الموظفین المؤھلین للعمل في ھیئة الإدعاء یعینھم ال -

  4.المكتب
  :ویشترط فیمن یجري اختیاره مدعي عام أو نائب للمدعي العام ما یلي

 .أن یكون من ذوي الأخلاق الرفیعة -
أن یكون مشھودا لھ بالكفاءة العالیة والخبرة الواسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في  -

 .القضایا الجنائیة
  5.قة في لغة واحدة من لغات المحكمة على الأقلأن یكون لدیھ معرفة ممتازة وطلا -

  .ویتم اختیار المدعي العام بالأغلبیة المطلقة للدول الأعضاء في جمعیة الدول الأطراف  
ویجري انتخاب نواب المدعي العام بذات الطریقة التي ینتخب فیھا المدعي العام ولكن من بین 

مرشحین لكل منصب مقرر  3لذي یتولى تسمیة قائمة المرشحین المقدمة من قبل المدعي العام ا
  .شغلھ من مناصب نواب المدعي العام

وضمانا لاستقلال ونزاھة وحیاد المدعي العام ونوابھ، فقد حصر النظام الأساسي علیھم ممارسة  
لھم ممارسة  كما لیس. أي نشاط قد یتعارض والمھام التي یقومون بھا أو ینال الثقة في استقلالھم

  . ا طابع مھنيأي عمل ذ
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب المدعي العام یعد جھازا مستقلا عن باقي الأجھزة الأخرى 

  : للمحكمة، حیث أوكلت لھ مھمة
 .تلقي الإحالات -

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2 -ب /39المادة : رأنظ -1
 .أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة -  39/3المادة : أنظر -  2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 39/4المادة : أنظر -3
 .دولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال 42/2المادة : أنظر -4
 .من النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 42/3المادة :  أنظر -5
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تلقي أیة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة لدراستھا والاضطلاع  -
 .التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة بمھام 

ي عضو من أعضاء المكتب أن یلتمس أي تعلیمات من أي مصدر خارجي ولیس لھ أن ولیس لأ
  1.یعمل بموجب ھذه التعلیمات

  :موظفي المحكمة  -ب 
تتكون المحكمة من مجموعة من الموظفین كل في مجال عملھ، حیث یعین كل من المدعي 

لة المدعي العام تعیین العام والمسجل الموظفین المؤھلین اللازمین لمكتبھ ویشمل ذلك في حا
  2.محققین

ویكفل المدعي العام والمسجل في تعیین الموظفین توافر أعلى معاییر الكفاءة والقدرة والنزاھة 
  36.3من المادة  7ویولیان الاعتبار حسب مقتضى الحال للمعاییر المنصوص علیھا في الفقرة 

أساسیا للموظفین ویشمل الأحكام  ویقترح المسجل بموافقة ھیئة الرئاسة والمدعي العام نظاما
والشروط التي یجري على أساسھا تعیین موظفي المحكمة ومكافآتھم وفصلھم ویجب أن توافق 

  4.جمعیة الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفین

ویجوز للمحكمة في الظروف الاستثنائیة أن تستعین بخبرات موظفین تقدمھم دون مقابل 
  لمنظمات الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة للمساعدة في أعمال أيالدول الأطراف أو ا

  جھاز من أجھزة المحكمة ویجوز للمدعي العام أن یقبل أي عرض من ھذا القبیل نیابة عن مكتب  
المدعي العام ویستخدم ھؤلاء الموظفین المقدمون دون مقابل وفقا لمبادئ وتوجیھات تقررھا 

  5.رافجمعیة الدول الأط

  :جمعیة الدول الأطراف: رابعا
نتناول بالدراسة تبیان تشكیل الجمعیة واختصاصھا، وكذا اجتماعات الجمعیة ونظام 

  . التصویت بھا، ومكتب الجمعیة
  
  

                                                             
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 42/1المادة : أنظر -1
،  1994من مشروع  12المحكمة ، وھو نفس المركز الذي نصت علیھ المادة  أجھزةیعد مكتب المدعي العام جھازا مستقلا عن باقي  -
الصادرة عنھا ، من ھذا المنطلق لا یجوز لأي  الإحكاماستقلالیة مكتب المدعي العام ضروریة لضمان حیاد السلطة القضائیة وموضوعیة ف

من أي مصدر خارجي عن المكتب، سواء كانت ھیئة الرئاسة أو حتى الدولة  أوامرتلقي  أوتعلیمات  أیةیلتمس  أنعضو من أعضاء المكتب 
 .166نصر الدین بوسماحة ، المرجع السابق ، ص : ، انظر .ھا التي یحمل جنسیت

 .من النظام  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 44/1المادة : أنظر  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 44/2المادة :  أنظر  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 44/3المادة : أنظر  -4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 44/4المادة : أنظر  -5
قد تستعین المحكمة في أداء وظائفھا بأشخاص آخرین غیر المضفین التابعین لھا، دون مقابل أو أن تتحمل تكالیفھم الدول الأطراف، أو  -

الطریقة لیست بجدیدة في عمل المنظمات الدولیة، حیث یتم  المنضمات الحكومیة أو غبر الحكومیة التي قدمتھم لمساعدة المحكمة، ھذه
خاصتین، استعمالھا بكثرة في إطار ھیئة الأمم المتحدة، خاصة في مجال قوات حفظ السلام، كما تم اللجوء إلیھا في إطار المحكمتین الجنائیتین ال

تي تتطلب وجود عدد كافي من الخبراء یفوق العدد الموجود في وبالضبط فیما یتعلق بعمل مكتب المدعي العام للاضطلاع بمھام التحقیقات ال
وھو ما نصت علیھ الفقرة الرابعة من ھذه المادة   بإعطائھا للمدعي العام الحق في قبول أي عرض تقدمھ الدول الأطراف . مكتب المدعي العام

نصر : بناء على توجیھات تحددھا جمعیة الدول الأطراف، أنظرأو المنظمات الحكومیة أو غیر الحكومیة لاستخدام خبراء في میادین مختلفة ة، 
 .177الدین بوسماحة، المرجع السابق ص  
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  :تشكیل الجمعیة واختصاصاتھا - أ 
  :تشكیل الجمعیة  -

كل دولة عضو تضم جمیع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ول
فیھا ممثل واحد یمكن أن یرافقھ مناوبون ومستشارون، وقد قصرت العضویة في الجمعیة على 
الدول الأطراف في النظام الأساسي فھو أمر یتفق ومنطق الأمور فمن غیر المعقول فمن غیر 

، ومع دیقالمعقول منح العضویة لدول لم تصادق على النظام الأساسي وإلا كان ذلك دافعا لعدم التص
ذلك یجوز منح صفة المراقب في الجمعیة للدول الموقعة على النظام الأساسي أو على الثقة 

  1.الختامیة للمؤتمر ولو لم تصبح بعد طرفا في نظام المحكمة
  : اختصاصات الجمعیة -

   :المھام التي تضطلع بھا جمعیة الدول الأطراف ونوجزھا فیما یلي 112من المادة  2حددت الفقرة 
  .قوم الجمعیة بالنظر واعتماد توصیات اللجنة التحضیریة حسبما یكون مناسبا ت -
توفیر الرقابة الإداریة على ھیئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فیما یتعلق بإدارة  -

  .المحكمة 
واتخاذ الإجراءات المناسبة فیما  3النظر في تقاریر وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة  -

  .لتقاریر والأنشطة یتعلق بھذه ا
  .مناقشة میزانیة المحكمة واعتمادھا -
  .36تقریر ما إذا كان ینبغي تعدیل عدد القضاة وفقا للمادة  -
  2.النظر في أیة مسالة تتعلق بعدم التعاون القضائي وعدم تقدیم المساعدة القضائیة -
  3.الإثبات أداء أي مھام أخرى تتسق مع ھذا النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد -
من الدول الأطراف بناء  2/3اتخاذ القرارات المتعلقة بعزل القاضي من منصبھ بأغلبیة  -

 .من القضاة 2/3على توصیة أغلبیة 
 4.اتخاذ القرار المتعلق بعزل المدعي العام أو نوابھ والمسجل أو نائبھ بالأغلبیة المطلقة -
  5.ین والمشتركین في التصویتمن الأعضاء الحاضر 2/3اختیار قضاة المحكمة بأغلبیة  -

  :اجتماعات الجمعیة وطریقة التصویت بھا  -ب
  :اجتماعات الجمعیة   -

لجمعیة الدول الأطراف دورات عادیة وأخرى استثنائیة، حیث تجتمع في دورات عادیة  
ـ ج ویكون ذلك في مقر المحكمة أو في  112/3واحدة على الأقل في السنة، وذلك حسب المادة 

وھذا الإجراء الأخیر قد یثیر إشكالات عدیدة حول استقلال  112/6المتحدة حسب المادة  مقر الأمم
  .المحكمة عن الأمم المتحدة

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 112/1المادة : أنظر  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 7و  87/5المادة :  أنظر  -2
 .ب ، ج ، د ، ھـ ـ و  وز ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةأ ، / 112المادة : أنظر  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 46/2المادة : أنظر  -4
 .ـ أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 36/6المادة :  أنظر  -5
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ویمكن أن یشارك في ھذه الاجتماعات كل من رئیس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو 
  .من نظام المحكمة الأساسي 112/5ممثلیھم وذلك بسبب مقتضیات المادة 

ذلك تعقد الجمعیة دورات استثنائیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب مكتب إلى جانب 
  1.الدول الأطراف في الجمعیة 1/3الجمعیة أو 

 :نظام التصویت في الجمعیة  -   
من نظام المحكمة الأساسي أن لكل دولة طرف صوت واحد، إذا النظام  112/7نصت المادة 

  .عدد الأصوات، الممنوحة لكل دولة من الدول الأطرافالأساسي أخذ بمبدأ المساواة في 
كما ساوى النظام الأساسي في القیمة القانوني لھذه الأصوات فلم یمنح بعضھا التفضیل أو 

  :الأولویة أو الترجیح على باقي الأصوات وتصدر القرارات في الجمعیة إما
  : تصدر القرارات على النحو التاليبالإجماع متى أمكن ذلك، وإذا تعذر الحصول على ھذه الأغلبیة  - 1

من الأعضاء الحاضرین المصوتین على أن یتوافر الاجتماع النصاب القانوني  2/3أغلبیة  -
  2.لصحة انعقاده، وھو حضور الأغلبیة المطلقة للدول الأعضاء

تصدر القرارات في المسائل الإجرائیة بالأغلبیة البسیطة للدول الأطراف الحاضرین  -
  3.ي التصویتوالمشتركین ف

كما أضاف النظام الأساسي انھ یمكن حرمان دولة من التصویت على الجمعیة إذا لم تسدد 
اشتراكات المالیة في تكالیف المحكمة إلا إذا كان عدم الدفع یرجع إلى أسباب أخرى لا دخل للعضو 

  .منھ  19مادة فیھا ونلاحظ أن نفس ھذه المادة أو القاعدة موجودة في نظام الأمم المتحدة في ال
  :مكتب الجمعیة  - ج

نظرا لسعة المھام التي تضطلع بھا جمعیة الدول الأطراف وأھمیتھا، فقد انشأ النظام 
عضوا تنتخبھم الجمعیة  18الأساسي مكتب یتبع الجمعیة ویتكون المكتب من رئیس ونائبین لھ و 

  4.سنوات 3لمدة 
الأغلبیة التي یجب بمقتضاھا انتخاب  وتجدر الملاحظة أن نظام روما الأساسي لم یشر إلى

  الأعضاء على المكتب ھل ھي أغلبیة مطلقة أم نسبیة ؟
وقد وضع النظام ـ نظام روما  .كما أنھ لم یتناول تجدید العضویة فیما یخص أعضاء المكتب

  :الأساسي معیارین یتم على أساسھما اختیار أعضاء المكتب یتمثلان فیما یلي
 .ادلالتوزیع الجغرافي الع - 1
  .التمثیل المناسب للنظم القانونیة الرئیسیة على العالم  - 2

ولم یحدد النظام الأساسي المھام التي یضطلع بھا المكتب، إلا انھ أشار إلى انھ یقوم بمھمة 
  .وكذلك یقوم بمساعدة الجمعیة على أداء المھام المسندة لھا. 5تمثیلیة

  
                                                             

 .جنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة ال 112/6المادة : أنظر -1
 .أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة–112/7المادة : أنظر -2
 .ـ ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 112/7المادة :  أنظر -3
 .أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 112/3المادة : أنظر -4
 .م  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ب من النظا/122/3المادة : أنظر  -5
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  .أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك 1ویجتمع المكتب على الأقل مرة واحدة في السنة

وإضافة للمكتب، فإن للجمعیات إنشاء أیة ھیئة فرعیة ترى أن الحاجة تدعو لإنشائھا بما على 
ذلك إنشاء آلیة رقابة مستقلة لأغراض التقنیین والتقییم والتحقیق على شؤون المحكمة   وذلك من 

  2.اجل تعزیز كفاءة المحكمة والافتقار إلى نفقاتھا

  لثب الثاالمطل
  إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية

یجمع نظام روما الأساسي بین النظام الاتھامي للأصول الجزائیة وضماناتھ التي تتخلص 
 ، ومیزتھ الأساسیة نظام الأدلة القانونیة فالمحكمة3بالعلنیة والشفویة والوجاھیة والنظام التحقیقي

وبما . ي، تتمتع بصلاحیة واسعة للتدخل في الإجراءات والتحكم بھاورغم اعتمادھا النظام الاتھام
أن النظام التحقیقي ینتقد على الصعید الدولي بسبب عدم تأمینھ الحمایة الكاملة للدفاع من حیث 

نظام روما الأساسي إشراف  على الأدلة، أحكام الحصولقدرة ھذا الأخیر على مقابلة الشھود و
  .رحلة التحقیقالمحكمة وسیطرتھا على م

ویلعب كل من مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة وغرفة ما قبل المحاكمة دورا مھما في ھذا       
  .المجال، حیث تناط بھا مسؤولیات خاصة لناحیة الإثبات والإسھام في تحضیر الدفاع

مة  یتوجب وحتى نتمكن من دراسة إجراءات السیر في الدعوى الواجب إتباعھا أمام المحك      
علینا إلقاء الضوء على مختلف مراحل الدعوى الجنائیة بدءا بتحریك اختصاص المحكمة من قبل 
احد الأطراف المخول إلیھا رفع الدعاوي أمامھا، إلي التحقیق ثم المحاكمة فالتعاون الدولي 

ل سیر والمساعدة القضائیة لتفعیل دور المحكمة في القیام باختصاصاتھا وذلك في جمیع مراح
الدعوى، من خلال التطرق إلي آلیة تحریك الدعوى أمام الھیئة كفرع أول ثم إلي إجراءات التحقیق 

  .كفرع ثاني، فالمحاكمة كفرع ثالث، وأخیرا أحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائیة

  الفرع الأول
  آلية تحريك الدعوى الجزائية

تقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من نظام روما الأساسي صفة ال 13حصرت المادة 
، مستبعدة بالتالي 4بثلاث جھات ھي الدولة الطرف، ومجلس الأمن، ومدعي عام المحكمة

                                                             
 .ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/112/3المادة : أنظر  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 112/4المادة : أنظر -2
العدد والنوع، ووفقا لشروط ومقاییس وضعت  یقضي ھذا النظام بعدم جواز الحكم في الدعوى إلا إذا توفرت للقاضي أدلة كافیة من حیث -3

  .مسبقا لكل فئة من الجرائم من دون أن یكون للاقتناع الشخصي أي تأثیر في حكم القاضي
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 13المادة : أنظر -4
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المنظمات الدولیة، والأفراد، والمنظمات غیر الحكومیة التي تبقى قوة ضاغطة تدفع بالجھات 
  1.المختصة إلى إحالة القضیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

   :الإحالة من قبل دولة طرف:  أولا
للدولة الطرف أن تحیل أیة حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلیة في 

إلى المدعي العام وان تطلب منھ التحقیق في المسالة لمعرفة إذ  2اختصاص المحكمة قد ارتكبت
  .یتوجب توجیھ الاتھام إلى شخص معین

ة الجنائیة الدولیة فإنھ یجوز لكل دولة طرف فیھ أن تحیل إلى وبحسب النظام الأساسي للمحكم
. المدعي العام للمحكمة خطیاً أیة قضیة متعلقة بجریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصھا

وإن تطلب الدولة من المدعي العام القیام بإجراءات التحقیق في ھذه الحالة بھدف التوصل إلى ما 
الاتھام إلى  شخص معین أو أكثر من شخص بارتكاب ھذه الجریمة أو تلك  إذا كان یتعین توجیھ

ویكون على الدولة المعنیة في ھذه الحالة  أن توضح للمدعي العام  قدر المستطاع  الظروف 
  .والملابسات ذات الصلة بارتكاب الجریمة أو الجرائم

ثائق ترى أنھا تؤیّد ما جاء موضوع الإحالة مع ضرورة تقدیم كل ما في حوزتھا من مستندات وو 
  3.في طلبھا

من النظام الأساسي للمحكمة  الدول الأطراف التي یمكنھا أن تحیل حالة ما  12ولقد حددت المادة 
إلى المحكمة بأنھا الدولة التي یكون وقع في إقلیمھا السلوك الإجرامي محل البحث أو دولة تسجیل 

أو الدولة التي یحمل . الجریمة قد ارتكبت على أي منھماالسفینة أو الطائرة في حالة ما إذا كانت 
  4.جنسھا الشخص المتھم بارتكاب ھذه الجریمة أو ھذا السلوك الإجرامي

إضافة إلى ذلك فإنھ یمكن لدولة غیر طرف في النظام الأساسي أن تقبل اختصاص المحكمة 
لة المسجل بھا السفینة أو بخصوص إحدى الجرائم التي وقعت على إقلیمھا أو إذا كانت ھذه الدو

أو كانت الدولة غیر . الطائرة حالة ما إذا كانت الجریمة قید البحث قد ارتكبت على متن أي منھما

                                                             
  . 186ص   المرجع السابق،قیدا نجیب حمد ، : أنظر -1
قامت جمھوریة أوغندا، والتي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   2003ي شھر دیسمبر سنة وتجدر الإشارة إلي انھ ف 

بإرسال رسالة إحالة إلي مكتب المدعي العام تضمنت الجرائم التي ارتكبھا جیش المقاومة في شمال البلاد ،كما انھ وفي  14/06/2002بتاریخ 
إلي مكتب   11/01/2004ریة الكونغو الدیمقراطیة والتي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة في أحالت  جمھو 2004شھر مارس سنة 

لندة معمر بشوي، : المدعي العام رسالة توضح حالة البلاد أثناء النزاع وما حصل خلالھ من مخالفات تصل إلي حد الجرائم الدولیة، أنظر
  .235-234، ص ص  2008دار الثقافة،عمان، الأردن،  المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتھا،

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 14المادة :  أنظر -2
اختلف فقھاء القانون الدولي في موضوع الدول التي تستطیع تقدیم شكوى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لدى وقوع جریمة دولیة تدخل في  -3

أنھ یجوز لأي دولة أن تتقدم بشكوى أمام المحكمة بشأن الجرائم الدولیة التي تھم المجتمع الدولي بأسره بسبب  اختصاصھا فرأى بعضھم
  .جسامتھا سواء كانت طرفاً في نظام روما أو لم تكن حیث تكون جمیع الدول متضررة نتیجة وقوع ھذه الجرائم

الصلة بالجریمة المرتكبة حیث یكون لتلك الدول مصلحة مباشرة في القضیة في حین رأى البعض الآخر قصّر تقدیم الشكوى على الدول ذات 
أم لم تكن،  فالدولة التي تملك مصلحة مباشرة في مكافحة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ھي ) روما(سواءً كانت طرفاً في نظام 

ن رعایاھا أو الدولة التي كان المجني علیھم من رعایاھا، أو الدولة التي الدولة التي ارتكبت الجریمة في إقلیمھا أو الدولة التي كان الجناة م
ة كانت ھدفاً للجریمة،وھناك اتجاه ثالث ذھب إلى أن رفع الدعوى یجب أن یمنح فقط إلى الدول الأطراف بنظام روما، والتي لھا صلة بالجریم

دھا، وإما لأن المتھم أو الضحیة إحدى رعایاھا وإما لوجود المتھم في المدعى بھا، وذلك إما لأن الجریمة وقعت في إقلیمھا وإما وجھت ض
مجلة جامعة : آلیة تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة والتحقیق فیھ، رضوان العمار،أمل یازجي، طھ أحمد حاج طھ: ، أنظرإقلیمھا 

  83-82ص ص ، 2008، 5، العدد 30ونیة، المجلد تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقان
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة  45من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والقاعدة رقم  14المادة : أنظر -4

  .الجنائیة الدولیة
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ولكن یشترط في ھذه الحالة أن . الطرف ھي دولة جنسیة الشخص المتھم بارتكاب ھذه الجریمة
صوص الجریمة محل البحث، تكون ھذه الدولة قد أعلنت قبولھا ممارسة المحكمة لاختصاصھا بخ

وذلك بموجب إعلان تودعھ ھذه الدولة لدى مسجل المحكمة وأن تتعاون ھذه الدولة مع المحكمة 
  دون تأخیر أو استثناء 

تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة قد أعطى للدول الأطراف فیھ الحق 
ع سنوات تبدأ من بدء سریان العمل بھذا النظام في أن تعلن عدم قبولھا اختصاص المحكمة لمدة سب

وذلك . الأساسي بالنسبة لھا وذلك بخصوص جرائم الحرب الواردة في المادة الثامنة من ھذا النظام
في حالة الإدعاء بأن مواطنین من ھذه الدولة قد ارتكبوا إحدى ھذه الجرائم أو أن ھذه الجریمة قد 

  1.لدولة أن تسحب ھذا الإعلان في أي وقت تشاءویكون لھذه ا. ارتكبت على إقلیمھا

   :الإحالة من قبل مجلس الأمن: انیاث 
یحظى مجلس الأمن بأھمیة منفردة بین سائر أجھزة الأمم المتحدة وآلیاتھا وذلك كونھ الأداة 

وعملا بالفصل السابع 2التنفیذیة للمنظمة المسؤول بصفة مباشرة عن حفظ السلم والأمن الدولیین
ثاق الأمم المتحدة، لمجلس الأمن أن یحیل إلى المحكمة قضایا یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من می

وتضمن سلطة مجلس الأمن الإحالة   إلى . من الجرائم الداخلیة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت
حد معین، امتثال الدول الأعضاء في المنظمة إلى طلبات المحكمة من دون أن یتعارض ذلك مع 

یة مجلس الأمن في إنشاء محاكم دولیة مؤقتة، وبخاصة أن الجرائم الواقعة قبل دخول صلاح
معاھدة روما حیز التنفیذ لا تقبل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  وبالتالي قد یجد مجلس الأمن 

  3.المحاكم المؤقتة السبیل الوحید لملاحقة ھذه الجرائم
نت الولایات  المتحدة الأمریكیة تطالب بأن یكون لمجلس وخلال المناقشات في مؤتمر روما كا     

الأمن وحده سلطة الإحالة في المحكمة الجنائیة الدولیة ولكن الدول الدائمة العضویة في مجلس 
اقترحت أن یشترك في ذلك مع الدول الأطراف في ) بریطانیا وفرنسا وروسیا والصین( الأمن 

ویعد طلب الولایات المتحدة الأمریكیة ھذا إحدى . 4ةالنظام الأساسي والمدعي العام للمحكم
محاولات إبقاء السیطرة على المحكمة الجنائیة الدولیة وجعلھا أداة سیاسیة في ید مجلس الأمن التي 
ھي عضو دائم فیھ وفي المقابل انتقدت بعض الدول والمنظمات غیر الحكومیة إسناد ھذه السلطة  

أن یؤثر في استقلال  المحكمة وحیادھا حیث ستصبح أكثر  لمجلس الأمن على أساس أنھ یمكن
عرضة للضغط السیاسي من جانب الدول الكبیرة، وخاصة الأعضاء في مجلس الأمن فیما لو 

وقد كان ھذا من أھم ما اعترضت علیھ الوفود العربیة في " الفیتو" أسيء استخدام حق النقض 
إحالة الجرائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  حیث رأت ھذه الدول أن حصر سلطة. 5مؤتمر روما

                                                             
ویرى الدكتور محمد شریف بسیوني، والذي كان رئیسا للجنة . لیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو 3فقرة  12المادة : أنظر -1

من النظام إنما ھو خطا مادي، إذ كان یجب استعمال لفظ  12من المادة  3الذي استعمل في الفقرة "الجریمة " الصیاغة في مؤتمر روما أن لفظ 
  .من النظام الأساسي للمحكمة 13كما ھو الأمر في المادة " حالة " 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 124لمادة ا: وأنظر
  .102-101ص ص  2008محمد عادي، قانون المنظمات الدولیة، منظمة الأمم المتحدة نموذجا ، دار الخلدونیة، الجزائر، سنة : أنظر -2
  .177قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص  : أنظر -3
  .ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن الن 7و 6فقرة  58المادة :  أنظر -4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 59المادة : أنظر -5
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بمجلس الأمن وحده یؤثر على دور المحكمة في تحقیق العدالة الدولیة  ویمكن أن ینال من إرادة 
  .1الدول المعنیة وسیادتھا

ونتیجة المفاوضات تم إقرار سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن إلى 
ورغم وجود قناعة بإمكانیة استخدام مجلس الأمن لھذه . راف والمدعي العامجانب الدول الأط

السلطة كوسیلة للتھدید أو الضغط السیاسي نرى أن منح المجلس ھذا الحق في الإحالة بالاشتراك 
مع الدول الأطراف والمدعي العام أقرب إلى المنطق، خاصة أنھ یملك في الأساس صلاحیة إنشاء 

مثل ما فعل في إنشاء (لھ الحق وحدة في الإشراف على عملھا وتوجیھھا  محاكم دولیة خاصة
في  82 المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة في كل من یوغسلافیا السابقة بموجب قراره رقم 

بموجب قراره  ومحكمة سیرالون 8/11/1994في  955رقم  القرارورواندا بموجب  25/5/1993
ك مجلس الأمن في إحالة الجرائم إلى المحكمة إلى جانب فإشرا). 14/8/2000في / 1315/رقم

ثم أن مجلس الأمن یملك . الدول الأطراف والمدعي العام یقلل من إمكانیة انفراده بھذه القضایا
بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة صلاحیة استخدام القوة في حال تھدید السلم والأمن 

أمام المحكمة كتدبیر یمكنھ اللجوء إلیھ یبقى أقل ضرراً من جرائم الدولیین وإعطاؤه حق إحالة ال
من النظام الأساسي عندما یحیل جریمة إلى المحكمة  13ومجلس الأمن طبقاً للمادة . استخدامھ للقوة

، وعنوانھ الجنائیة الدولیة فإنھ یتصرف استناداً لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
من 39وتخول المادة ) ي تتخذ في حالات تھدید السلم والإخلال بھ ووقوع العدوانالإجراءات الت(

المیثاق مجلس الأمن الدولي سلطة تحدید وجود أي تھدید للسلم الدولي أو وقوع عمل عدواني 
من المیثاق للمحافظة  42و41 ویقدم توصیاتھ أو یحدد الإجراءات التي تتخذ استناداً إلى المادتین 

  2.والأمن الدولیین على السلم

وعلى ذلك یشترط في الجریمة التي یحیلھا المجلس إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أن تتضمن 
تھدیداً للسلم والأمن الدولیین وعند إحالة مجلس الأمن لحالة معینة إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع 

وھو ارتكاب  الفقرة الثانیة 12فإن المحكمة لا تحتاج إلى التقید بالشروط المذكورة في المادة 
، ولھذا یوصف اختصاص 3الجریمة بمعرفة أحد مواطني دولة طرف أو على إقلیم تلك الدولة

وبفرض أنھ عند ممارسة مجلس الأمن . المحكمة ھنا بأنھ اختصاص عالمي لأنھ ملزم لجمیع الدول
تكون الجریمة المرتكبة  لھذه السلطة یجب أن یستند قراره بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بأن

إلى اعتبارات العدالة الجنائیة الدولیة، وألا یكون  - منطویة على تھدید للسلم والأمن الدولیین
  4.للاعتبارات السیاسیة دوراً في ھذا الشأن

للمحكمة الجنائیة الدولیة بإصدار ویعتبر رد الحكومة السودانیة على طلب المدعي العام 
السوداني عمر حسن البشیر خیر مثال على الخشیة من تسییس عمل  مذكرة توقیف بحق الرئیس

                                                             
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 60المادة : أنظر  -1
  123سوسن تمرخان بكة ، المرجع السابق ، ص : انظر -2
  167ص محمود شریف بسیوني، المرجع السابق،: انظر -3
  181قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص   :انظر -4
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المحكمة الجنائیة الدولیة حیث رفضت الحكومة السودانیة إجراءات المحكمة واعتبرتھا تدخلاً في 
  .شؤونھا الداخلیة بھدف زعزعة الاستقرار في السودان

و الدولة غیر الطرف ومھما یكن فإن إحالة قضیة عن طریق مجلس الأمن أو الدولة الطرف أ
تكون تلك الإحالة في نفس المستوى ولا یفھم من ذلك أن الإحالة من قبل مجلس الأمن تمثل التزاماً 
على المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لمباشرة إجراءات المحاكمة وھذه المصادر الثلاثة 

لیة إلى وقائع قد تستلزم إجراء التحقیق للإحالة فقط تلفت انتباه المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدو
  1.وما یقدمھ ذلك التحقیق من أدلة كافیة ھو ما یشكل أساساً معقولاً للمحاكمة

  :المبادرة التلقائیة للمدعي العام في مباشرة التحقیق:  ثالثا
ون من النظام الأساسي قد یقوم المدعي العام من تلقاء نفسھ بمباشرة التحقیق د 15وفقاً للمادة 

، مع أن بعض الفقھ 2الإحالة من قبل إحدى الدول الأطراف أو مجلس الأمن أو دولة غیر طرف
  :عارض إعطاء المدعي العام حق تحریك الشكوى ومباشرتھا وذلك استناداً للأسباب التالیة

ـ أن إعطاء المدعي العام حق تحریك الدعوى الجنائیة الدولیة یمكن أن یؤدي إلى تسییس المحكمة  
  .إلى اتھام المدعي العام بأنھ مدفوع بدوافع سیاسیة، الأمر  الذي قد یمس بمصداقیة المحكمةو
یؤدي إلى إغراق مكتب المدعي العام بشكاوى ھامشیة فالشكوى التي یتقدم بھا المدعي العام بمبادرة  ـ 

  .المشتبھ فیھمنھ، ودون دعم من الدولة المشتكیة لن تكون فعالة لأسباب تتعلق بالأدلة وبتسلیم 
ومع ذلك فقد 3ـ عدم استعداد المجتمع الدولي لتخویل المدعي العام صلاحیة المبادرة في التحقیقات 

منح النظام الأساسي للمدعي العام سلطة تحریك الدعوى أمام المحكمة وھذا أمر منطقي كما أراه 
كمة وھدفھ البحث عن لأن المدعي العام یفترض بھ الحیاد والبعد عن الاستخدام السیاسي للمح

  .تحقیق العدالة الدولیة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي الذي یمثلھ

من النظام الأساسي مباشرة التحقیقات من تلقاء  15والمدعي العام عندما یقرر استناداً للمادة
علیھ أن یقوم بتحلیل ،نفسھ على أساس المعلومات المتعقلة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة 

جدیة المعلومات المتلقاة ویجوز لھ لھذا الغرض التماس معلومات إضافیة من الدول أو أجھزة الأمم 
المتحدة أو المنظمات الحكومیة الدولیة أوالمنظمات غیر الحكومیة أو أیة مصادر أخرى موثوق بھا 

ولكن الفقرة . ریریة في مقر المحكمةیراھا ملائمة ویجوز لھ أن یسمع شھوداً أو أن یتلقى شھادة تح
من النظام الأساسي تتطلب من المدعي العام إذا استنتج أن ھناك أساساً معقولاً / 15/من المادة 3

لإجراء التحقیق أن یتقدم قبل البدء في إجراءات التحقیق بطلب مدعم بالمستندات  المادیة للدائرة 
). أصوات 3من واقع  2(لأصوات التي لا تقل عن التمھیدیة والحصول على موافقتھا بأغلبیة  ا

وفي حال رفض الدائرة التمھیدیة للطلب یجوز للمدعي العام تقدیم طلب لاحق لھا للإذن بإجراء 
  4.التحقیق یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتھا

                                                             
  104محمد عادي ،المرجع السابق،ص :أنظر -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15المادة :  أنظر -2
  .236ص  ،لندة معمر بشوي، المرجع السابق: أنظر -3
  .من قواعد الإجراء وقواعد الإثبات 5جنائیة الدولیة والقاعدة رقم من النظام الأساسي للمحكمة ال 5فقرة  15المادة : أنظر -4
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كما عند الإحالة من  وإذا باشر المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسھ بالضوابط السابقة فعلیھ
دولة طرف في النظام الأساسي أن یقوم بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي یرى في ضوء 

محل التحقیق أي حتى وإن  ةعلى الجریمالمعلومات المتاحة أن من عادتھا أن تمارس ولایتھا 
ا  عادة ھي الدولة والدول التي یجب إخطارھ 1كانت ھذه الدول لیست أطرافاً في النظام الأساسي

التي وقعت الجریمة على إقلیمھا والدولة التي یحمل الجاني جنسیتھا والدولة التي ینتمي إلیھا 
المجني علیھ أو المجني علیھم والدولة التي یقبض على الجاني في إقلیمھا  ویعد ھذا الإخطار الذي 

في الاختصاص إذ قد تكون الدولة یقوم بھ المدعي العام ضمن الأحكام المترتبة على مبدأ التكامل 
المعنیة قد أجرت أو تجري تحقیقاً مع رعایاھا أو مع غیرھم في حدود ولایتھا القضائیة بالجریمة 

  2.محل الإخطار
وتنطوي إناطة بدء إجراءات الملاحقة بالمدعي العام من تلقاء نفسھ على أھمیة خاصة تحول    

. ن أو الدول الأطراف عن التحرك لأسباب سیاسیةدون تفویض العدالة عند امتناع مجلس الأم
ولكن لمنع المحاكمات العشوائیة یخضع المدعي العام للمراقبة من خلال عدة إجراءات منھا 

 .3الحصول على موافقة مسبقة من غرفة ما قبل المحاكمة، والتشاور مع الدول
  

 الفرع الثاني
  الإجرائية لسير المحاكمة  تالضمانا

  
مة الجنائیة الدولیة من القیام بالدور المنتظر منھا في متابعة المتھمین بارتكاب كلتتمكن المح

الجرائم محل اختصاصھا، تضمن نظامھا الأساسي تنظیم الإجراءات الواجب إتباعھا بدءا من 
  :الخطوات الواجب إتخاذھا قبل التحقیق وصولا إلى المحاكمة، وھذا ما سنتناولھ على النحو التالي

  راءات التحقیق والمتابعةإج: أولا
لقد أفرد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في بابھ الخامس، تسعة مواد تتعلق 
بإجراءات التحقیق والخطوات الواجب إتباعھا للبدء فیھ، تبدأ بالسلطات الممنوحة للمدعي العام ثم 

كمة، وھذا ما سنتعرض لھ كما وظائف الدائرة التمھیدیة وسلطاتھا ثم اعتماد التھم من قبل المح
  :یلي

  :واجبات وسلطات المدعي العام - أ
قبل أن نتطرق مباشرة إلى السلطات المنخولة للمدعي العام أثناء التحقیق بمقتضى النظام 
الأساسي للمحكمة، یكون لزاما علینا أولا الوقوف على مرحلة الشروع في التحقیق من جانب 

والتي بشروع المدعي العام عند تلقیھ الدعوى في التحقیق ) 53(مادة المدعي العام، التي تضمنتھا ال

                                                             
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1فقرة  18المادة : انظر  -1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  18المادة : انظر -2
  .177قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص : أنظر -3
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بعد تقییم المعلومات المتاحة لھ، ما لم یقرر بعد القیام بھذا الإجراء عدم وجود أساس معقول 
  .لمباشرة الدعوى

وعند إتخاذ ھذا الأخیر القرار في الشروع في التحقیق یتوجب علیھ التحقق من توفر الدواعي 
ة لوجود جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، التأكد من مقبولیة الدعوى إعمالا لأحكام المادة المثیر

لا، أخذ في  من النظام الأساسي، تحدید ما إذا كان التحقیق من شأنھ أن یخدم مصالح العدالة أم) 17(
إعتباره خطورة الجریمة ومصالح المجني علیھم، بالإضافة إلى وجود أسباب جوھریة تدعو 

وإذا تبیّن لھ عدم وجود أسباب مبررة   1.للاعتقاد بأن إجراء التحقیق لن یكون في صالح العدالة
  2.للتحقیق أو أن ھذا التحقیق لا یخدم مصالح العدالة وجب علیھ أن یعلم الدائرة التمھیدیة بذلك

صیبھا في الواقع، جاء ھذا النص تكریسا لمسألة إصدار العفو ولجان الحقیقة التي لم تحظ بن
) 53(للمادة ) 2(من الفقرة ) 3(من الاھتمام أثناء المرحلة التحضیریة، لذلك جاءت الفقرة الفرعیة 

لتمنح للمدعي العام سلطة تقریر ما إذا كان التحقیق لا یخدم مصالح العدالة حیث یتوجب علیھ 
 3.الترجیح بین تحقیق مصالح العدالة وتحقیق السلم

اءا على التحقیق الذي أجراه عدم وجود أساس كاف للمقاضاة كأن وقد یتبین للمدعي العام بن
تلك التي تختص المحكمة بالنظر فیھا، أو أن تكون تكون الجرائم الواردة في قرار الإحالة غیر 

، أو إذا رأى المدعي العام، آخذا في )17(الدعوى غیر مقبولة لأي من الأسباب التي أوردتھا المادة 
، أو مة، مصالح المجني علیھم وسن وصحة الشخص المنسوب إلیھ الجریمةاعتباره خطورة الجری

دوره في الجریمة المطروحة، أن ھناك مع ذلك أسبابا جوھریة تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقیق لا 
  .یخدم مصالح العدالة

ولما یتخذ المدعي العام قراره بناء على التحقیق، بعدم وجود أساس كاف للمقاضاة وإن 
الغایة المنشودة، وجب علیھ إبلاغ الدائرة التمھیدیة والدولة المقدمة  قالمحاكمة لا یحقإجراء 

للإحالة أو مجلس الأمن بالنتیجة التي انتھى إلیھا والأسباب التي بنیت علیھا ھذه النتیجة  ومن ثم 
ة أو بطلب یجوز لھذه الدائرة وبمبادرة منھا أو بناء على طلب مقدم من الدولة التي قامت بالإحال

من مجلس الأمن إذا كان ھو من أحال القضیة، أن تراجع القرار الذي اتخذه المدعي العام بعدم 
كما یجوز للدائرة التمھیدیة  4مباشرة التحقیق، ولھا أن تطلب منھ إعادة النظر في ذلك القرار،

ء التحقیق إذا استند وبمبادرة منھا، مراجعة قرار المدعي العام بعدم إجرا - ما سبق -بالإضافة إلى 
في ذلك القرار إلى سلطتھ التقدیریة في تقدیر مدى خطورة الجریمة ومصالح المجني علیھم 
ووجود أسباب جوھریة تحول دون تحقیق مصالح العدالة، ففي ھذه الحالة لا یكون قرار المدعي 

  5.العام نافذا إلا إذا تم اعتماده من طرف ھذه الدائرة

                                                             
1- Luc Cote, « Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu », in Revue 
Internationale de la Croix-Rouge, Vol.81, N°861, Mars 2006, p.142.   

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 53/1(المادة  -2
3- Arsanjani  Mahnoush H., op.cit., p.38. 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 3، 53/2(المادة  -4
محمد فادن ، إجراءات السیر في الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة ماجستیر، قسم القانون العام ، تخصص القانون الجنائي -5

  .66، ص  2005الدولي ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، كلیة الحقوق ، جوان 
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من المادة ) ، ج2(و) ،ج1(الحالتین المنصوص علیھما في الفقرتین إن التمعن في ھاتین 
، یتبین لھ أن ھذه المعاییر غیر كافیة لیسمح للمدعي العام بتغلیب اعتبارات العدالة على )53(

اعتبارات السلم والمصالحة، لأنھ في ھذه الحالة ألقیت على عائقھ مسؤولیة سیاسیة أكثر منھا 
ره في ھاتین الحالتین للرقابة القضائیة التي تمارسھا علیھ الدائرة قضائیة، ولذلك یخضع قرا

  1.التمھیدیة
العدول عن قراره بأن یعید النظر فیھ فیباشر التحقیق أو  -في أي وقت -ویمكن للمدعي العام 

، وبھذا یكون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 2المتابعات إذا توصل إلى معلومات أو وقائع جدیدة
لیة، لد أخذ في ھذه الفقرة بما ھو معمول بھ في التشریعات الوطنیة التي تجیز استئناف الدعوى الدو

العمومیة بعد إصدار أمر انتفاء وجھ الدعوى المؤسس على اعتبارات واقعیة عن طریق إعادة فتح 
  .التحقیق لظھور أدلة جدیدة

من ) 54(د تضمنتھا المادة أما بالنسبة إلى واجبات سلطات المدعي العام في التحقیق، فق
النظام الأساسي للمحكمة، فمن أجل إثبات الحقیقة وسعیا منھ لتحقیق العدالة، یقوم المدعي العام 
بإجراء التحقیقات اللازمة بما في ذلك التنقل إلى أقالیم الدول الأطراف وعلى النحو الذي تأذن بھ 

قییمھا وأن یطلب حضور الأشخاص محل الدائرة التمھیدیة لجمیع الأدلة، والقیام بفحصھا وت
التحقیق والمجني علیھم والشھود، وأن یقوم باستجوابھم وأن یطلب تعاون أي دولة أو منظمة دولیة 
حكومیة لإظھار الحقیقة، وأن یبرم اتفاقات وترتیبات مع تلك الجھات لھذا الغرض وفي حدود ما 

باعتباره الدستور الذي یحدد شرعیة العمل أو   3یسمح بھ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
الالتزام بسریة المعلومات التي یحصل  -في المقابل -وألزمھ النظام الأساسي 4.التصرف من عدمھ

علیھا، وأن یتخذ التدابیر اللازمة لكفالة سریة المعلومات أو لحمایة الشھود، المتھمین أو المجني 
كما أوجب علیھ النظام الأساسي بموجب المادة 5.تحصل علیھاعلیھم، أو للحفاظ على الأدلة التي 

حقوق "مراعاة حقوق المشتبھ بھ أثناء التحقیق، حیث جاءت ھذه المادة تحت عنوان ) 55(
، قد تضمنت النص على مجموعة من الضمانات ینبغي على المدعي "الأشخاص أثناء التحقیق

  .العام أن یراعیھا عند إجرائھ أي تحقیق
ھذه الضمانات في عدم جواز إجبار المشتبھ بھ على الاعتراف، وعدم جواز إخضاعھ وتتمثل 

إلى حق المشتبھ بھ في الاستعانة مجانا بمترجم إذا كانت اللغة التي یجري بھا الاستجواب غیر التي 
یفھمھا تماما ویتحدث بھا، كما لا یجوز حرمانھ من الحریة إلا وفقا للإجراءات المنصوص علیھا 

لنظام الأساسي مع وجوب إعلامھ قبل الاستجواب بالأسباب التي تدعوا إلى الاعتقاد بأنھ في ا
ارتكب الجریمة وحقھ بالتزام الصمت، وبالاستعانة بمحام دون أن یتحمل تكالیف المساعدة 

                                                             
1- Luc Cote, op.cit., p.142. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 53/4(المادة  -2
، ص 2008مبادئھ، وقواعده الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي -3

334. 
 .249رجع السابق، ص منتصر سعید حمودة، الم -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ، و53/3(المادة  -5
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 القانونیة عندما لا تكون لدیھ الإمكانیة الكافیة لتحملھا وأن لا یتم استجوابھ إلا بحضور مدافع عنھ
  1.ما لم یتنازل ھذا الأخیر طواعیة عن ھذا الحق

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنھ یجوز للمدعي من ) 56(وبموجب المادة 
العام عندما یرى أن التحقیق الذي یجریھ یتیح فرصة فریدة قد لا تتوافر فیما بعد لأغراض 

جمع أو اختبار الأدلة یخطر دائرة ما قبل  المحاكمة، لأخذ شھادة وأقوال من شاھد، أو لفحص أو
بذلك، والتي یجوز لھا أن تتخذ ما یلزم من تدابیر لنزاھة ھذا ) الدائرة التمھیدیة(المحاكمة 

، ویقوم المدعي العام في ھذه الحالة بتقدیم الأدلة التي بحوزتھ إلى الشخص محل التحقیق الدفاع
لتأمر  2لھ في ذلك تحت إشراف الدائرة التمھیدیةالقبض أو محل التحقیق، لكي یمكن سماع أقوا

باتخاذ التدابیر اللازمة في ھذا الشأن ومنھا، تعیین خبیر لتقدیم المساعدة  إصدار تعلیمات للمدعي 
العام بالتدابیر الواجب إتباعھا، الإذن للشخص بالاستعانة بمحام لتمثیل مصالح الدفاع، انتداب أحد 

قاض من الشعبة الابتدائیة للاشتراك في التحقیق، وأخیرا اتخاذ ما یلزم قضاة الشعبة التمھیدیة أو 
  .  من الإجراءات لضمان جمع الأدلة والحفاظ علیھا

المدعي العام الإذن بالتحقیق  أن ویجوز للدائرة التمھیدیة في الحالات التي لا یطلب فیھا 
ھا وبمبادرة منھا إجراء ھذا التحقیق تتشاور معھ في ذلك فإن لم تقتنع بالأسباب التي قدمھا، یحق ل

، وینظر بدلا من المدعي العام، الذي یجوز لھ استئناف القرار الذي اتخذتھ ھذه الأخیرة بمبادرة منھا
  3.في ھذا الاستئناف بصفة مستعجلة

 أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  قد قید -في ھذا المقام - ومما تجدر الإشارة إلیھ
سلطة الممنوحة للمدعي العام بإقراره لنظام رقابي أو كلھ للدائرة التمھیدیة، مما یعكس تأثره من ال

بالنظام القضائي اللاتیني، حیث تعتبر ھذه الرقابة الداخلیة مشروعة قیاسا بخطورة الجرائم الدولیة 
 التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، لذلك یكون من الصعب تخویل سلطة إجراء التحقیقات
والمتابعات لجھة واحدة دون رقیب، حیث یمكن للمدعي العام أن یسيء استعمال سلطتھ التقدیریة 
أو أن یتعسف في التحقیق أو المتابعة، لذلك لزم علیھ الرجوع في كل مرة إلى ھذه الدائرة لطلب 

 4.الإذن منھا
  :وظائف وسلطات الدائرة التمھیدیة -ب

الجنائیة الدولیة الواجبات والسلطات المقررة للمدعي  بعد أن بین النظام الأساسي للمحكمة
العام في مجال التحقیق، أفرد باقي المواد من الباب الخامس للغرفة التمھیدیة، حیث أشارت المادة 

إلى مجموعة من الوظائف والسلطات تمارسھا ھذه الدائرة في حدود ما خول لھا من ) 57(
  : اختصاصات، وتتمثل في

العام بالشروع في إجراء التحقیق، حیث تصدر الأوامر والقرارات المتعلقة الإذن للمدعي   - 1
بالتحقیق بعد دراستھا للطلب المقدم من المدعي العام وللمواد المؤیدة لھ وبدون المساس بما 

                                                             
 .337معتصم خمیس مشعشع، المرجع السابق، ص  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  56المادة :انظر  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 56/3(المادة  -3

4- Robert Badinter, « Projet de loi constitutionnelle relatif à la Cour pénale internationale (N°318/1998-
99) », Paris, Sénat, in : www.sénat,fr. 



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

96 
 

 .تقرره المحكمة فیما بعد بشأن الاختصاص مقبولیة الدعوى
محكمة بناءا على أمر ما یلزم أن تصدر بموجب طلب شخص مقبوض علیھ، أو مائل أمام ال - 2

من أوامر، أو تلتمس في أي من وسائل التعاون أو المساعدة القضائیة الدولیة، وذلك من أجل 
 .مساعدة ھذا الشخص في إعداد دفاعھ

القیام في حالة الضرورة باتخاذ كافة الإجراءات لحمایة المجني علیھم والشھود والأدلة والشخص   -3
 .ب الحضور والمعلومات المتعلقة بالأمن الوطني لأي من الدولالمقبوض علیھ أو محل طل

السماح للمدعي العام بإتخاذ خطوات تحقیق داخل إقلیم دولة طرف دون أن یكون قد ضمن   - 4
تعاون ھذه الدولة عملا بأحكام الباب السابع المتعلقة بالتعاون، إذا قررت ھذه الدائرة وبعد 

أن الظروف الداخلیة لھذه الدولة لا تسمح  -لما كان ذلك ممكناك -مراعاتھا لأراء الدولیة المعینة
لھا بإجراء التحقیقات بسبب عدم وجود أي عنصر من عناصر نظامھا القضائي، إضافة إلى 

أن (William Bourdon)الأستاذ ویشیر1.كون ھذه الدولة غیر قادرة على تنفیذ المساعدة الدولیة
 2.الطریق إلى العدید من التأویلاتغموض قد یفتح " قادرة"في عبارة غیر 

حق للدائرة التمھیدیة أن تطلب من الدول التعاون معھا لاتخاذ تدابیر حمایة بغرض   - 5
المصادرة، وخاصة من أجل المصلحة النھائیة للمجني علیھم، فقد تقوم الدائرة التمھیدیة 

 .مجني علیھمبإصدار أوامر بتجمید أرصدة المتھمین إذا كان في ذلك تحقیق لمصلحة ال
من النظام ) 58(وبناء على طلب من المدعي العام، تصدر الدائرة التمھیدیة بمقتضى المادة   - 6

أمرا بالقبض أو بالحضور  - في أي وقت من بدء التحقیق -الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
تقاد على الشخص إذا اقتنعت بعد فحصھا للأدلة والمعلومات بوجود أسباب معقولة تدعو للاع

بأنھ من ارتكب الجریمة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، أو أن القبض یبدو ضروریا 
لضمان حضور المتھم أمام المحكمة لضمان عدم قیامھ بعرقلة التحقیق أو إجراءات المحكمة 
أو تعریضھا للخطر، أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب الجریمة أو جریمة أخرى 

  3.ختصاص المحكمة وتنتج عن ذات الظروفذات صلة تدخل في ا
إننا نرى في قیام الدائرة التمھیدیة بالتشاور مع الدولة المعینة قبل السماح للمدعي العام   

بالقیام بإجراءات تحقیق محددة على إقلیمھا، ضمان للسلامة الشخصیة المدعي العام وفریق 
إلى قیام ھذه الأخیرة بتأمین كافة وسائل التحقیق المرافق لھ على أراضي تلك الدولة، بالإضافة 

  .المساعدة المتاحة لدیھا للمدعي العام وفریق عملھ لتنفیذ المھمة الموكلة لھم
  

  :اعتماد التھم قبل المحاكمة - ج
الجنائیة الدولیة، تعتقد الدائرة التمھیدیة من النظام الأساسي للمحكمة ) 61(وفقا لأحكام المادة 
من تقدیم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعیة أمامھما، جلسة لاعتماد في غضون فترة معقولة 

                                                             
1 - Grégory Berkovicz, La place de la Cour pénale international dans la société des Etats, L’Harmattan, Paris 
2005, p.243. 
2 -William Bourdon, op.cit., pp.176-177. 

 .340 -339 ص عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص -3
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، وتتأكد من التھم بحضوره ومحامیھ وبحضور المدعي العام، تحدد خلالھا موعد جلسة إقرار التھم
  1.أنھ قد أعلن عن موعد ھذه الجلسة وتأجیلاتھا المحتملة

ریة المتعلقة بكشف الأدلة بین وتتخذ الدائرة قبل عقد ھذه الجلسة بعض القرارات الضرو
المدعي العام والشخص المنسوبة إلیھ التھم، ویجوزا ثناء عملیة الكشف أن تعقد الدائرة التمھیدیة 

كما یقوم المدعي . جلسات تحضیریة بغرض التأكد من أن ھذه العملیة تجري في ظروف مرضیة
قدیمھا في تلك الجلسة  إلى الدائرة وإلى العام بتقدیم بیان مفصل بالتھم وقائمة بالأدلة التي ینوي ت

  .یوما عن موعد جلسة إقرار التھم) 30(الشخص المعني في مدة لا تقل عن 
وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام تعدیل أو سحب أي من التھم الموجھة ضد التھم وجب علیھ 

، علاوة یوما) 15(لا تقل عن إخطار الدائرة التمھیدیة والمتھم بالتھم المعدلة قبل عقد الجلسة بمدة 
، فإذا كان ھذا 2على قائمة بالأدلة التي ینوي ھذا الأخیر تقدیمھا تدعیما لتلك التھم في الجلسة

التعدیل بإضافة تھم أخري استبدالي تھمة بأخرى أشد منھا، وجب علیھ عقد جلسة لاعتماد ھذه 
كمة فیكون سحبھ لأي من ھذه التھم مرھونا أما إذا بدأت المحا. التھم الجدیدة أو ھذا التعدیل الجدید

 3.بموافقة الدائرة الابتدائیة
وتقوم الدائرة التمھیدیة قبل عقد جلسة اعتماد التھم، بتزوید الشخص المعني بصورة من 
المستند المتضمن للتھم التي یعتزم المدعي العام تقدیمھا في الجلسة، وكذا الأدلة التي سیعتمد علیھا 

أ جلسة إقرار التھم بتلاوة التھم وعرض الأدلة، ثم یبدأ رئیس الدائرة في نظر أثناءھا، وتبد
  .الاعتراضات أو الملاحظات التي أبدیت بشأن ھذه الأدلة

كما یجوز للدائرة التمھیدیة بناءا على طلب المدعي العام، أو بمبادرة منھا عقد جلسة في 
تي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة ، من أجل اعتماد التھم ال4غیاب الشخص محل المحاكمة

 5:على أساسھا، ویكون ذلك في الحالتین التالیتین

 .عند تنازل الشخص عن حقھ في الحضور -
عندما یكون الشخص المتھم في حالة فرار أو لم یتم العثور علیھ، وتكون قد اتخذت كل  -

ة إلیھ، وبأن جلسة الخطوات اللازمة لضمان حضوره أمام المحكمة لإبلاغھ بالتھم المنسوب
وفي ھذه الحالة یمثل الشخص مع السماح لمحامیھ بالحضور، إذا . ستعقد لاعتماد تلك التھم

 6.رأت الدائرة التمھیدیة في ذلك تحقیقا لمصلحة العدالة
ویقصد بحالة تنازل الشخص عن حقھ في الحضور، عدم رغبة ھذا الأخیر في حضور جلسة 

یتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمھیدیة للنظر في طلبھ، والتي إقرار التھم، ففي ھذه الحالة 
إذ یجوز للدائرة عقب موافقتھا على ھذا . تقوم بدورھا بإجراء مشاورات تجمعھا بھ وبالمدعي العام

الطلب أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة  وذلك باستخدام تكنولوجیا 

                                                             
 .من لائحة المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات) 121(القاعدة  -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 61/4(المادة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 61/8(المادة  -3

4- Robert Badinter, op.cit. 
 .344عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -5
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 61/2(المادة  -6
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یمنع عدم حضور ھذا الشخص الجلسة المقررة من إبدائھ ملاحظات كتابیة بشأن ولا . الاتصالات
 1.التھم الموجھة إلیھ إلى الدائرة التمھیدیة أثناء الجلسة

 - رغم إعلانھ بالحضور أمام المحكمة -أما بالنسبة لغیاب الشخص عن الجلسة بسبب الفرار  
وحضوره من ینوب عنھ  وتتاح لھذا المحامي بھ فیجوز للدائرة التمھیدیة أن تقرر عقد الجلسة في غیا

، الطعن في فرص ممارسة الحقوق المعترف بھا للشخص المعني من حق الاعتراض على التھم
الأدلة التي یقدمھا المدعي العام وتقدیم أدلة نفي من جانب المتھم، وفي ھذه الحالة یقدم أدلة النفي 

 2.نیابة عنھ
أثناء الجلسة، أدلة كافیة تدل على نسبة كل تھمة إلى  ویجب على المدعي العام أن یقدم

أو عرض ملخص لكل الأدلة، وذلك دون حاجة إلى  ثابتةالمتھم، سواء كان ذلك بتقدیم أدلة 
 3.استدعاء الشھود المتوقع الاستماع إلى شھادتھم أثناء المحاكمة

لب من المدعي العام تقدیم وفي نھایة الجلسة تقرر الدائرة التمھیدیة، إما تأجیل الجلسة والط 
المزید من الأدلة وإجراء المزید من التحقیقات أو تعدیل التھمة، وإما أن ترفض اعتماد التھمة لعدم 
كفایة الأدلة، وإما أن تعتمدھا متى قررت بشأنھا وجود أدلة كافیة، ثم تحیل المتھم إلى دائرة ابتدائیة 

  4.لسةلمحاكمتھ عن التھم التي تم اعتمادھا في الج

ومتى تم اعتماد التھم ضد المتھم، تحدد ھیئة الرئاسة دائرة ابتدائیة تكون مسؤولة عن سیر  
الإجراءات اللاحقة ویجوز لھا أن تمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التمھیدیة تكون متصلة 

 5.بعملھا إذا كانت لازمة لسیر تلك الإجراءات
الذي تلعبھ الدائرة الابتدائیة في مجال التحقیقات  مما سبق یمكننا أن نوضح الدور الرئیسي  

عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة واعتماد التھم، مقارنة بالدور 
المقید للمدعي العام بما منحھ النظام الأساسي لھذه الدائرة من سلطات في مراقبة قراراتھ على 

داخلي، فالسبب من وراء ھذا التقیید ھو خلق نوع التوازن خلاف ما ھو معمول بھ في القانون ال
بین النظام اللاتیني والنظام الأنجلو ساكسوني لدفع الدول على المصادقة على النظام الأساسي 

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة

  :إجراءات المحاكمة: ثانیا
تتعلق بالقواعد كرس النظام الأساسي بابھ السادس للمحاكمة حیث تضمن خمسة عشرة مادة، 

حقوق المتھم، حمایة المجني علیھم والشھود بالإضافة إلى : العامة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة
  :حمایة معلومات الأمن الوطني ومعلومات الطرف الثالث، وھذا ما سنتناولھ بالشرح كما یلي

  :القواعد العامة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة - أ
ظام الأساسي مجموعة من القواعد العامة تشكل الإطار العام للمحاكمات أمام تضمن الن

المحكمة الجنائیة، منھا ما یتعلق بمكان المحكمة، وأخرى تتعلق بسلطات ووظائف الدائرة الابتدائیة 
                                                             

 .344عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -1
 .سھالمرجع نف -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 61/5(المادة  -3
 .344عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 61/11( لمادةا -5
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  .التي تجري المحاكمة ومنھا ما یتعلق بالجرائم المخلة بإقامة العدالة
  :مكان إجراء المحاكمة -

المحكمة الجنائیة الدولیة بلاھاي، واستثناءا على ھذا  1في مكان انعقاد المحاكمة ھو مقر الأصل
الأصل یجوز للمحكمة إجراء محاكمات في دولة أخرى إذا كان ذلك في صالح تحقیق العدالة، مثل 

من  توفر الكثیر من الأدلة كشھادة المجني علیھم والشھود داخل إقلیم ھذه الدولة، أو وجود العدید
المقابر الجماعیة بھا كدلیل على ارتكاب المتھمین جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص 
المحكمة ضد طائفة من طوائف ھذه الدولة أو كدلیل على ارتكاب جرائم الحرب ضد شعبھا، وتوجد 

ھا، كانعقاد أمثلة على انعقاد المحاكم السابقة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في أماكن غیر مقرات
الأمن لقرار  في تلك الفترة نتیجة لإصدار مجلس 2محكمة رواندا في تترانیا لظروف رواندا الداخلیة

 3.یقضي بأن إجراء المحاكمات في رواندا لیس في صالح العدالة
ویكون ذلك بناءا على طلب من المدعي العام، أو من الدفاع أو بأغلبیة قضاة المحكمة موجھ 

حكمة مع تحدید الدولة المراد انعقاد المحكمة فیھا، ثم تقوم رئاسة المحكمة باستشارة إلى رئاسة الم
الدولة المعینة، وفي حالة موافقة ھذه الأخیرة یتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غیر دولة 

 4.المقر في جلسة عامة وبأغلبیة ثلثي الأعضاء
  :وظائف وسلطات الدائرة الابتدائیة  -ب

على الدائرة الإبتدائیة أن تمارس اختصاصاتھا من سلطات ووظائف طبقا للقواعد  یجب
الموضوعیة والإجرائیة في النظام الأساسي للمحكمة، من أجل أن تكون المحاكمات التي تجریھا 
عادلة وسریعة، وأن تراعي أثناء تأدیتھا لعملھا حقوق المتھمین والمجني علیھم والشھود، ولذلك 

الدائرة الابتدائیة تحدید اللغة أو اللغات التي یجیب استخدامھا في المحاكمة، شریطة أن یتعین على 
تكون مفھومة من طرف المتھم وأن یتقنھا بشكل لا یضر بحقھ في الدفاع عن نفسھ، كما تقوم بتلاوة 

م المتھم عریضة الاتھام المعتمدة من طرف الدائرة التمھیدیة على المتھم، كما یتعین علیھا تأمین عل
بطبیعة التھم المنسوبة  إلیھ ومنحھ كامل الفرصة لاعترافھ بارتكاب الجریمة أو إنكاره لأي جرم 

  .منسوب إلیھ، على أن إقرار المتھم المنسوبة إلیھ لا یكفي لوحده للقضاء بإدانتھ من طرف المحكمة
ي یقتضیھا النظام ولا تصدر المحكمة حكمھا في الدعوى إلا بعد استكمال سائر الإجراءات الت

الأساسي ودلیل قواعد الإجراءات والإثبات وخاصة بالاستماع إلى طلبات الإدعاء العام واستدعاء شھود 
الإثبات وشھود النفي ثم الاستماع إلى الدفاع، ثم تختلي المحكمة في مداولات سریة لتصدر قرارھا إما 

  5.لا تعلیلا كاملا ویتم التصریح بھ بجلسة علنیةبالإجماع أو بأغلبیة الأعضاء ویتعین أن یكون الحكم معل
  :الجرائم المخلة بإقامة العدالة - ج

بالإضافة إلى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم 
تي ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، فإنھ ینعقد اختصاصھا بالنظر في الجرائم المخلة بإقامة العدالة ال

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 62(المادة  -1
  .16ابق، ص كوسة فضیل، المرجع الس -2

3- UN doc. SC/RES/977/1995, 31 August 1955. 
 .من لائحة المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات) 100(القاعدة  -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 65، 64(المادتان  -5
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  حیث یشترط في قیامھا تعمد ) 70(نصت علیھا لمادة 
إدلاء الشاھد بالشھادة الزور بعد القسم : مركبتھا القیام بھا، وتعتبر من الجرائم المخلة بإقامة العدالة

عطیل شاھد في المثول أمام بالصدق، وتقدیم أدلة مزورة أو مزیفة، التأثیر المفسد على شاھد أو ت
المحكمة أو بإدلائھ بشھادتھ، أو الانتقام منھ لأدائھ لشھادتھ، أو  تدمیر الأدلة أو العبث بھا أو التأثیر 
على جمعھا، بالإضافة إلى إعاقة أحد مسؤولي المحكمة أو ترھیبھ، أو التأثیر المفسد علیھ بغرض 

ھا بصورة غیر سلیمة ولإقناعھ بأن یفعل ذلك، وكذا إجباره على عدم القیام بواجباتھ أو القیام ب
الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة عن قیامھ بواجباتھ، وأخیرا أخذ أو طلب أو قبول أحد مسؤولي 
المحكمة رشوة فیما یتعلق بعملھ الرسمي كأن یتلقى ھذا الأخیر رشوة مقابل إفصاحھ عن معلومات 

 1.الكاملة إحقاقا للعدالة وحمایة للشھود والضحایاسریة إرتأت المحكمة إحاطتھا بالسریة 
وتجدر الإشارة إلى أنھ قبل ممارسة المحكمة اختصاصھا بالنظر في ھذه الجرائم تتشاور مع       

الدول الأطراف التي قد یكون لھا اختصاص بالنسبة للجریمة محل المحاكمة، وقد تم وضع ھذا 
المفاوضات التي أدت إلى اعتماد نظام المحكمة حیث أصرت القید لعدم موافقة أغلبیة الدول أثناء 

الوفود على ترك ھذه المسألة إلى القضاء الوطني وخصوصا فیما یتعلق بجریمة الرشوة لأحد 
موظفي المحكمة، بالإضافة إلى رفضھا لتسلیم مواطنیھا للمحكمة لارتكابھم جرائم تمس بإقامة 

مفاده تفصیل المعاییر التي تنظر إلیھا المحكمة قبل النظر وفي الآخیر تم التوصل إلى حل . العدالة
من لائحة المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة ) 162(في ھذه الجرائم، والذي تضمنتھ القاعدة 

  2.بالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

سنوات أو غرامیة یتم ) 5(وتكون العقوبة على ھذه الأفعال، السجن لمدة لا تزید عن 
من ) ،أ70/4(تراطھا وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أو العقوبتان معا، فقد أوردت المادة اش

نظام المحكمة التزاما یوقع على الدول الأطراف بتوسیع نطاق تطبیق قوانینھا الجنائیة كي تتمكن 
  3.من العقاب على الأفعال المخلة بإقامة العدالة

  :الضحایا والشھود  وحمایةھم ة بین حقوق المتنالمواز: ثالثا
إجراء نوع من الموازنة من أھم شروط ضمان المحكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة       

الضمانات التي وذلك بتوفیر  ،بین حقوق جمیع الأطراف الذین لھم صلة بالإجراءات القضائیة
ان حقوق الضحایا وحمایة من جھة، ومن جھة أخرى ضم تكفل العدالة وتحمي حقوق المتھم

 .الشھود، مع  تعزیز حقوق الدفاع من خلال تقدیم المساعدة القانونیة الفعالة
  :في نظام روما الأساسي حقوق المتھم    -  أ

  المتھم ھو أحد أفراد الرابطة الإجرائیة في الدعوى التي تضم القضاة، المدعي العام والمتھم
، فلما تقوم بنظر الجریمة المعروضة 4ى ضدهوھو الشخص الطبیعي الذي یتم تحریك الدعو

أمامھا، یجب على الدائرة المختصة بذلك أن تكفل عدالة المحاكمة وسرعتھا وأن تتم ھذه المحاكمة 

                                                             
 .273منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  -1

2 William Bourdon, op.cit., p.208. 
 .269، 268، المرجع السابق، ص ...مدخل للدراسة: محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة -3
 . 278منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  -4
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وفق ما ینص علیھ نظام المحكمة ولائحة الإجراءات الخاصة بھا، وأن تراعي ضمانات تحقیق 
  :التي تكفل العدالة وتحمي حقوق المتھم بما یلي العدالة وتعمل على توفیرھا، وتتمثل أھم الضمانات

قرینة البراءة، وھو المبدأ الذي یقضي بأن المتھم بريء إلى أن تثبت إدانتھ أمام المحكمة بحكم  -
قضائي نھائي یصدر وفقا للقانون الواجب التطبیق ویقع عبء إثبات إدانة الشخص على المدعي 

م والعقوبات الذي تمت دراستھ في إطار الاحتكام إلى ، بالإضافة إلى مبدأ شرعیة الجرائ1العام
 .مبادئ القانون الدولي الجنائي، وعدم جواز محاكم الشخص على فعل واحد مرتین

مبدأ علنیة المحاكمة، إذ لابد أن تعقد المحاكمة في جلسات علنیة، إلا إذا ارتأت الدائرة  -
، وذلك لأغراض حمایة المجني الابتدائیة ضرورة مباشرة بعض الإجراءات في جلسات سریة

 2.علیھم أو الشھود أو لحمایة المعلومات السریة أو الحساسیة التي یتعین تقدیمھا كأدلة
من النظام الأساسي للمحكمة والتي اعتبرھا ) 67(مراعاة حقوق المتھم المنصوص علیھا في المادة  - 

الفصل في التھمة الجنائیة، ھذا الأخیر ضمن الحد الأدنى من الضمانات الواجب مراعاتھا عند 
 .ومنھا إبلاغھ بطبیعة التھمة الموجھة إلیھ وأسبابھا ومضمونھا، وذلك بلغة یفھمھا تماما ویتكلمھا

حقھ في أن یتاح لھ الوقت والتسھیلات الكافیة لتحضیر دفاعھ، والتشاور مع المحامي الذي  -
 3.یختاره بنفسھ في جو من السریة

 .دون سبب یوجب ذلك حقھ في عدم تأخیر المحاكمة -
حقھ في محاكمتھ حضوریا، وحقھ بالعلم بأن لھ الاستعانة بمدافع وفي أن توفر لھ المحكمة ھذه  -

المساعدة القانونیة، ودون أن یلتزم بدفع أیة أتعاب لقاء ھذه المساعدة، إذا لم تكن لدیھ 
 4.الإمكانیات الكافیة لتحملھا

اسطة محام، وأن یؤمن لھ حضور واستجواب شھود حقھ في مناقشة شھود الإثبات بنفسھ أو بو -
النفي بنفس الشروط المتعلقة بشھود الإثبات، ویكون من حق المتھم أیضا إبداء أوجھ الدفاع 

 5.وتقدیم أدلة أخرى مقبولة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

نا، وفي الحصول على تحقیقا للعدالة، من حق المتھم الاستعانة بمترجم شفوي كفء مجا -
الترجمات التحریریة إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة علیھا بلغة 

 6.غیر اللغة التي یفھمھا فھما تاما ویتكلمھا

حقھ في عدم الشھادة ضد نفسھ، ولھ أن یلتزم الصمت، دون أن یؤخذ ھذا الصمت على أنھ  -
 7.تقریر للذنب أو البراءة

. تھم أیضا أن یدلي ببیان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفسھ دون أن یحلف الیمینومن حق الم -
 8.كما لا یفرض على المتھم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 66/1(المادة  -1
 .نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ال) 67/1(المادة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ، ب67/1(المادة  -3
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ، د67/1(المادة  -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ، ھـ67/1(المادة  -5
 .نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ال) ،و67/1(المادة  -6
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ،ز67/1(المادة  -7
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ط -، ح67/1(المادة  -8
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یجب على المدعي العام أن یكشف للدفاع وفي أقرب وقت ممكن، عن الأدلة التي في  - 
اءة المتھم، أو تخفیف ذنبھ أو التي قد حوزتھ، والتي یعتقد أنھا تظھر أو تمیل إلى إظھار بر

 1.تؤثر على مصداقیة أدلة الادعاء

نقاشات حادة أثناء المفاوضات التي وتجدر الإشارة إلى أن مسألة المحاكمة الغیابیة كانت مثار 
أدت إلى اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث أكد فریق منھم على أن المحاكمة 

غیر مقبولة في المحاكمة العادلة التي تحترم الحقوق الأساسیة للمتھم، والاتفاقیات التي تتعلق الغیابیة 
، والاتفاقیات التي بحقوق الإنسان تحظر إجراء المحاكمة العادلة التي تحترم الحقوق الأساسیة للمتھم

  .تتعلق بحقوق  الإنسان تحظر إجراء المحاكمات غیابیا
اتفاقیات حقوق الإنسان من إجراء محاكمات غیابیة بشكل مطلق، وإنما  في حقیقة الأمر، لا تمنع

من العھد الدولي للحقوق المدنیة  14المادة (تحدد الشروط الواجب توافرھا لإجراء ھذه المحاكمات 
، أو السماح لھ بحضور المحاكمة في ، كوجوب إعلام المتھم بموعد المحاكمة)1966والسیاسیة لسنة 

متفق علیھ إنھ إذا روعیت الضمانات الأساسیة للمتعلقة بالمحاكمات الغیابیة فیمكن أي وقت، فمن ال
لھا أن تحقق مبدأ المحاكمة العادلة، لذا فإن المحاكمة الغیابیة جائزة إذا ما توافرت لھا الضمانات 

  2.الملائمة بمقتضى حقوق الإنسان
  : والشھودحقوق الضحایا  -ب 

وقف عند إدانة المتھم وتوفیر مختلف الضمانات السالفة الذكر، بل یجب إن تحقیق العدالة لا یت     
، الأشخاص الذین انتھكت حقوقھم، فعلى خلاف المحاكم الجنائیة السابقة 3العنایة بالضحایا

ول نظام روما إجراء نوع من اح،4غسلافیا والمحكمة الخاصة برونداكالمحكمة الخاصة بیو
أمام المحكمة  ف الذین لھم صلة بالإجراءات القضائیة التي تباشرالموازنة بین حقوق جمیع الأطرا

الأساسیة التي روعیت حقوقھا والمتمثلة في  فطرامن الأ 6، وتعد فئة الضحایا5الجنائیة الدولیة
  .وحق المشاركة وحق التمثیل وحق التعویضة حق الحمای

  :حق الحمایة -
التدابیر من طرف أجھزة المحكمة، یكون في اتخاذ مجموعة من والشھود  تتمثل حمایة الضحایا

قد یضر  قد یھدد حیاتھم أو سلامتھم الجسدیة،أوالنفسیة أو الغرض منھا تفادي تعرضھم لأي ضرر

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 67/2(المادة  -1
 .339، 338ع السابق، ص معتصم خمیس مشعشع، المرج -2
حیث عقد المؤتمر الدبلوماسي خلال الفترة  1949إن الاھتمام بالضحایا یرجع إلى المؤتمر الدبلوماسي لحمایة ضحایا الحرب بجنیف عام  -3

نیة دولة أرسلت ضمن وفودھا ممثلین عن الجمعیات الوط 13دولة من بینھا  63وحضرتھ وفود من   1949أوت  12أفریل إلى  21من 
  :وللتفصیل أكثر راجع. 1949وكان لھم دور ھام في إقرار اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

 دراسات قانونیة، "دور الجمعیات الوطنیة للھلال الأحمر والصلیب الأحمر في تطویر ونشر القانون الدولي الإنساني "محمد حمد العسیلي ،
  .93-92، ص ص  2008،العدد الأول ، جانفي 

مختارات من أعداد   المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،" من حق الحمایة إلي حق التعبیر: ضحایا وشھود الجرائم الدولیة " والین ،لوك   - 4
  . 58-57، ص ص  2002

نصر الدین بوسماحة، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ، على ضوء أحكام القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي   الاسكندریة، : أنظر -5
   .32،ص 2008

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات 85تعریف الضحایا وفقا للقاعدة : أنظر - 6  
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بمصالحھم أو مساعدتھم على تجاوز آثار الجرائم التي وقعوا ضحیة لھا، وقد أسندت ھذه المھمة 
  .1ةإلي وحدة المجني علیھ والشھود التابعة لقلم المحكم

كما أن جمیع أجھزة المحكمة تشترك للعمل على توفیر الحمایة للضحایا بالتنسیق مع وحدة  
 المجني علیھم والشھود وذلك وفقا للنظام الأساسي والقواعد الإجرائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  2.مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع - عند الاقتضاء - وبالتشاور

  :من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات كما یلي  17دة الضحایا والشھود وفقا للقاعدة وحددت مھام وح
بالنسبة إلي جمیع الشھود والضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة والأشخاص الآخرین الذین ) ا(   

  : لخاصةیتعرضون للخطر بسبب الشھادات التي یدلي بھا ھؤلاء الشھود وذلك وفقا لاحتیاجاتھم وظروفھم ا
  .توفیر تدابیر الحمایة والأمن الملائمة لھم ووضع خطط طویلة وقصیرة الأجل لحمایتھم"  1"
  .توصیة أجھزة المحكمة باعتماد تدابیر للحمایة، وكذلك إبلاغ الدول المعنیة بھذه التدابیر" 2"
  .ة اللازمةمساعدتھم في الحصول على المساعدة الطبیة والنفسیة وغیرھا من أنواع المساعد" 3"
إتاحة التدریب في مسائل الصدمات النفسیة والعنف الجنسي والأمن والسریة، للمحكمة " 4"

  .والأطراف
التوصیة ، بالتشاور مع مكتب المدعي العام ، بوضع مدونة لقواعد السلوك ، مع التأكید على " 5"

لدفاع وجمیع المنظمات الطبیعة الحیویة للأمن والسریة بالنسبة للمحققین التابعین للمحكمة وا
  .الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة العاملة باسم المحكمة، حسب الاقتضاء

  .التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفیر أي من التدابیر المنصوص علیھا في ھذه القاعدة" 6"
  : بالنسبة إلي الشھود )ب(  
بغرض حمایة حقوقھم، لاسیما ما  إرشادھم إلي جھة یحصلون منھا على المشورة القانونیة" 1"

  .یتعلق منھا بشھادتھم 
  .مساعدتھم عند استدعائھم للإدلاء بشھادتھم أمام المحكمة" 2"
اتخاذ تدابیر یراعي فیھا نوع الجنس لتیسیر الإدلاء بالشھادة في جمیع مراحل إجراءات " 3"

  .المحكمة المتعلقة بضحایا العنف الجنسي
لمھامھا، عنایة خاصة لاحتیاجات الأطفال والمسنین والمعوقین ولتسھیل  وتتولي الوحدة، في أدائھا

مشاركة الأطفال وحمایتھم كشھود، تعین الوحدة عند الاقتضاء، وبموافقة الوالدین أو الوصي 
  القانوني، شخصا یساعد الطفل طیلة مراحل الإجراءات 

ود، یتعین علیھا الالتزام بجملة من إضافة إلي المھام التي تضطلع بھا الوحدة تجاه الضحایا والشھ
  : الأمور لضمان الأداء الكفء والفعال لعملھا، فمن مسؤولیاتھا 

  .كفالة حفاظ موظفي الوحدة علي السریة في جمیع الأوقات) ا(
احترام مصالح الشھود، مع التسلیم بالمصالح الخاصة بمكتب المدعي العام وھیئة الدفاع ) ب(

، إذا اقتضي الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلي والشھود، بطرق من ضمنھا

                                                             
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 6فقرة  43المادة : أنظر - 1  
.146- 145، ص ص المرجع السابقنبیل صقر، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، :  أنظر - 2  
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شھود الادعاء وشھود الدفاع، والتزام الحیاد في التعاون مع جمیع الأطراف وطبقا لما یصدر عن 
  .دوائر المحكمة من أحكام وقرارات 

حكمة، والأشخاص إتاحة المساعدة الإداریة والتقنیة للشھود ، والضحایا الذین یمثلون أمام الم) ج(
الآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشھادة التي یدلي بھا ھؤلاء الشھود، خلال جمیع مراحل 

  .الإجراءات وبعدھا ، على النحو المناسب بصورة معقولة 
كفالة التدریب لموظفیھا بخصوص امن الضحایا والشھود وسلامتھم وكرامتھم وبخصوص ) د(

  .الجنس والتنوع الثقافي مسائل من ضمنھا مراعاة نوع 
  1.التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة) ه(

كما یجوز لدائرة المحكمة ، بناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو احد الشھود أو      
 الضحایا والشھود  الضحیة أو ممثلھ القانوني إن وجد ، أو من تلقاء نفسھ ، وبعد التشاور مع وحدة

أن تأمر باتخاذ تدابیر لحمایة الضحیة أو الشاھد أو أي شخص آخر معرض حسب الاقتضاء،
، وتسعى الدائرة ، كلما كان 68من المادة  2و  1للخطر نتیجة شھادة أدلى بھا شاھد عملا بالفقرتین 

ن اجلھ قبل إصدار ذلك ممكنا إلي الحصول على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابیر الحمایة م
  .2أمر باتخاذ ھذه التدابیر

وخلال إدلاء الضحیة أو الشاھد بشھادتھ یمكن لدائرة المحكمة أن تعقد جلسة سریة أو مع طرف     
واحد إذا اقتضى الأمر لكي تأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبیب نفساني أو احد 

قة استجواب الشاھد أو الضحیة لتجنب أي مضایقة أو أفراد الأسرة وعلیھا أیضا التحكم في طری
   3تخویف مع ایلاء اھتمام خاص للاعتداءات على ضحایا جرائم العنف الجنسي

  :حق المشاركة -
من الحقوق الأساسیة التي منحت للضحایا وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حق 

أمامھا، والھدف من المشاركة ھو تمكین الضحایا المشاركة في الإجراءات القضائیة التي تباشر 
من تقدیم وجھات نظرھم حول الوقائع وتقدیم الطلبات المرتبطة بالقضیة  وذلك أمام أجھزة 
المحكمة، كل حسب اختصاصاتھ ، سواء تمت المشاركة بصفة شاھد أو ضحیة ، وتمتد مشاركة 

إمكانیة تقدیم المعلومات للمدعي العام الضحیة في الإجراءات طیلة مراحل الدعوى ، إبتداءا من 
    4.لفتح تحقیق إلي غایة الاستئناف في الأوامر التي تصدر عن دوائر المحكمة المختصة

وتتمثل مشاركة الضحایا من خلال تقدیم معلومات للمدعي العام بموجب الفقرة الأولى من 
یم شھادات شفویة أو خطیة بموجب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو تقد 15المادة 

الفقرة الثانیة من نفس المادة ویلتزم المدعي العام بالمحافظة على سریة ھذه المعلومات والشھادات 
و تخذ كافة الإجراءات الضروریة بحكم واجباتھ المنصوص علیھا في النظام الأساسي ، و یشارك 

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 18ة القاعد: أنظر -1
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 1فقرة  87القاعدة : أنظر  -2
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 88القاعدة : أنظر  -3
لاثة شھادات بناء على طلب المدعي العام مع ، حیث قبلت ث" تادیك " وأثیرت ھذه النقطة من قبل المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا في قضیة -

  .37المرجع السابق ،ص ،... حقوق ضحایا الجرائم الدولیةنصر الدین بوسماحة ، : إخفاء ھویة الشاھد بناء علي وجود اعتبارات خاصة ، انظر 
  .44المرجع السابق، ص ، ...نصر الدین بوسماحة، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة: أنظر -4
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حایا في جمیع الإجراءات من حیث أیضا الضحایا في إجراءات التحقیق  ویخضع اشتراك الض
  1.من القواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات 89المبدأ إلي القاعدة 

  : حق التمثیل -
یحتاج   حتى على المستوى الوطنيقوقھم في إطار أیة دعوى قضائیة،إن ممارسة الضحایا لح      

ونظرا لكثرة  ا لدى الضحایاغالبالأدنى من المفاھیم القانونیة ،وھو أمرلا یتوفر إلي الإلمام بالحد
والتي تحتاج إلي كفاءة عالیة في مجال أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، تعقید الإجراءات القضائیة

المحاكمات الجنائیة الدولیة، ھذه الأمور تجعل من الضروري تمتع الضحایا بحق التمثیل بواسطة 
لضحایا حق ا ىوحرصا عل2.محاكمةال تإجراءا سیرنیین للدفاع عن مصالحھم طوال خبراء قانو

  المساھمة الفعالة لھ في سیر إجراءات المحاكمة العادلة أمام المحكمة  في التمثل القانوني وضمان
اعتمد في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة نظام فرید من شانھ تدعیم عملیة التمثیل القانوني للضحایا و

یشرف على  ،3یھم من طرف مسجل المحكمةمن خلال إنشاء مكتب عمومي لمحامي المجني عل
تقدیم المساعدة والدعم الضروریین لممثلي المجني علیھم القانونیین ومنھا البحوث والمشورة 
القانونیة، كذلك المثول أمام دائرة من الدوائر في إطار قضایا معینة ویكون مكتب تابعا من الناحیة 

قلة تماما، أما بالنسبة للمحامین ومساعدیھم الذي الإداریة فقط لمسجل المحكــمة ویعمل بصفة مست
  .4ن تتوفر فیھم الكفاءة والخبرة ویتمتعون باستقلال تام في أداء وظائفھمأیشكلون المكتب، فیجب 

  :جبر الأضرار للمجني علیھم - 
لم یسبق لأیة وثیقة دولیة أن تطرقت لعملیة جبر أضرار المجني علیھم بنفس الضمانات 

لمنصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ولا یمكن تحقیق والإجراءات ا

                                                             
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  89القاعدة : أنظر  -1
  .الفصل الثامن من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات: أنظر  -2
،الذي یكرس جھوده لتعزیز حقوق الدفاع وتمثلیھا بجراء الأبحاث  2005سبتمبر  19یشكل إنشاء المكتب العمومي لمحامي الدفاع  بتاریخ   -3

للدفاع طوال جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة،ابتكارا " تكافؤ الإمكانات " ة المسائل المتعلقة بالدفاع والسعي إلي تحقیق بشأنھا، وإبراز أھمی
ھاما في البنیة القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة،ویتألف موظفو المكتب من محامین متخصصین دائمي الاطلاع على المحكمة واجتھادھا 

دیم المساعدة القانونیة الموضوعیة الفوریة  إلي جمیع المدعي علیھم والي فرق الدفاع،والمكتب مستقل تماما في ما یتعلق القضائي وبإمكانھم تق
. بمھامھ الموضوعیة، لكنھ یتبع قلم المحكمة لإغراض إداریة فقط، ویتصرف المحامون والمساعدون العاملون في المكتب بصورة مستقلة

  :ي لمحامي الدفاع في وتتمثل مھام المكتب العموم
 .تمثیل حقوق الدفاع وحمایتھا في المراحل الأولیة للتحقیق  -
ام دائرة تقدیم الدعم والمساعدة إلي المحامي الدفاع والأشخاص الذین یستحقون المساعدة القانونیة إما بتوفیر المشورة القانونیة أو بالمثول أم -

 .من دوائر في إطار قضایا معینة 
 .امیا مخصصا إذا عینتھ الدائرة أو محامیا مناوبا إذا اختاره مشتبھ بھ لم یعین بعد محامیا دائماالعمل مح -
ویمكن . في حالات نشوء نزاع بین الشخص الذي یستحق المساعدة القانونیة والمحامي المكلف للدفاع عنھ، یجوز للمسجل أن یعرض التوسط  -

أن یعمل كوسیط والمكتب العمومي لمحامي الدفاع في حد ذاتھ لیس مكتبا للمحامین العمومیین،  أن یطلب إلي المكتب العمومي لمحامي الدفاع
یھا، نظرا لان نظام روما الأساسي یضمن حق المشتبھ بھم والمتھمین في اختیار محامیھم ، ولا یحدد المكتب إستراتیجیة فرق الدفاع أو یتدخل ف

دا وسریعا ، فعلى سبیل المثال یزود المكتب العمومي لمحامي الدفاع فرق الدفاع الجدیدة بالأدلة إنما یساعدھا على تمثیل موكلیھا تمثیلا جی
شا في العملیة والمذكرات البحثیة، ویمكن لفرق الدفاع أن تطلب لاحقا إلي المكتب إجراء أبحاث تتعلق بالمسائل القانونیة والإجرائیة التي تن

  . إطار القضایا التي تتولى الدفاع فیھا
ویسعى المكتب العمومي لمحامي الدفاع باعتباره جزء من المحكمة الجنائیة الدولیة إلي تكوین ذاكرة مؤسسة للدفاع وإقامة مركز للموارد  

لفرق الدفاع، وقد قام المكتب من خلال اطلاعھ على جمیع القرارات ومحاضر الجلسات العلنیة بإصدار موجزات قانونیة شتى في مختلف 
من قبیل القرارات الشفھیة بشان إجراءات المحاكمة ومشاركة المجني علیھم، ومعاییر الاستئناف وما إلي ذلك، وتوزع ھذه  المواضیع

 الموجزات التي تحدث بانتظام على جمیع فرق الدفاع،ویتمثل احد الأھداف الرئیسة للمكتب العمومي لمحامي الدفاع في نصرة المصالح العامة
تب الاتصال بالشركاء الخارجیین من اجل تعزیز الوعي إلي دور الدفاع وأھمیة مبدأ تكافؤ الإمكانات بالنسبة إلي مفھوم للدفاع، ویتولى المك

   cpi.int-www.icc: في الموقع الالكتروني أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  الدفاع: راجع . العدالة الجنائیة الدولیة 
  .رائیة وقواعد الإثباتمن القواعد الإج 22القاعدة : أنظر -4
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الھدف الرئیسي من  الاعتراف بالحقوق السابقة وھو تمكین الضحایا من الحصول على اكبر قدر 
  .1من الإنصاف دون جبر الأضرار

ھم ن إذ یجوز للمحكم یستفید الضحایا من ھذا الحق طبقا لنظام روما الأساسي بعد إدانة المت      
إلي جانب توقیعھا عقوبة سالبة للحریة وفرضھا غرامات مالیة علي الشخص المدان أن تصدر 
أوامر مباشرة ضد نفس الشخص تحدد فیھ أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني علیھم أو 

  .2فیما یخصھم بما في ذلك رد الحقوق والتعویض، ورد الاعتبار
   :رد الحقوق  - 

یقصد برد الحقوق أن یعید المجرم أو الشخص المدان إلي الضحیة الحقوق التي انتھكھا الفعل       
الإجرامي، وینصب رد الحق على الممتلكات أو الأموال التي تم الاستیلاء علیھا  بصورة مباشرة 

لوك أو غیر مباشرة، نتیجة السلوك الإجرامي الذي یحاكم علیھ الشخص، أما إذا اقتصر الس
الإجرامي على ارتكاب أفعال تحدث أضرارا مادیة ونفسیة بالضحیة كأفعال القتل والتعذیب 
وغیرھا، فان المطالبة برد الحقوق یصبح بمثابة إجراء غیر مناسب مقارنة بالتعویض ورد 

  3.الاعتبار
  :التعویض - 

غیرھا من الأضرار  یقصد بھ دفع مبلغ مالي للضحیة عن الإصابات الجسدیة أو النفسیة أو      
المتكبدة جراء الجریمة المرتكبة، ویمثل التعویض حقا أساسیا ینبغي أن یعترف بھ للضحایا في 
إطار عملیة جبر الأضــرار  حیث یوفر لھم المزید من الثقة في نظام العدالة لما یمثلھ من اعتراف 

  .4بالأذى الذي یحل بھم نتیجة الفعل الإجرامي
الضرر ومقداره أو الخسارة أو الأذى بناء على طلب المتضررین  أو بمبادرة تقدر المحكمة نطاق 

وتصدر على ضوء ذلك أوامر بدفع التعویضات المناسبة التي یمكن أن تشمل التعویض  5منھا
النقدي، وتراعي المحكمة قبل إصدار أمر التعویض، حالة المدان أو المجني علیھ أو الأشخاص 

للمحكمة أن تصدر أمرا بالتعویض للمجني علیھم وأسرھم من صندوق و. الثالثة الحسني النیة
  .6التأمین الذي یغذي بأموال الغرامات والمصادرات

بید أن المحكمة لا تستطیع فرض أمر التعویض على الدولة حتى لو تمكنت من إسناد أفعال       
النابعة من القانون الوطني  الفرد الإجرامیة إلى الدولة، وذلك من دون المساس بحقوق المجني علیھ

، لكن ولسوء الحظ ، لا ینص النظام 7أو الدولي حیث لھ أن یدعي بھذه الحقوق أمام محكمة أخرى
                                                             

یتجاوز حد  إذا أخذنا على سبیل المثال إعلان الأمم المتحدة بشان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة واستعمال السلطة، نجد انھ لم -1
لاكتفاء بإقرار المبادئ دون تحدید الإجراءات التأكید على المبادئ الأساسیة التي ینبغي أن تستند علیھا حقوق الضحایا بما فیھا جبر الأضرار، وان ا

  .48نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص : والآلیات القانونیة التي تسمح بتجسیدھا على الواقع یجعل منھا مبادئ وھمیة، انظر
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  75المادة : انظر -2
  .50ة، المرجع السابق، ص نصر الدین بوسماح: أنظر -3
من النظام الأساسي لمحكمة  21من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والمادة  2فقرة  75ورد حق الضحایا في رد الحقوق في المادة  -

من  8سیرالیون، وكذا الفقرة من النظام الأساسي لمحكمة ال 19من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بروندا، والمادة  23یوغوسلافیا، والمادة 
  .1985إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعام 

  .52المرجع السابق، ص  ، ...حقوق ضحایا الجرائم الدولیة، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة نصر الدین بوسماحة،:أنظر -4
  .197-196، ص ص 2005بعة الأولى، محمود شریف بسیوني، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الشروق، الط: انظر -5
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الاثباث 98القاعدة  :أنظر -6
  .196قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص : انظر  -7
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الأساسي على إمكانیة الحكم على الشركاء في الجرم او على الذین أصدروا تعلیمات لتنفیذه وھم قد 
وع الأساسي كان قد نظر في إمكانیة یكونون أشخاصا معنویین أو حتى دولا ، مع العلم ان المشر

  1.صیاغة حكم من ھذا القبیل ولقي تأییدا من قبل العدید من الدول ومعظم المنظمات غیر الحكومیة 
  : رد الاعتبار -

عیش في ظروف عادیة قدر یقصد برد الاعتبار مساعدة الضحایا على الاستمرار في ال
وقد  ساعدات في مختلف مجالات الحیاةمعن طریق توفیر جملة من الخدمات والالمستطاع،

  2. اعترف بھذا الحق للضحایا باعتباره احد أشكال جبر الضرر
وبالنظر إلي طبیعة المساعدات التي تحصل علیھا الضحایا في إطار عملیة رد الاعتبار، فانھ 

حیث یصعب من الناحیة العملیة على الأقل أن یحكم بھا كجزء من العقوبة على الشخص المدان ، ب
یضاف إلي العقوبة السالبة للحریة وأوامر المصادرة والتغریم ودفع المستحقات الحكم علیھ بتقدیم 
خدمات طبیة أو نفسیة أو اجتماعیة، وقد روعي ھذا الجانب من طرف واضعي اتفاقیة روما في 

مكانیة التنفیذ مر جبر الضرر على إاوأ، إذ نصت فیما یتعلق بتنفیذ جمیع 75الفقرة الثانیة من المادة 
  3.  حیثما كان مناسبا، عن طریق الصندوق الاستئمائي

ویحتاج تنفیذ الأوامر المحكمة الخاصة برد الاعتبار للضحایا إلي الاستعانة بموظفین وخبراء 
على كفاءة عالیة من الخبرة في مجالات تخصصاتھم، سواء كانوا معتمدین من قبل المحكمة 

عن طریق الاستعانة بمنظمات تقدم خدمات  أو یین والاجتماعیین،النفسان نائییخصكالأمباشرة 
  4. لفائدة الضحایا

لقــد أولت مسالة نوعیة الخدمات التي تقدم للضحایا، وكذا الأشخاص المكلفین بالإشراف 
علیھا، قیمة عالیة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، جعلتھا من بین المبادئ الأساسیة التي 

اعاتھا في مساعدة الضحایا ورد الاعتبار لھم،ھو ما یجعل الأخذ بھا ضمن آلیات عمل ینبغي مر
  .5 المحكمة مسالة ضروریة

  :المحكمة الجنائیة الدولیة  أمامالتمثیل القانوني  - ج
تتمثل ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة في محاكمة الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب اشد الجرائم  

وتھدف ثبتت إدانتھم  إذا، ومعاقبتھم 6قلق المجتمع الدولي محاكمة عادلة ونزیھة  خطورة التي تثیر
المحكمة الجنائیة الدولیة إلي أن تكون نموذجا لإقامة العدل وھي ملزمة التزاما راسخا بضمان أن 

بھم تكون إجراءات الجاریة أمامھا متوافقة مع اعلي المعاییر القانونیة ومع الحقوق الواجبة للمشتبھ 
 في المحكمة الجنائیة الدولیة ویمثل الدفاع ركیزة جوھریة من ركائز میزان العدالة والمتھمین،

وتتجلى أھمیة حمایة حقوق الدفاع في النظام ،7وعنصرا أساسیا من عناصر المحاكمة العادلة

                                                             
.65-64لوك والین، المرجع السابق، ص ص : راجع -  1 

                                                                     . 56نصر الدین بوسماحة، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة، المرجع السابق ،ص : أنظر -2
. 107المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، المرجع السابق، ص  نصر الدین بوسماحة،: انظر - 3   
   . 99محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص : انظر -4
   . 57ص  حقوق ضحایا الجرائم الدولیة، المرجع السابق، نصر الدین بوسماحة،: انظر -5
   .16نبیل صقر، المرجع السابق، ص : انظر -6
   . 91شریط، المرجع السابق ، ص  الأمین: راجع  -7
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ضاة ویضمنھا الق1الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وفي النصوص القانونیة الأخرى ذات الصلة
، وتشمل المبادئ الأساسیة التي یكرسھا الممنوحة لھم من خلال صلاحیات الإشراف القضائيفعلیا 

  نظام روما الأساسي

:مبدأ حریة اختیار المحاميضمان  -  
 ةالحق في أن یمثلوا تمثیلا قانونیا في الإجراءات الجاریة أمام المحكم وللمتھمینللضحایا    

الأساسي اختیار محام بكل حریة ھو مبدأ یضمنھ ویرسخھ النظام  الجنائیة الدولیة، وحقھم في
، یتولى قلم متھم یحتاج إلي تمثیل قانوني في تعیین محامیھ بنفسھ أوھ ا رغب مشتبھ بللمحكمة، فإذ

ویقدم قائمة بالمحامین المؤھلین وینبغي للمحامین ذوي الخبرة الراغبین في ،المحكمة تسھیل ذلك 
 محام  300التي تضم حالیا  2أن یكونوا مدرجین في قائمة للمحامین المعتمدین تمثیل المدعي علیھم

                                                                                     .من مختلف أنحاء العالم 
امھم باستقلال تام إن المحامین لیسوا بموظفین في المحكمة الجنائیة الدولیة ، إنما یمارسون مھ      

، ویتولى 3وفقا لمدونة قواعد السلوك المھني للمحامین الذین یزاولون مھنة المحاماة أمام  المحكمة
المحامي المعین مسؤولیة تشكیل فریق الدفاع ، بما في ذلك اختیار المحامین المعاونین والمساعدین 

وینبغي أن یكون المحققون ،المحترفین والخبراء والمحققین القانونیین ومدیري القضایا
والمساعدون القانونیون مدرجین في القائمتین ذواتي الصلة  ویتعین على جمیع أعضاء فریق 
الدفاع استیفاء مؤھلات معینة لضمان قدرتھم على مساعدة المدعي علیھ مساعدة ناجحة وفعالة 

                                                                                    4.تفي بأعلى المعاییر الدولیة
لة ولم یعین محامیھ أو في وفي الحالات التي یحتاج فیھا الشخص ما إلي مساعدة قانونیة عاج      
 أیضا تعیین محام في ظروف معینة ،ویجوز للدوائر 5وز للمسجل أن یعین محامیا مناوبایجھ غیاب

لتمثیل المصالح العامة للدفاع إذا كانت  تعین محامیا مخصصافعلى سبیل المثال یمكن لدائرة ما إن 
قد لا تتوافر فیما بعد لإغراض المحاكمة لأخذ شھادة أقوال من شاھد أو لفحص ،ھناك فرصة فریدة

 یا إذا اقتضت ذات مصالح العدالةأو جمع أو اختیار الأدلة، یجوز لدائرة من الدوائر أن تعین محام
ولم یسبق خص وجھ  المدعي العام إلیھ تھما مكان تعیین محام إذا كان شإ وتشمل ھذه الصلاحیات،

،أو قدم إلیھا وكانت ھناك مسائل إجرائیة تقتصي تدخل المحامي محكمةأن مثل ھذا الشخص أمام ال
:القانونیةنظام المساعدة  -      

جبھ بدفع تكالیف التمثیل التي تتكفل المحكمة الجنائیة الدولیة بمو القانونیةیعد نظام المساعدة       
الذین لا یمتلكون موارد مالیة كافیة، عنصرا أساسیا في ضمان حقوق  كئأولالقانوني نیابة عن 

المشتبھ بھم والمتھمین، ویستند قرار مسجل المحكمة الجنائیة الدولیة بإقرار بعوز المدعي علیھ 
ي معاییر موضوعیة وتحقیق شامل الكلي أو الجزئي والموافقة على تقدیم المساعدة القانونیة إل

                                                             
   .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  22القاعدة : راجع  -1

.الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  12القاعدة : انظر  -   2  
.الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  8القاعدة : انظر -   3  

  4  .الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  1فقرة  22القاعدة : انظر -  
.الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  ج/1فقرة 20القاعدة : انظر - 5  
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                                                                                                   .القانونیةبشان موارد طالب المساعدة 
المحكمة  أمامونظرا إلي تعدد المھام والموارد التي تنطوي علیھا القضایا التي ینظر فیھا 

ن التمثیل القانوني الناجح وتشعبھا، یستحیل على كل شخص بمفرده تدبر شؤولدولیة الجنائیة ا
وفي ضوء ھذه الحقیقة وضعت بموجب نظام المساعدة القانونیة في المحكمة بنیة مثالیة ،ضمانھو

 تالإجراءاالفریق باختلاف مراحل  أعضائھ ویختلف تكوین یق دفاع تتكفل المحكمة بدفع أجورلفر
، یجوز لمحامي الدفاع 1لموارد المتیسرة لھیئة الدفاع بموجب نظام المساعدة القانونیةوفضلا عن ا

طلب موارد مالیة إضافیة استنادا إلي الاحتیاجات الفعلیة للقضیة، بما في ذلك عدد التھم وعدد 
                                                                              وما إلي ذلك .صفحات سجل القضیة

:الدعم الإداري واللوجستي للدفاع  -   
یتخذ قلم المحكمة جمیع التدابیر الملائمة في جمیع مراحل الإجراءات،الضحایا  لضمان حقوق      

ون ذلك منطبقا على الاضطلاع لضمان قدرة المحامي المختار وفریق الدفاع التابع لھ ، حیثما یك
لى سبیل المثال ، یزود قلم المحكمة جمیع المحامین المعیننین وغیرھم ، فع2بولایتھما بصورة كاملة

من أعضاء فریق الدفاع بعدد من الخدمات منھا خدمات الترجمة الشفویة والتحریریة والتدریب 
 ود باللوازم المكتبیة الضروریةعلى نظام المحكمة الالكترونیة ، وحیز مكتبي في مقر المحكمة مز

                                                     

وتقدم المحكمة الجنائیة الدولیة المساعدة والدعم للمحامین وفرق الدفاع التابعة لھم للاضطلاع      
المكاتب والدعم الأمني  وتشمل ھذه الخدمات استخدامیتعلق بالتحقیق،ا وطة إلیھم ،فیمبالمھام المن
قل المحلي والوطني ویشكل قسم دعم محامي الدفاع جھة بالسلطات الوطنیة وتنظیم الن والاتصال

وقد أنشئ لتقدیم الدعم المؤسسي إلي المحامین ما یتعلق بالخدمات المذكورة آنفا،الاتصال فی
                                                                                 .الخارجین وأعضاء فرق الدفاع 

  

ثالفرع الثال  
  إصدار الأحكام وتنفيذها

وھي  ىأخرعندما تصدر الدائرة الابتدائیة حكمھا فإن مھمتھا تنتھي وتبدأ أعمال دائرة   
دائرة الاستئناف إذا ما قرر المحكوم علیھ استئناف الحكم و متى صدر حكم الدائرة الاستئنافیة فإنھ 

  .تبدأ إجراءات تنفیذ الأحكام

 :اإصدار الأحكام واستئنافھ: أولا
إذا ما اقتنعت المحكمة بإدالة المتھم فإن لھا إصدار إحدى العقوبات الأصلیة التي ینص علیھا         

  النظام الأساسي للمحكمة و ھذه العقوبات ھي السجن المؤبد أو السجن المؤقت الذي لا یتجاوز حده

ة العائدات والممتلكات الأقصى ثلاثین عاما، كما توجد أیضا العقوبات التكمیلیة كالغرامة و مصادر
والأصول التي نتجت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من الجریمة دون المساس بحقوق الغیر 

و یجب على المحكمة و عند تقدیر العقوبة أن تراعي الظروف الشخصیة للمتھم إضافة . حسن النیة
                                                             

  1 .الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  20القاعدة : انظر -
.الإثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد  22راجع القاعدة  - 2  
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م علیھ بالاحتجاز إلى جسامة الجریمة كما تخصم من مدة عقوبة السجن المدة التي قضاھا المحكو
التوقیف وإذا ما حكم على الشخص بأكثر من عقوبة فإن المحكمة تصدر حكما في كل جریمة  أو

عاما أو اسجن المؤبد و ھي  30جمالیة والتي لا تتجاوز على حدى ثم حكما یحدد مدة السجن الإ
ذا ما اتخذت أقصى عقوبة منصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لكن إ

 .الدائرة الابتدائیة قرارا بالإدانة و أصدرت الحكم
فإن ھذه القرارات تكون قابلة للاستئناف أمام دائرة الاستئناف سواء بوصفھا جھة استئنافیة 

  .لأحكام الدائرة الابتدائیة أو كانت جھة طعن بإعادة النظر
 : استئناف الأحكام الدائرة الابتدائیة  -  أ

 أوي للمحكمة الجنائیة الدولیة للشخص المدان حق استئناف قرار الإدانة منح النظام الأساس
  : العقوبة استنادا لأي سبب من الأسباب التالیة

الغلط الإجرائي، الغلط في الوقائع و الغلط في القانون، و یقبل ھذا الاستئناف من الشخص المدان 
ف على أساسھ، ویتمثل بوجد أي سبب ، یوجد سبب رابع یحق الاستئنا1أو المدعي العام نیابة عنھ

، وأثناء سیر إجراءات الاستئناف یضل 2جراءات أو القراراتقد یمس نزاھة أو موثوقیة الإ
الشخص المدان متحفظا علیھ لحین البت في الاستئناف، ما لم تأمر الدائرة الابتدائیة غیر ذلك 

ا علیھ، وإذا تم تبرئة المتھم فإنھ ویفرج عنھ إذا كانت مدة الحبس تتجاوز مدة السجن المحكوم بھ
   3. یفرج عنھ فورا

كما أنھ یعلق تنفیذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فیھا بالاستئناف و طیلة 
إجراءات الاستئناف، وإضافة إلى الحق في استئناف أحكام العقوبة أو قرارات الإدانة فإنھ یجوز 

 الإفراجالاختصاص أو المقبولیة وكذا قرارات منح أو رفض أیضا استئناف القرارات المتعلقة ب
المؤقت عن الشخص محل التحقیق أو المحاكمة و لا یكون لھذا الاستئناف أثر إیقاف ما لم تأمر 

  .4بذلك دائرة الاستئناف
ویكون لدائرة الاستئناف ممارسة جمیع السلطات الدائرة الابتدائیة فلھا أن تلغي القرار أو الحكم أو 
أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة أخرى، و یصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبیة 

  .5 الآراء علنیا مع تبیان لأسبابھ و تضمینھ آراء الأغلبیة و الأقلیة
  : طعن بإعادة النظـــر  - ب

أو من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الشخص المدان و الزوج  84منحت المادة 
أولاده أو الوالدین أو أي شخص من الأحیاء في حالة وفاة المتھم، یكون قد تلقى وقت وفاة المتھم 

                                                             
  .ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/81/1أنظر المادة  - 1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 81/3أنظر المادة  -  2
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 77أنظر المادة  -  3
قوبة م یعتد بعقوبة الإعدام في نظام روما الأساسي و ھو في رأینا یعتبر نقصا یشوب ھذا النظام و إن كان قد جاء لتوفیق الآراء بین مؤید لعل  -  

اكمة و رافضا لھا لكن یبدو واضحا أن النظام لم یحقق أي توفیق بل فقط غلب اتجاھا على آخر مع الإشارة إلى أن الدول إذا ما تولت مح الإعدام
، إذا ما كان منصوصا علیھا في نظامھا الداخلي و ھذا الإعداممواطنیھا المسؤولین عن الجرائم الدولیة أمامھا فإنھا یمكن أن توقع علیھم عقوبة 

  . 266تطبیقا لمبدأ التكاملیة، أنظر لندة معمر یشوي، المرجع السابق ص 
  .یة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائ 82أنظر المادة  -  4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 83أنظر المادة  -  5



على عدالة المحاكمات الدولیة االقانون الدولي الجنائي و تأثیرھ اتتطور        :                      الفصل الأول  
 

111 
 

تعلیمات خطیة صریحة منھ، أو للمدعي العام نیابة عن الشخص أن یقدم طلبا إلى دائرة استئناف 
  : یليبھدف إعادة النظر في الحكم النھائي بالإدانة أو العقوبة و ذلك بالاستناد على ما 

جدیدة إما أنھا لم تكن متاحة وقت المحاكمة أو عدم إتاحة ھذه الأدلة لا یعزى  أدلةاكتشاف  -
 . كلیا أو جزئیا إلى الطرف المقدم للطلب

أن تكون على قدر من الأھمیة بحیث لو أنھا أثبتت عند المحاكمة لا كان من المرجح أنھا  -
 . إلى حكم مختلف ستؤديكانت 

لة حاسمة وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علیھا أن یبین أن ھناك أد - 
 . الإدانة، و كانت مزیفة أو مزورة أو ملفقة

تبین أن واحد من القضاة أو أكثر، الذین اشتركوا في تقریر الإدانة أو في اعتماد التھم قد  -
درجة من ارتكبوا في تلك الدعوة سلوكا سیئا جسیما أو أنھم أخلوا بواجباتھم إخلالا یتسم ب

من النظام الأساسي  46الخطورة تبرر عزل ذلك القاضي أو ھؤلاء القضاة بموجب المادة 
 . للمحكمة الجنائیة الدولیة

و إذا ما رأت دائرة الاستئناف أن الطلب لیس لھ أساس فإنھا ترفضھ، أما إذا قررت أن لھ أساسا 
صلیة للانعقاد من جدید أو أنھا تشكل دائرة قائما فإنھ یجوز لھا إما أن تدعوا الدائرة الابتدائیة الأ

  .ابتدائیة جدیدة أو تنظر بنفسھا في إعادة النظر

  : تنفیذ الأحكام و دور الدول في ذلك: ثانیا
لقد نصّ النظام الأساسيّ على المواد المتعلقة بالتنفیذ في الباب العاشر ابتداء من المادة 

ن في دولة من قائمة الدول الأطراف التي تبدي والتي تبیّن مكان التنفیذ، والذي یكو) 103(
المحكمة الدولیّة أن توافق على الشروط التي تبدیھا "و. الاستعداد لقبول الأشخاص المحكوم علیھم

دولة التنفیذ من خلال إخطار الدولة المعیّنة بذلك، أما بحالة رفض المحكمة لتلك الشروط فلھا أن 
في ذلك نقل الشخص المحكوم علیھ إلى سجن تابع إلى دولة  تتصرف وفقا لما تراه مناسبًا  بما

  1".أخرى
وفي حال عدم تعیین المحكمة دولة التنفیذ، ینفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضیفة "

وفقًا للشروط المنصوص علیھا في اتفاقیة المقرّ، على أن تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن 
وحسب القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات فإنّھ لا یتّم تسلیم الشخص المحكوم  2".تنفیذ حكم السجن

علیھ من المحكمة إلى الدولة المعنیّة بالتنفیذ، ما لم یكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق 
  3.بالعقوبة على الدرجة القطعیة، أي صدور حكم نھائي وبات بحقھ

یذ من المحكمة لا یلغي حقّ الدولة التي تقبل استقبال الأشخاص وھذا الاختیار لمكان التنف
المحكوم علیھم في أن تشترط ما تراه مناسبًا من شروط لقبولھم، وھنا یجب أن توافق المحكمة على 

  .الأساسيھذه الشروط، وأیضا یجب أن تكون متفقة مع أحكام النظام 

                                                             
 .203نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة ، المرجع السابق، ص : أنظر -  1
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 108المادة : أنظر -  2
 .من لائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 202القاعدة الإجرائیة  :أنظر -  3
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على الفور بأیة ظروف أو تطورات تؤثر والدولة التي تقوم بالتنفیذ تقوم بإخطار المحكمة 
یومًا  45على تنفیذ العقوبة أو مدتھا، وتنتظر قرار المحكمة في ھذا الموضوع خلال مھلة أقصاھا 

عن موعد الإبلاغ عن تلك الظروف، وخلال ھذه المھلة لا تستطیع الدولة القیام بأيّ أجراء یؤثر 
والمتعلقة بعدم جواز قیام دولة   110موجب المادة في تنفیذ الحكم، وخاصّة ما تعلق بالتزاماتھا ب

التنفیذ بالإفراج عن الشخص المحتجز لدیھا قبل انقضاء مدّة العقوبة التي حكمت بھا المحكمة، كما 
لا تستطیع تلك الدولة أن تقوم بتخفیض الحكم، فھذا أمر یرجع للمحكمة فحسب، وفق ما تنصّ علیھ 

، والتي سبق الإشارة إلیھا، وتستطیع المحكمة تغییر دولة التنفیذ من قواعد بھذا الشأن 110 ادةمال
وإذا لم تعیّن المحكمة دولة تنفیذ الحكم أو أمھ لم یكن ھناك أیّة دولة أبدت استعدادھا  1.في أيّ وقت

لقبول المحكوم علیھم، فإنّھ في ھذه الحالة ینفذ الحكم في دولة المقرّ، حسبما ینصّ علیھ اتفاق المقرّ 
وحسب القاعدة الإجرائیة فإنّ المسجل یقوم بإنشاء قائمة الدول التي تبدي . ع الدولة المضیفةم

استعدادھا لقبول الأشخاص المحكوم علیھم، ویتولى أمر ھذه القائمة، ویجوز للدولة التي توافق 
راه إن تشترط ما ت -على إدراجھا ضمن قائمة الدول التي أبدت استعدادھا لقبول المحكوم غلیھم

الرئاسة على تلك الشروط، والدولة التي ترید الانسحاب من القائمة  ھیئةعلى أن توافق  -لذلك
من القائمة على تنفیذ الأحكام الخاصّة  الانسحابتستطیع ذلك بعد إخطار المسجل، ولا یؤثر ھذا 

قبل الأشخاص كما أنّ اختیار الدول في قائمة الدول التي ت 2.بأشخاص قبلتھم الدولة قبل الانسحاب
مبدأ : المحكوم علیھم في إطار تنفیذ الحكم، تخضع لمبادئ التوزیع العادل لھذه الدول، وھذا یتضمن

التوزیع الجغرافيّ العادل، وأیضًا إتاحة الفرصة لكل دولة من تلك الدول إیواء بعض الأشخاص 
ى جانب أیّة عوامل أخرى قد المحكوم علیھم والذین أوتھم بالفعل، تلك الدولة وسائر دول التنفیذ، إل

  3.تكون ذات صلة

وعلى كلّ الأحوال، فدولة التنفیذ لن تستطیع تعدیل شروط السجن، أو مدتھ، فالمحكمة وحدھا 
  .صاحبة القرار في أي طلّب سواء للاستكشاف أو إعادة النظر أو تخفیض مدّة العقوبة

على تنفیذ حكمھا الصادر  كما أنّ المحكمة تبقي المدان تحت إشرافھا، وذلك بالإشراف
بحقّھ، إضافة إلى تمكین المدان من الاتصال بالمحكمة دون قیود، وتوفیر السریّة الكاملة لتلك 
الاتصالات، ویكون التنفیذ متفقًا مع القواعد الدولیّة المتعلقة بمعاملة السجناء، ولكنّ ھذا لا 

نّ ھذه القواعد فعلیا ھي التي تحكم أوضاع الوطنیّة لدولة التنفیذ مستبعدة، بل إ یعني أنّ القواعد
، طالما أنّھا متفقة مع المعاییر الدولیّة لمعاملة السجناء المقبولة دولیا  والمقررة بموجب 4السجن

معاھدات دولیّة واسعة النطاق، وھذا مع مراعاة أن لا تكون تلك الأوضاع أكثر أو أقّل یسرًا من 
ماذا بعد إتمام :والسؤال المطروح الآن5.نین بجرائم مماثلة في دولة التنفیذللسجناء المداالأوضاع المتاحة 

  مدة العقوبة ؟

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 104المادة : أنظر - 1
 .من لائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 200القاعدة : أنظر -2
 .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 201القاعدة : أنظر- -3
 .209نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص : أنظر -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 106المادة : أنظر -5
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 1:الأساسيّ بما یمكن إجمالھ بما یأتيوالجواب ورد في النظام 
 . یجوز لدولة التنفیذ أن تأذن للشخص بالبقاء في إقلیمھا  - 1
الشخص من رعایاھا أن تنقلھ لدولة یجوز لدولة التنفیذ وفقًا لقانونھا الوطنّي، وعندما لا یكون  - 2

 .كدولة جنسیة استقبالھ أو تقبل بذلك(أخرى 
یجوز لدولة التنفیذ ووفقًا لقانونھا الوطنيّ أن تقوم بتقدیم الشخص أو تسلیمھ إلى أیّة دولة تطلب  - 3

 .ذلك بھدف محاكمتھ، أو تنفیذ حكم صادر بحقھ
  .تقع على المحكمة إذا لم تتحملھا أیّة دولةوبالنسبة لتكالیف نقل الشخص إلى دولة أخرى فإنّھا 

وعملیة تسلیم الشخص تنحصر في المرحلة اللاحقة لتنفیذ العقوبة وإتمام مدة الحكم  حیث إنّھ 
لا یجوز أن یخضع الشخص المحكوم علیھ والموجود في دولة التنفیذ لتنفیذ العقوبة للمقاضاة أو 

قبل نقلة إلى دولة التنفیذ، ما لم تتقدم دولة التنفیذ  للتسلیم إلى دولة أخرى على أیّة جریمة أخرى
 2.بطلب بھذا الخصوص إلى المحكمة، وتوافق الأخیرة علیھ بعد الاستماع لرأي المحكوم علیھ

لكن في حالة أنّ مدّة العقوبة انقضت وبقي المحكوم علیھ بإرادتھ في إقلیم دولة التنفیذ لمدة 
قوبتھ، أو أنّھ عاد إلى إقلیم دولة التنفیذ بعد مغادرتھ لھا، ھنا یومًا بعد انتھاء مدة ع 30تتجاوز 

تكون دولة التنفیذ حرة التصرف تمامًا فیما یتعلق بمقاضاتھ أو تسلیمھ إلى دولة أخرى لمقاضاتھ 
  3.على جریمة ارتكابھا قبل تنفیذ العقوبة

المدان قبل انقضاء  جدیر بالذكر في ھذا المجال، أنّ دولة التنفیذ لا تملك أن تفرج عنالو
العقوبة التي حكم بھا علیھا، والمحكمة وحدھا صاحبة الحقّ في البتّ في أيّ قرار بالتخفیف بعد 

في ھذا الخصوص، والذي سبق الإشارة  110سماع المدان، وذلك مع مراعاة ما تنصّ علیھ م 
  .المتھملفحواھا عند الحدیث عن العقوبات التي للمحكمة الأخذ بھا عند الحكم على 

من النظام الأساسيّ، وھي حالة فرار المدان أي  111وھناك حالة استثنائیة عنتھا المادة 
ھربھ أثناء تنفیذ الحكم علیھ وخروجھ من دولة التنفیذ، فھنا تستطیع تلك الدولة التي فرّ منھا أن 

م بذلك الطلب، تطلب من الدولة التي ھرب إلیھا المدان، تسلیمھ أو أن تطلب إلى المحكمة أن تقو
وتستطیع المحكمة أن تقرر نقل الشخص المدان إلى الدولة التي كان یقضي عقوبتھ فیھا أو إلى أیّة 

  .دولة أخرى تحددھا
ھذا بالنسبة لتنفیذ عقوبة السجن، أما بالنسبة لتنفیذ تدابیر الغرامة والمصادرة، فإنّ الدول الأطراف تقوم 

  4.مع مراعاة عدم الحساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیةبتنفیذھا، كلّ دولة وفق ما یخصھا، 
وفي حالة عجز الدولة عن تنفیذ أوامر المصادرة، فإنّھ یتوجب علیھا أن تتخذ كافة الإجراءات 
والتدابیر لاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتھا، وذلك 

  5.الطرف الثالث حسن النیةدون المساس أیضًا بمصالح 

                                                             
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 107المادة : أنظر -1
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 108/1: أنظر -2
 .نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ال 2/ 108: أنظر -3
 .223- 222نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة ، شرح مادة مادة ،المرجع السابق، ص ص : و للتفصیل أكثرراجع -4
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2/ 109راجع المادة  -5
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قد یحدث أن یفرّ المحكوم علیھ أثناء وجوده في دولة التنفیذ، ففي ھذه الحالة تستطیع دولة 
العمل على تقدیم ذلك الشخص، ولھذه الأخرى الإیعاز إلى الدولة " التنفیذ وبالتشاور مع المحكمة

 1".بة أو إلى أخرى تعیّنھا المحكمةالموجودة بھا نقلھ إلى الدولة التي كان یقضي بھا مدّة العقو
والممتلكات الأخرى التي تحصل علیھا دولة طرف نتیجة تنفیذھا ات وأما عائدات بیع العقار      

وحسب اللائحة الإجرائیة فإنّ الدولة التي تقوم . حكم أصدرتھ المحكمة، فإنّھا تحوّل إلى المحكمة
ت ذات الصلة المتعلقة بنیّة الدولة السماح للمحكوم باستقبال المحكوم علیھ تلتزم بتقدیم المعلوما

علیھ بالقباء في إقلیمھا أو المكان الذي تعتزم نقلھ إلیھ، وھذا بناء على طلب من ھیئة الرئاسة في 
 30أيّ وقت أو قبل إنقضاء الوقت المحدد، لإتمام المدّة التي یقضیھا الشخص المحكوم علیھ بفترة 

أن ھذا الإجراء یساعد في عملیة اقتضاء التعویض والغرامات التي قد  ولا شك2ّ".یومًا على الأقل
  .یكون الحكم على ذلك الشخص مشتملاً علیھا

في طلب التعاون، أو  الحقكما أعطت القواعد الإجرائیة للمحكمة بواسطة ھیئة الرئاسة فیھا 
لة إلى أیّة دولة یبدو أنّ للشخص إتخاذ التدابیر فیما یتعلق بالتنفیذ، أو إحالة نسخ من الأوامر ذات الص

المحكوم علیھ صلة مباشرة بھا، إما بحكم جنسیتھ أو محل إقامتھ الدائم أو إقامتھ المعتادة، أو بحكم 
، وتبلّغ المكان الذي توجد فیھ أصول المحكوم علیھ وممتلكاتھ، أو التي یكون للضحیة ھذه الصلات بھا

ف ثالث أو بعد ورود مطالبات من شخص قد تلقى إخطار الدولة حسب الحاجة بأیّة مطالبات من طر
  3. للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي 75بأیّة إجراءات تمّت عملاً بالمادة 

                                                             
 .محكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي لل 111راجع المادة  -1
 .من لائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 212القاعدة : أنظر -2
 .من لائحة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 217القاعدة : انظر  -3
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لف التیارات السیاسیة الدولیة الركیزة الأساسیة والقوة الدافعة لمختتمثل المحكمة الجنائیة 
 ھدتھشن الفراغ الواقع على ساحة العدالة الجنائیة الدولیة الذي أ، التي باتت تدرك جیدا والقانونیة

جاءت  1998جویلیة من عام  17، ففي البشریة عبر تاریخھا الطویل، لم یعد كما كان سابقا
، معبرة بوضوح عن الإرادة الأكیدة لأعضاء المجتمع الدولیة راسخة في عمادھا لجنائیةالمحكمة ا

 1.الدولي في إرساء قواعد متینة  للعدالة الجنائیة الدولیة مجسدة في المحكمة الجنائیة الدولیة

سیمتد للمرة  إذ،  إلیھاتطبیق كان یفتقر  لیةأبوتزود المحكمة الجنائیة الدولیة القانون الدولي  
 اتفاقیات القانون الدولي الإنسانيولى اختصاص المحكمة لیشمل الجرائم العالمیة التي عالجتھا الأ

،  وتأتي 1977الإضافیین لسنة  ینبروتوكولالو 1949وعلى رأسھا اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 
ردا على عجز الدول الأطراف عن احترام ھذه الاتفاقیات أو إحجام محاكمھا عن النظر في 

 .جرائم الخطیرة التي ارتكبھا أفرادھا ومؤسساتھا العسكریةال

كما تلقي المحكمة الجنائیة الدولیة مسؤولیة الملاحقة على عاتق الدول من خلال الحد من  
سلطان السیادة الداخلیة لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة، فإما أن تقدم الدولة المذنبین إلي القضاء 

یة إلي بجرائم الإبادة الجماعیة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسان الوطني أو تقدم المتھمین
 2.ولي، وبالتالي تكون المحكمة قد كرست سیادة القانون الدالمحكمة الجنائیة الدولیة

جنائیة وللوقوف على مختلف الانشغالات التي تثیرھا ضرورة ومتطلبات إنشاء المحكمة ال
ذه المحكمة تتجلى من خلال كون ھذه الأخیرة ضرورة عملیة الحاجة الملحة إلى ھ فان الدولیة،

لمواجھة الانتھاكات الفظیعة لكل القیم الإنسانیة وبالتالي تجاوز حالات القصور التي عرفتھا 
  .التجارب الدولیة السابقة وانعكاساتھا السلبیة على الشعوب بأسرھا

القائمة حالیًا على المستوى الدولي  كما إن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل التوازنات
بشكل نوعًا من التحدي الذي ینبغي العمل على تجاوزه عبر الاجتھاد في متطلبات تفعیل دور 

 .المحكمة الجنائیة الدولیة

 محكمة الجنائیةـالتي تواجھھ ال قباتــالعإلى دراسة  الفصل الثانيوعلیھ سنتعرض في ھذا    
الجنائیة  المحكمة دورتفعیل ثم نتطرق إلى ، )المبحث الأول (لعادلة ضمان المحاكمة ا الدولیة في

 .)الثاني المبحث(الإفلات من العقاب  في إطار  من الدولیة  للحد

 

 

                                                             
 . 5، ص المرجع السابقمحمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة ،  -1
". دیھ للأجیال المقبلة، وخطوة عملاقة إلى الأمام في المسیرة نحو حقوق الإنسان الشاملة، وحكم القانونإن إنشاء المحكمة ما زال أملاً نھ"

  .في روما الدولیة الجنائیة للمحكمة، لدى توقیعھ قانون روما الأساسي 1998جویلیة  17كوفي عنان، الأمین العام للأمم المتحدة، في 
  . 23، ص 2006طبعة الأولى ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ال-نحو العدالة الدولیة  –قیدا نجیب حمد ، المحكمة الجنائیة الدولیة  -2
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  المبحث الأول
  العقبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية 

 في ضمان المحاكمة العادلة
ة الدولیة تثار عدة إشكالات والتي نعتبرھا من خلال دراستنا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائی

ثغرات وعقبات تحد من نشاط وفعالیة المحكمة كآلیة قضائیة ردعیة،ویمكن إبراز ھذه الثغرات من 
) المطلب الأول(خلال تحلیل مجموعة من العقبات التي تواجھ المحكمة من حیث الاختصاص في 

  ).ب الثانيمطلال(في وتقویم نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة 

  الأول المطلب
  العقبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في ممارستها لاختصاصاتها

منذ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ، تباینت مواقف المحللین في 
احة الدولیة قراءاتھم المبدئیة لنصوص النظام الأساسي للمحكمة من جھة،وبدأت تثار قضایا في الس

بشأن متابعة مسؤولین عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني من جھة أخرى، بالإضافة إلى مواقف 
بعض الدول المعارضة لإنشاء ھذه الھیئة، فبدأت تظھر بعض العقبات التي تعترض المحكمة في 

جیة في إطار صنفھا إلى عقبات داخلیة وعقبات خارنأدائھا لاختصاصاتھا كھیئة دولیة مستقلة، 
  :الفرعین الآتیین

  الفرع الأول
  لنظام روما الأساسي داخليةــقبات الــالع

تتمثل العقبات الداخلیة في مجموعة القیود التي وردت في بعض النصوص التي اشتملت 
علیھا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تعیق في أدائھا لاختصاصاتھا كأسلوب 

الموضوعیة، الشخصیة، بالإضافة إلى اختصاصھا (یود المتعلقة باختصاصاتھا إنشائھا والق
  :التالیة النقاط، والتي سنتناولھا في إطار )التكمیلي

  أسلوب إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب معاھدة دولیة :أولا
، فإمكانیة إنشاء من أھم المسائل التي واكبت إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تحدید آلیة إنشائھا

المحكمة عن طریق معاھدة لم تكن الآلیة الوحیدة التي أمكن تصورھا لوضع النظام الأساسي 
  بھا ھذا الأسلوببالرغم من العیوب التي یتسم  وذلك -وإنما اعتبرت الأنسب -للمحكمة واعتماده

خطورة باسم المجتمع فقد لا تتحقق الرغبة في إنشاء محكمة تختص بمعاقبة مرتكبي الجرائم الأشد 
  1.ولي وعلى أساس القانون الدولي من خلال معاھدةدال

                                                             
 ، جامعة أل البیت، الأردن، السنة التاسعة  مجلة الأمن والقانون،  "الملامح الرئیسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة "معتصم خمیس مشعشع،  -1

 .327، ص  2001العدد الأول ، یولیو 
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إلا الدول التي لا تخشى أن یكون موطنوھا  ھدةجھة، قد لا تصادق على ھذه المعا فمن
عرضة للمحاكمة أمام ھذه الھیئة، مما یترتب عنھ إفلات مواطني الدول غیر الأطراف وبالتالي لن 

ائدة، لأنھا ستقف عاجزة إزاء الجرائم التي یرتكبھا ھؤلاء، كونھا أنشئت یكون لمثل ھذه المحكمة ف
وقد استند البعض إلى عدم جدوى إنشاء ھذه الھیئة، مستدلا ،1بموجب معاھدة لا تلزم إلا أطرافھا

التي تحیل مرتكبي ھذه الجریمة إلى القضاء  1984باتفاقیة منع وقمع إبادة الجنس البشري لسنة 
  یامولھذا كان من المفترض أن یكون اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ملزما وعالالوطني أولا، 

لأنھ في حالة تكرار مأساة یوغوسلافیا السابقة واستحالة تطبیق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 
إذا قام مجلس الأمن بإنشاء ،، ستفقد المحكمة مكانتھا2لعدم موافقة الدولة باختصاص المحكمة

ة جنائیة مؤقتة بموجب السلطات الممنوحة لھ بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة محكم
لمواجھة ھذا الوضع على غرار محكمتي روندا ویوغوسلافیا السابقة، ففي ھذه الحالة، ستتعدد 
الجھات القضائیة الدولیة المستقلة وبطبیعة الحال ستكون في أغلب الأحیان منافسة لبعضھا 

ان یمس بمبادئ القانون الدولي ، وخاصة في غیاب سلطة علیا تراقب  وھذا من شأنھ البعض،
الجنائیة الدولیة وعن غیرھا من المحاكم المؤقتة، كان تكون جھة القرارات الصادرة عن المحكمة 

تستأنف أمامھا ھذه الأحكام، حیث یكون لھذه الجھة الرقابیة دور ھام في الحفاظ على وحدة القانون 
 3.دوليال

ومن جھة أخرى، فإنھ من غیر المقبول أن یتولى عدد محدود من الدول إنشاء المحكمة، وأن 
یستأثر بسلطة قضائیة ثابتة لھ وحده، لأن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ینصرف إلى 

  4.المعاقبة على جرائم تھدد المجتمع الدولي بأسره

ق اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف، تؤثر على الدول إن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عن طری
التي ترغب في أن تكون طرفا في الاتفاقیة ، بتعدیل تشریعاتھا الداخلیة ، وھذا ما یؤدي إلي البطء 
في استقطاب عدد اكبر من الدول ، وبالتالي قد تكون المحكمة منحصرة في عدد محدود من الدول 

 اقبة جرائم تھدد المجتمع الدولي بالرغم من انصراف اختصاصھا ألي مع

شرط دخول  (Eric David)كما یعتبر الكثیر من فقھاء القانون الدولي ومن بینھم الأستاذ 
یوما من وضع صك التصدیق ) 60(النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ بمرور 

فبالرغم من تصویت ،مة بعد إنشائھا، من أكبر العوائق التي واجھت المحك)126(الستین وفقا للمادة 

                                                             
1-Éric David, «La répression pénale internationale : l’avenir de la Cour pénale internationale », in , Un siècle 
de droit internationale humanitaire (ouvrage collectif), (sous la direction de ): Paul Tavernier et Laurence 
Burgorgue-Larsen, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.186.  

 .327معتصم خمیس مشعشع، المرجع السابق، ص  -2
3-Serge Sur,« Le droit international pénal entre l’état et la société internationale », in Actualité et Droit 
International, octobre 2001, in : www.ridi.org/adi. 

  : وأیضا . 328معتصم خمیس مشعشع، المرجع السابق، ص  -4
المحاكم الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي بركاني أعمر، مدى مساھمة مجلس الأمن في إنشاء  -

  . 73، ص  2004كلیة الحقوق ،  –البلیدة  –الجنائي ، جامعة سعد دحلب 
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دولة على نظام المحكمة، إلا أن ذلك لیس مبشرا لاجتیاز عقبة التصدیق في وقت قریب ، ) 120(
وخاصة مع معارضة ثلاثة دول دائمة العضویة في مجلس الأمن ویستدل في ذلك باتفاقیة فینا لقانون 

دولة واحدة، وعقبة تصدیق قدرت دولة مقابل معارضة ) 79(المعاھدات والتي حازت تصویت 
دولة، وبالرغم من كونھا لا تثیر أیة مسائل سیاسیة، إلا أنھا لم تدخل حیز التنفیذ إلا ) 35( بانضمام

سنة ) 11(بعد عشر سنوات من اعتمادھا، إضافة إلى اتفاقیة مونتیغوباي لقانون البحار التي انتظرت 
   .للأسلوب التعاھدي لاعتماد ھذه الاتفاقیاتلدخولھا حیز النفاذ، وھذا كلھ یمكن إیعازه 

وفي الواقع، توجد اتفاقیات متعددة الأطراف عرفت نجاحا منقطع المثیل في مجال سرعة 
  1993التصدیق علیھا، فعلى سبیل المثال اتفاقیة باریس المتعلقة بتحریم الأسلحة الكیمیائیة لسنة 

في ظرف ثلاث سنوات، إلا أن ھذه الاتفاقیة تصدیقا لدخولھا حیز التنفیذ ) 65(والتي أحرزت 
قامت بتقنین التزام حظر استعمال ھذه الأسلحة التي سبق حظرھا بموجب إعلان لاھاي لسنة 

حول حظر استعمال الغازات السامة، بإدراجھا آلیة للتحقیق في مجال التزام الدول بعدم  1899
 1.تصنیعھا وتخزینھا واستعمالھا

لمحكمة الجنائیة الدولیة، فقد كانت كل التنبؤات تشیر إلى عدم إمكانیة أما فیما یخص نظام ا 
دخولھ حیز التنفیذ إلا بعد مرور ما لا یقل عن عشر سنوات، إلا أن النتیجة كانت معاكسة تماما لما 

ویرجع الفضل في ذلك ،لأمریكیة الشدیدة إنشاء المحكمةكان متصورا أنذاك نتیجة المعارضة ا
في مجال  (ONG)التي بذلتھا وما زالت تبذلھا منظمات المجتمع المدني العالمي  للجھود الدؤوبة

والتي توجت في شھر أفریل ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،دفع الدول إلى التصدیق على النظام الأ
  2.باجتیاز عقبة التصدیق ومن ثمة دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ 2002من سنة 

المحكمة الجنائیة الدولیة بتصدیق الدول على نظامھا الأساسي،ولذلك تخرج من فارتباط عمل       
نطاق اختصاصھا الجرائم المرتكبة داخلیا من السلطة ، إذ یفلت مرتكبـوھا تماما من العقاب إذا لم 

 3.تصادق دولتھم على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

قتراح المحكمة الجنائیة الدولیة من الأجھزة الرئیسیة للأمم كما تجدر الإشارة إلى أنھ تم ا     
بموافقة ثلثي أعضاء الجمعیة ) 108(المتحدة بإجراء تعدیل في میثاق الأمم المتحدة وفقا للمادة 

وفقا  4العامة ومصادقة ثلثي أعضاء الأمم المتحدة ومن بینھم جمیع أعضاء مجلس الأمن الدائمین،
ل دولة، مستندین في ذلك إلى أن اختصاص المحكمة یتعلق بمتابعة للأوضاع الدستوریة في ك

مرتكبي جرائم دولیة یھددون المجتمع الدولي بأسره، لذلك یتعین أن تربط المحكمة صلة عضویة 
لكنھ تم استبعاد ھذه الفكرة على أساس أن . بالأمم المتحدة، كما أنھا ستستفید من مكانة ھذه الأخیرة

                                                             
1- Eric David, op.cit., p.187. 
2 -Philippe Kirsh, « Les enjeux et les défis de la mise en œuvre de la C.P.I : la construction des institutions », 
conférence donnée devant l’université de Montréal, le 2 mai 2003, in : http://www.icc-cpi.int/home.html&1= fr.  

   161، ص المرجع السابقبوغربال باھیة ،  - 3
 .328س مشعشع، المرجع السابق، ص معتصم خمی -4
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صاصاتھا تستبعد تلقائیا إمكانیة إنشائھا كجھاز من أجھزة الأمم المتحدة كما وظائف المحكمة واخت
عن طریق تعدیل المیثاق یعتبر من  كجھاز من أجھزة الأمم المتحدة، كما أن إنشائھا أن إنشائھا

المسائل المعقدة التي ینبغي استبعادھا، لذا فإن إنشاءھا بموجب معاھدة یبقى الحل الأفضل بالرغم 
  1.بھمن عیو

  :العقبات المتعلقة باختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة: ثانیا
إن اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة دفع الكثیر من القانونیین إلى إثارة 

خولة لھا بمقتضى نظامھا في أدائھا للاختصاصات الم المحكمة التي تعترضالعقبات والمشاكل 
صھا التكمیلي، الموضوعي   في أوجھ القصور التي شابت اختصا باتالعقوتتمثل ھذه ،الأساسي

، وھو ما سنتطرق إلیھ )اختصاصھا المكاني(الشخصي، بالإضافة إلى مسائل المقبولیة ،الزمني
  : على النحو الآتي

  : العقبات المتعلقة بالاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 1

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلا بعد إقراره مبدأ التكامل لم یكن بالإمكان اعتماد النظام الأ
بین القوانین الوطنیة للدول والمحكمة الجنائیة الدولیة، وقد كان ذلك نتیجة تعنت الدول وإصرارھا 
على احترام مبدأ السیادة، على عكس ما جاء بالنسبة للمحاكم الجنائیة الخاصة التي أنشأھا مجلس 

  .بسمو القضاء الجنائي الدولي على القضاء الداخليالأمن والتي تقضي 

المتضمنة معاییر تطبیق ھذا المبدأ موجة من الانتقادات، نتیجة ) 17(فقد أثارت المادة 
والتي ینعقد بموجبھا اختصاص المحكمة، ما جعل بعضھم یذھب إلى ھذه المعاییرحصرھا الصارم ل

ي الأجھزة رالتي تعتابة سدادة لأوجھ القصورستكون بمثالقول بأن المحكمة الجنائیة الدولیة 
القضائیة الداخلیة، كما أنھا لیست آلیة ردعیة فیما یتعلق بالجرائم الأكثر خطورة على المجتمع 
الدولي بأسره وفق ما ورد في دیباجة نظامھا الأساسي، ولمس أصحاب ھذا الرأي التناقض بین 

تتضمن فكرة " الدولة صاحبة الاختصاص"أن  التي تنص على) 17(الصیاغة الواردة في المادة 
ر، والصیاغة مختصة في حین لا یختص بعضھا الأخمفادھا أن بعض الدول یمكنھا أن تكون 

الواردة في المادة التي تتضمن فكرة الجرائم الأشد خطورة محل الاھتمام الدولي وھذا التضارب 
 2.یضع مبدأ الاختصاص للمحكمة محل ارتیاب

ن عدم تعرض النظام الأساسي لمسألة العفو العام بشكل معمق، فإنھ یثور وعلى الرغم م 
للدول مع الاختصاص  الداخلیة التساؤل حول مدى تعارض قرار منح ھذا العفو بموجب القوانین

عائق لمبدأ التكامل، بالإضافة إلى ما یمكن خاصة أن قرارات العفو تعتبر أكبرالتكمیلي للمحكمة، و
الممنوحة لمجلس الأمن على ھذا الإختصاص، سواء عند إصداره قرار بإحالة أن تثیره السلطة 

  :التاليحالة إلى المحكمة أو قیامھ بإرجاء التحقیق أو المقاضاة، وھو ما ستتناولھ على النحو 
                                                             

 109اوعباس فاتح، المرجع السابق، ص : انظر -1
2-Luigi Condorelli, op.cit., p.20. 
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  :قرارات العفو عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة   -  أ

ر الدول خروج من أزمات داخلیة، إصدالقد جرت العادة عقب انتھاء النزاعات المسلحة أو ال
الذین ارتكبوا أو وقفوا وراء  - المسؤولین -لجمیع الأشخاص بمن فیھمو المعنیة قوانین منح العف

ارتكاب انتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي ھي من دون شك جرائم تدخل 
  الأمنضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة كشرط لاستعادة 

، والمعارضة الشدیدة التي تولیھا 1وبالرغم من عدم شرعیة ھذه القوانین في القانون الدولي
المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة لھذه القوانین،فإن الدول مازالت تقدم على ھذه الخطوة 

با واسعا وتعمل على ربطھا بسیاسة تھدف إلى تحقیق المصالحة وتجاوز مراحل توتر عرفت ارتكا
لمختلف الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فرغم خطورة ھذا الإجراء والذي یعتبر 

 خالیةتكریسا واضحا لثقافة الإفلات من العقاب، فإن أغلب اتفاقیات القانون الدولي الإنساني جاءت 
من نصوص تتضمن شرعیة أو عدم شرعیة ھذا الإجراء، رغم نصھا على وجوب محاكمة 

  2.رمین أو تسلیمھم للجھات التي تختص بمحاكمتھمالمج

أما بالنسبة للقضاء الجنائي الدولي، لم یتضمن موقفا صریحا من ھذه المسألة باستثناء القانون 
لمجلس الرقابة على ألمانیا، الذي استبعد تماما حیلولة القوانین الخاصة بالعفو دون ) 10(رقم 

الدولیة التي ارتكبت في الحرب العالمیة الثانیة، أما محاكمة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم 
فبالرغم من عدم إشارة أنظمتھا الأساسیة إلى مسألة العفو، إلا أنھ  (ad hoc)المحاكم المؤقتة 

 یستشف من طبیعة ھذه المحاكم وبعض الوثائق المتعلقة بما استبعدھا لھذه المسألة، ففیما یتعلق
ار صادر عن مجلس الأمن ومنحھا أسبقیة اختصاص النظر في فإن إنشاءھا بموجب قر بطبیعتھا
على اختصاص القضاء الوطني، یفرض على ،المرتكبة في النزاعات التي أنشأت من أجلھا الجرائم

جمیع الدول الإلتزام بالتعاون مع ھذه المحاكم في تعقب المجرمین وتسلیمھم لھا، ومن ثم فإنھ تم 
 3.استبعاد فكرة العفو

 14للسلام الموقعة في  دایتنبة للوثائق المتعلقة بھذه المحاكم، فإننا نجد مثلا اتفاقیة أما بالنس
، قد منحت عفوا شاملا لجمیع الأشخاص الذین تم 4بین جمھوریتي صربیا والھرسك 2005دیسمبر 

  تھجیرھم من أراضیھم عن جمیع الجرائم العادیة المرتكبة منذ بدء النزاع في یوغوسلافیا السابقة

                                                             
 (CCR/C/79/Add.46, 5 Avril 1995, para, 10): قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة لھیئة الأمم المتحدة في الوثیقة رقم: أنظر -1
 . 103 -101، ص ، المرجع السابقق ضحایا الجرائم الدولیة نصر الدین بوسماحة،  حقو -2
إن قرارات العفو التي تسمح بالوصول إلى المصلحة الوطنیة، في المراحل الأولى من  (Kostunica)لقد استند رئیس دولة صربیا السید  -3

یس السابق سلوبودان میلوزوفیتش لمحاكمتھ، في المفاوضات بین دولة صربیا والمحكمة الدولیة، التي عقبت طلب ھذه الأخیرة تسلیم الرئ
  :النھایة ثم رفض ھذا السند على أساس أسبقیة القضاء الدولي على القضاء الدولي على القضاء الوطني، أنظر

-Elvis Membre Binda,«De l’effectivité de la justice pénale internationale :cas de la compétence de la Cour 
pénale internationale»,Mémoire de DEA, Université de Rwanda,2002, p.19,in :www.memoireonline.com   

للوصول إلى إتفاق لحل النزاع المسلح الذي جمع  2005نوفمبر من سنة  20إلى  2بدأت المفاوضات حول إبرام اتفاقیة دایتن للسلام منذ  -4
ھة أخرى، حیث قضت ھذه الاتفاقیة على اقتسام جمھوریة البوسنة والھرسك بین ھاذین بین الصرب من جھة والمسلمین والكروات من ج

 .للصرب والباقي للمسلمین والكروات%  49الطرفین بنسبة 
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ما یفھم منھ الاستبعاد وھو ،اختصاص محكمة یوغسلافیا السابقةباستثناء الجرائم الداخلیة في 
  1.المطلق لأي نوع من قرارات العفو

من عفو الجرائم العادیة یشابھ إلى حد كبیر ما تضمنھ  1995إن ما أوردتھ اتفاقیة دایتن لسنة 
، حیث أقر ھذا الأخیر العفو للأشخاص 1995مشروع السلم والمصالحة الوطنیة في الجزائر لسنة 

المتھمین بجرائم مرتبطة بمرحلة العشریة السوداء التي مرت بھا الجزائر باستثناء الذین كانت لھم 
ید في المجازر الجماعیة أو ھتك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة، وھو ما 

د العفو عن الجرائم الخطیرة وإقراره في الجرائم یتطابق من جھة مع الممارسات الدولیة باستبعا
الأقل خطورة، من أجل إنجاح بعض التسویات السیاسیة للخروج من أزمات خطیرة داخلیة أو 

ومن جھة أخرى مع ما ورد في البروتوكول الإضافي الثاني المكمل لاتفاقیات جنیف 2.دولیة
صریحة للدول على منح العفو الشامل  دعوة) 6/5(، والذي تضمن في مادتھ 1977الأربعة لسنة 

  .للأفراد الذین شاركوا في النزاع المسلح

غیر أنھ لا یجب أن یفھم من ھذه المادة، أن ھذا البروتوكول قد أقر منح العفو، لمرتكبي 
تعارضا مع ما ورد في اتفاقیات جنیف  لقالانتھاكات الجسیمة لأحكامھ، لأن ذلك من شأنھ أن یخ

ام بوجوب متابعة أو تسلیم مرتكبي الانتھاكات الجسیمة لطرف في ھذه الاتفاقیات الأربعة من التز
  .تتوفر لدیھ الأدلة الكافیة لإدانة ھؤلاء

وأثناء صیاغة النظام الأساسي، ظھرت بوادر الاختلاف حول تعامل المحكمة مع الأسالیب 
لمحكمة حیث ألح وفد المتاحة لتحمیل المسؤولیة لمرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص ا

، التي تمنح العفو 3"لجان الحقیقة والمصالحة"جنوب إفریقیا في المطالبة بأن وجود مبادرات مثل 
مقابل الحصول على اعترافات حقیقیة عن الجرائم المرتكبة للوصول إلى المصالحة الوطنیة، یجب 

عدد كبیر من الوفود تعاطفھ مع ولما أظھر ،م رغبة الدولة في متابعة الجناةألا یؤخذ كدلیل على عد
لإعادة استتباب الأمن، وكمثال " قرارات العفو"، أثارت بعض الوفود مسألة 4نموذج جنوب إفریقیا

الذي  « point final »على ذلك ما أقرتھ دكتاتوریات أمریكا الجنوبیة لصالح مسؤولییھا كالقانون 
ي قصد من وراء سنھ إصباغ الشرعیة ، والذ19865صدر في الأرجنتین في شھر دیسمبر من سنة 

  .على أوضاع كالتجربة الإفریقیة

ومن المثیر للغرابة أن یقبل إجراء كھذا في مناطق من العالم بینما تدان أوضاع مماثلة لھا 
  .كالتجربة الشیلیة، وھو أسلوب من شأنھ أن یفسح المجال لبعض المجرمین للإفلات من العقاب

                                                             
 .104نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص  -1
 .104، ص نفسھالمرجع  -2
ة الوطنیة، حیث تم إقرار العفو عن الجرائم المرتكبة أثناء الأزمة الھایتیة، ، للوصول إلى المصالح"لجنة الحقیقة والعدالة"في ھایتي أنشأت  -3

 .للوصول إلى المصالحة الوطنیة واستعادة الأمن في البلاد
، كلیة الحقوق   ،، رسالة ماجستیر ، جامعة فرحات عباس-دراسة تحلیلیة ونقدیة  –حوریة واسع ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  -4

 .146، ص  2003سطیف ، 
5 - William Bourdon, op.cit., p.167. 
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الإشكال المتعلق بالتعامل مع المعاییر المنصوص  من جدیدر ي،أثیعد اعتماد النظام الأساسوب
أثناء عرض النظام  السالفة الذكر، حیث تساءل أعضاء البرلمان الفرنسي) 17(علیھا في المادة 

حول إمكانیة أن تكون للدولة الحریة في منح العفو  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للدراسة
، فكانت ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الأمن النظام ) 5(ة في المادة لمرتكبي الجرائم الوارد

الإجابة أنھ بالرغم من الأولویة الممنوحة للقضاء الوطني للنظر في ھذه الجرائم، إلا أنھ لا یجوز 
 1.للسلطات الوطنیة إصدار قوانین بمنح العفو

 22الصادر بتاریخ  98 -408(كما وضح المجلس الدستوري الفرنسي بموجب القرار  
، أنھ ینعقد اختصاص المحكمة في حالة إصدار السلطات الوطنیة لقانون عفو أو )1999جانفي 

قوانین حول سقوط الجرائم بالتقادم محل اختصاص المحكمة، وأن فرنسا أو أي دولة أخرى خارج 
ولیة السالفة إطار حالات عدم الرغبة أو عدم القدرة على إجراء المتابعات بخصوص الجرائم الد

لارتكابھ جریمة  -الذكر، یمكن أن تقوم بتوقیف أو تقدیم الشخص محل الاتھام وإحالتھ إلى المحكمة
  2.من الجرائم الحرب بعد مضي ثلاثین سنة، مما سیترتب عنھ المساس بالسیادة الوطنیة

ولو ) 17(إن تطبیق مبدأ التكامل بین اختصاص المحكمة والقضاء الوطني وفق المادة      
التي تقتضي بعدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتھا مرتین، یمكن ) 20(بالتنسیق مع نص المادة 

الدول الحدیثة العھد  یر المصالحة الوطنیة التي تتبعھاأن یثیر مشاكل كثیرة في إطار س
قاب التي تفرض العن الطبیعة القاسیة لھذه الجرائم بالدیمقراطیة، فمن جھة لا یمكن التغاضي ع

 3.مھما كانت المدة التي مرت على ارتكابھا ومھما كان المكان الذي ارتكبت فیھ

ومن جھة أخرى، أن حالات العفو لا ترجع دوما لنوایا سیئة، فكثیرة ھي الدول التي حاولت      
تحقیق ھذا المسعى، فبعضھا توصل إلى تجاوز نظام الدكتاتوریة والعنف السیاسي وغیاب 

یة، إلى النظام الدیمقراطي بعقد نوع من التعھد المسبق یفرض عدم متابعة الحریات السیاس
السیاسي أو انسجامھم من الحیاة  لمسارھم مسؤولي النظام الدیكتاتوري، مقابل تغییر ھؤلاء

السیاسیة وإقامة دولة القانون، ویكون ھذا كطریق وحید لتأسیس الدولة المبنیة على مبادئ 
یق ھو طریق المصالحة الذي انتھجتھ جنوب إفریقیا لما أعادت فحص ھذا الطر. 4الدیمقراطیة

العلاقة المعقدة بین السلم والسیادة، وأناطت ھذه المھمة إلى لجنة الحقیقة والمصالحة لكسب 
الاعترافات وإزالة الغموض، الذي أحاط بعض الجرائم، وأدرجت ھذه المسیرة خارج أي إجراء 

 5.قضائي بمعناه الضیق

                                                             
1 - André Dulait, Rapport d’information, « Souveraineté des États, justice et réconciliation nationale », in : 
http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html. 
2- Bérengère Taxil, « La Cour pénale internationale et la constitution Française », in Actualité et Droit 
International, février 1999, in : www.ridi.org/adi. 
3- Ibid. 
4-Elvis Membre Binda, op.cit., p.19. 
5-André Dulait, Rapport d’information, « Souveraineté des États… »,  op.cit.  
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الموافقة على ھذا الإجراء لكونھ الطریق الوحید الممكن  -في المراحل الأولى - تى إن تمتوح     
لن یسمح بطي سجل  -بطبیعة الحال -لإرجاع البلاد إلى المسار الدیمقراطي، إلا أن ھذا الإجراء 

ین الماضي ونسیان الآلام التي عایشھا الكثیرون في تلك الفترات من الأزمة الوطنیة ففي الأرجنت
من طرف  1975إلى  1973مثلا قام ضحایا الجرائم التي ارتكبت في الفترة الممتدة من 

بأربع سنوات  بمتابعة ھؤلاء عن  -السابق ذكره -المسؤولین العسكریین، بعد إصدار قانون العفو
 )سیراالجنرال ما(في النھایة إلى توقیف ارتكابھم جرائم القتل، التعذیب والاختفاء القسري، أدت 

  1998.1سنة 

لا تخدمان مثل ھذه الحالات، ولغرض السالفتي الذكر) 20(و ) 17(دتین ونظرا لكون أحكام الما    
التوفیق بین مقتضیات حفظ السلم الدولي واعتبارات تحقیق العدالة، فإن النظام الأساسي تضمن 

تخدم مصالح العدالة كما  حكما یمنح الحریة للمدعي العام في عدم فتح التحقیق إذا كانت المتابعة لا
بالإضافة إلى السلطة العامة التي منحھا لمجلس الأمن سواء بإحالة القضیة أمام  2ذكرنا آنفا،

 3.المحكمة، أو بتوقیف نشاط المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى

  :السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة   - ب

ل واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن یجعلوا للمحكمة ذاتیة مستقلة لقد حاو
مجلس الأمن من إحالة أیة قضیة أمام  ، وإن كانت ھذه الاستقلالیة لا تمنع 4عن أي منظمة دولیة

المحكمة متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وھي الحالة الوحیدة التي ینعقد 
  5.یھا اختصاص المحكمة كاختصاص أصیل أمام المحاكم الوطنیةف

وتبعا لذلك  قد جاء في  صیاغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الحدیث في صلب 
میثاقھا عن الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة،وذلك من اجل ضمان فعالیة المحكمة وتدعیم 

الدولیة،وھو الأساس القانوني الوحید الذي یكرس العلاقة دورھا في تجسید العدالة الجنائیة 
الموجودة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة بمنح مجلس الأمن اختصاصات أمام 

 6.من النظام الأساسي )  16و13( المحكمة تم تكریسھا في المواد 

قة بین مجلس الأمن وحسب رئیس وفد المملكة المتحدة أثناء مؤتمر روما، فإن العلا       
والمتمثل في  « The Positive Pilar » الإیجابي: والمحكمة الجنائیة الدولیة تقوم على ثلاثة أسس ھي

                                                             
1-William Bourdon, op.cit., p.167. 

جنائي بربارة بختي ، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون الدولي ال -2
 . 73، ص  2006كلیة الحقوق ، مارس –البلیدة  –، جامعة سعد دحلب 

3-Gabriele Della Morte, «Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale :observations 
critiques»,in , R.I.D.P.,Vol.7,Paris,2002,p.26. 

، ص 2001، دار النھضة العربیة ، القاھرة   -دراسة تحلیلیة تاصیلیة  –عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  -4
 .  31، ص  2007بیل صقر،  وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، ن: وأیضا . 110

5 -Flavia Lattanzi, op.cit., p.434. 
الثاني ، جامعة سیدي بلعباس  العدد  مجلة العلوم القانونیة والإداریة ،"علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة " یوبي عبد القادر ، - 6

   . 215،ص 
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والمتمثل في « The Negative Pilar »السلبي  المحكمة،والأساس أمام القضایا إحالة في المجلسدورھذا
 « The Hidden Pilar »الأساس الضمني  دوره في إرجاء التحقیق والمتابعة أمام المحكمة، وأخیرا

والمتمثل في تقدیر الحالة المعروضة على المحكمة بأنھا جریمة عدوان، والذي أثرنا التطرق إلیھ 
وعلیھ فإننا  ،ةـوضوعي للمحكمــعائق للاختصاص المــدوان المحكمة كــرض لجریمة العـعند التع

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وإرخاء  سنتعرض إلى سلطتي مجلس الأمن في إحالة القضایا
  :التحقیق والمقاضاة، وذلك على النحو الآتي

  :إحالة القضایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في سلطة مجلس الأمن  - ج

  لقد أبدت الولایات المتحدة الأمریكیة اعتراضھا على الدور الایجابي الممنوح لمجلس الأمن
فینا لقانون المعاھدات التي تنص على أن المعاھدة لا تلزم  لاتفاقیة اعلى أساس أن ذلك بشكل خرق

متحدة خاصة إلا أطرافھا، كما من شأن ھذا الدور أن یخلق تعارضا مع نصوص میثاق الأمم ال
ضي بسمو الالتزامات الناشئة عن المیثاق على ما سواھا من الاتفاقیات التي تق) 103(المادة 
  ضي بوجوب تنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمنالتي تق) 25(ادة إضافة إلى الم ،1الدولیة

ففي حالة رفض المحكمة إحالة ھذا الأخیر لأي قضیة ینشأ التعارض بین ھذه المادة التي تقضي 
 2.بسمو قرارات المجلس وبین قرار المحكمة الرافض للإحالة

ما أمام المحكمة الجنائیة  في الواقع، یستمد مجلس الأمن أساس اختصاصھ في إحالة قضیة
الدولیة، من جھة من میثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع عندما یكیف الوضع بأنھ یمس 
بالسلم والأمن الدولیین أو أنھ یمثل عدوانا، ومن جھة أخرى یستمده من النظام الأساسي للمحكمة 

والتي ) 5(الواردة في المادة ذاتھ، الذي حدد اختصاصھا الموضوعي على سبیل الحصر بالجرائم 
غالبا ما تحدث أثناء الأوضاع التي یكیفھا المجلس بموجب الفصل السابع، بالإضافة إلى 
الاختصاص المكاني الذي حصر حالات انعقاد اختصاص المحكمة بالقضایا التي تكون إحدى 

رف أحد مواطنیھا أطرافھا دولا في النظام الأساسي، بمعنى تلك التي وقع على إقلیمھا أو من ط
جریمة أو أكثر تختص المحكمة بالنظر فیھا، وكذا حالة دولة غیر طرف أعلنت قبول اختصاص 
المحكمة بخصوص حالة محددة، وأخیرا حالة إحالة المجلس لقضیة قد یكون أحد أطرافھا دولة 

الحالة التي تعیق الاختصاص التكمیلي  وھي،طرفا في النظام الأساسي للمحكمةلیست 
  فحسب الرأي الغالب من الفقھ، تعتبر قرارات مجلس الأمن بإحالة القضایا أمام المحكمة3.محكمةلل

                                                             
  :للمزید من التفصیل حول سمو قواعد میثاق الأمم المتحدة على الاتفاقیات الدولیة، أنظر - 1

-Christian Dominicé, « L’article 103 de la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire », 
Les Nations Unies et le Droit international humanitaire, Actes du Colloque international à l’occasion du 50e 
anniversaire de l’ONU,L.Condorelli, A.,M. La Rosa, S.Scherrer (éds.),Paris,A. Pédone,1996,p.175.  

 1422: یلیة لقرارات مجلس الأمن دراسة تحل –مجلس الأمن وعلاقتھ بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة " ثقل سعد العجمي،  - 2
 .31، ص 2005، جامعة الكویت ، السنة التاسعة والعشرون ، العدد الرابع ، دیسمبر  مجلة الحقوق، " – 1497، و 1487

  ولي مجلس الأمن الد:  1998الیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام " مدوس فلاح الرشیدي،  -3
 .19 -18ص ص  2003، السنة السابعة والعشرون ، ملحق العدد الثاني ، یونیو  مجلة الحقوق، " المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة 
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أمام تطبیق مبدأ التكامل على أساس أن ھذه القرارات تقید من اختصاص القضاء  عقبة أكبر
 1.الوطني صاحب الاختصاص الأصیل في نظر القضیة

للمحكمة، ینعقد للقضاء الوطني بمتابعة  من المستقر علیھ أنھ بموجب الاختصاص التكمیلي
الجرائم الواردة في النظام الأساسي، وعلیھ یتوجب على المجلس مراعاة رغبة الدولة وقدرتھا في 
تتبع مرتكبي ھذه الجرائم، فإذا لم یأخذ في الحسیان ھذه الاعتبارات، یمكن للمحكمة بموجب المادة 

بعدم القبول الدعوى، وھذا ما یشكل في نظر البعض من النظام الأساسي أن تواجھ إحالتھ ) 17(
تعارضا بین نصوصھ میثاق الأمم المتحدة وأحكام النظام الأساسي للمحكمة، یقتضي سمو قرارات 

  .مجلس الأمن على أحكام ھذا الأخیر

أن النظام الأساسي نص على : في الحقیقة، لا یمكن قبول ھذا الرأي لجملة من الأسباب أھمھا
الفصل في قبول الإحالة أو رفضھا بموجب قتضي أن یكون لھذه الأخیرة ة المحكمة التي تاستقلالی

الأحكام المنصوص علیھا في النظام الأساسي، ومنھا الأحكام المتعلقة بالاختصاص التكمیلي، كما 
أن مجلس الأمن یستمد صلاحیتھ في إحالة القضایا أمام المحكمة من النظام الأساسي، الذي یحدد 

ى ھذه الصلاحیة وحدودھا ولیس العكس، لأن القول بخلاف ذلك یعني أن لمجلس الأمن مد
من ) 39(الصلاحیة في تعدیل النظام الأساسي للمحكمة عن طریق قراراتھ، وھذا مخالف للمادة 

، التي تنص على أن یتم تعدیل المعاھدة بموجب اتفاق من 1969اتفاقیة فینا لمعاھدات لسنة 
 2. یعتبر مجلس الأمن منھمأطرافھا التي لا

من میثاق الأمم المتحدة لا تخاطبان إلا من تربطھم ) 103، 25(بالإضافة إلى أن المادتین 
العضویة بھیئة الأمم المتحدة وھي الدول، والتي لا تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة منھم، وبالتالي 

ة للمحكمة في أن تقبل الدعوى فإن قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول، بینما ھي لیست ملزم
  .المحالة إلیھا

من النظام الأساسي للمحكمة، نجدھا قد حسمت ھذه المسألة بما ) 53(فبالقراءة المتأنیة للمادة 
عدم وجود أساس معقول لمباشرة  سلطة تقریر لا یدع مجالا للشك، عندما منحت للمدعي العام

من أن ھذه القضیة محل متابعة أمام  قن بینھا التحقاة لأسباب كثیرة، مإجراءات التحقیق أو المقاض
التي ذھبت في نفس المنحنى ) 19(، بالإضافة إلى المادة )17(القضاء الوطني بموجب المادة 

التي من بینھا بطبیعة  -)13(بنصھا على منح كل الجھات المحلیة للقضایا للمحكمة عملا بالمادة 
حول اختصاص ھذه الأخیرة في البیت في  3تھا للمحكمة،إمكانیة تقدیم ملاحظ -الحال مجلس الأمن

                                                             
   الحقوق مجلة"   –دراسة مقارنة  –النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ومدى تعارضھ مع أحكام الدستور الكویتي " عادل الطبطبائي،  -1

  .23، ص  2003السنة السابعة والعشرون ، ملحق العدد الثاني ، یونیو 
  ، جامعة سیدي بلعباس   العدد الثاني   مجلة العلوم القانونیة والإداریة، " علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة " یوبي عبد القادر ،  -  

 . 220، ص  2005
 .31المرجع السابق، ص  ،...من وعلاقتھ بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةثقل سعد المعجمي، مجلس الأ -2

3-Ornella Porchia, « Les relations entre la Cour pénale internationale et l’organisation des Nations  Unies», 
in La Justice pénale internationale entre passé et avenir (ouvrage collectif),(sous la direction de) : Mario 
Chiavario , Giuffré Editore, Milano, 2003, p.119. 
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، بمعنى أنھ بمقتضى الاختصاص التكمیلي للمحكمة، فإن المحكمة )17(مقبولیة الدعوى وفقا للمادة 
تكون مختصة بالبت في مدى فعالیة النظام القضائي الوطني في متابعة الجرائم التي تدخل ضمن 

م إدراج ھذه المعاییر لدفع الدول على الانضمام إلى النظام وتجدر الإشارة إلى أنھ ت،1اختصاصھا
، وعدم التخوف من السلطة الممنوحة لمجلس الأمن، بالرغم 2الأساسي للمحكمة وبالتالي التعاون معھا

  .حكمةممن عدم كونھا لیست الحالة الوحیدة التي یتدخل فیھا ھذا المجلس بموجب نظام ال
  :التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةسلطة مجلس الأمن في إرجاء   -د

وھو الحالة الثانیة التي یتدخل فیھا الأخیر بموجب نظام  أما الدور السلبي لمجلس الأمن
، فیقضي بسلطة ھذا الأخیر في إرجاء الدعوى أمام المحكمة، في أي مرحلة من مراحلھا  المحكمة

شھرا قابلة للتحدید وبمقتضى قرار ) 12(المحاكمة سواء في بدایة التحقیق أو أثناء إجراءات 
حیث أطلق الأستاذ حازم محمد  3یصدره المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة،

سلطة مجلس الأمن في اغتیال الادعاءات المرفوعة إلى المحكمة "عتلم على ھذه السلطة تسمیة 
بي مثار خلاف شدید بین الوفود المشاركة بین الوفود وقد كان ھذا الدور السل. 4"الجنائیة الدولیة

المشاركة في مؤتمر روما وعلى رأسھا المنظمات الدولیة الحقوقیة، التي أبدت تخوفھا من مبدأ 
سیاسة القوة التي قد تحكم نظام عمل المحكمة، مما قد یترتب عنھ خلق علاقة ذات طابع خاص بین 

كما  5لجرائم الدولیة التي عادة ما تحدث أثناء ھذه العملیات،عملیات حفظ السلم ومسؤولیة متابعة ا
حاولت الحد من أثار ھذه السلطة الخطیرة باقتراح عدم تجدید مدة الإرجاء أو تجدیدھا لمرة واحدة 

 6.على صیاغتھ الحالیة) 16(فقط، ولكنھ لم یتم الأخذ باقتراحھا وصدر في النھایة نص المادة 
صلاحیة : جلس الأمن نوعان من الصلاحیات الدولیة، الأولىفبھذه الصلاحیة یصبح لم

سیاسیة مخولة لھ بموجب المیثاق، تتمثل في حق التدخل المباشر لحفظ السلم والأمن الدولیین وكذا 
وھذا  7صلاحیة قضائیة تتمثل في إرجاء التحقیق والمقاضاة،: استعمال حق النقض، والثانیة

بني علیھ القراران المنشئان لمحكمتي یوغوسلافیا السابقة یستذكرنا بالأساس القانوني الذي 
ورواندا، وبھذا تصبح الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن بمثابة القوى المحركة للنظام 
السیاسي والقضائي على المستوى الدولي، وھو أمر لا یمكن تصوره في ظل نظام القطبیة 

 8.الأحادیة

                                                             
1-Antonio Cassese, « The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections», The 
European Journal of International Law, Vol.10, N°1, 1999, p.159. 
2-Flavia Lattanzi, op.cit., p.442. 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 16(المادة  -3
مارس   ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، العدد الثاني  مجلة المفكر، " نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة " حازم محمد عتلم،  -4

 92-91ني أعمر ، المرجع السابق، ص بركا:  ، وأیضا انظر.34، ص 2007
  :، وأیضا111 -110عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -  5

 -Gabriele Della Morte, op.cit., p.56. 
6-Serge Sur, « Vers une Cour pénale internationale : la convention de Rome entre les ONG et le Conseil de 
Sécurité », in Revue Générale de Droit International Public, N° 1, 1999, p.43.  
Flavia Latanzi, op.cit., p.435. 

   .111عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -  7
1-William Bourdon, op.cit., p.92. 
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أثیر سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة على لقد عبرت العدید من الدول عن ت
للمحكمة الجنائیة  استقلالیة المحكمة وحیادھا، حیث أعلنت أثناء التصویت على النظام الأساسي

لمجلس الأمن بسلطة إرجاء المحاكمات لأن المحكمة  الاعتراف، بأنھ من الصعوبة بما كان الدولیة 
الجرائم الخطیرة، في حین قد بلغت ھؤلاء من العقاب إذا ما قرر  أنشأت أساسا لمتابعة مرتكبي

المجلس توقیف المتابعة، وأن الاعتراف بھذه السلطة یعني أن المؤتمر قد قبل بأن یعصف السلم 
 1.والأمن الدولیین بعدالة المحكمة

ء من النظام الأساسي للمحكمة، منھ للمجلس سلطة الإرجا) 16(على نص المادة  یبوقد أع
) شھرا 12(حتى بدء المحكمة في سیر التحقیقات، بالإضافة إلى أنھ لم یحدد میعاد بدء مدة الإرجاء 

فیما إذا كان یحسب منذ تاریخ تقدیم مجلس الأمن للطلب؟ أو ابتداء من تاریخ وصول العلم بھ إلى 
ول ھي التي لجمعیة الدول الأطراف على أساس أن إرادة الد اختصاصالمحكمة، كما أنھ أھدر أي 

قررت نصوص ھذا النظام ومنحتھا القوة الفعالة للعمل على الصعید الدولي، وھي التي تختص 
باتخاذ الإجراءات الكفیلة بضمان السیر الحسن للمحكمة ومن الأنسب عدم ترك الأمر حكرا لھیئة 

 2.سیاسة كمجلس الأمن تملك سلطة تجدید طلب الإرجاء بصورة مطلقة

لصلاحیة المطلقة للأعضاء الدائمین في مجلس الأمن لاستعمال حق ویعطى ھذا النص ا
النقض لمنع تقدیم مواطنیھم إلى المحكمة، ویرى البعض أن صیاغة ھذا النص جاءت لتمنح مجلس 
الأمن صلاحیة توقیف إجراءات المحاكمة حتى یتمكن من تسویة المسألة المطروحة أمامھ بالطرق 

ى المحكمة كحل أخیر ولیس أولي وخاصة أن الفصل في المسائل السلیمة، بحیث یكون اللجوء إل
السیاسیة یختلف كلیة عن الفصل في القضایا ذات الطابع القانوني وھذا الرأي مردود علیھ بأنھ 
یمكن لجمعیة الدول الأطراف أن تقدر الموقف السیاسي بصورة أكثر موضوعیة من مجلس الأمن 

 3.ھ على ضبط ھذه المعاییر الموضوعیةالذي أثبت الواقع العملي عدم قدرت

من ) 15(إن إرجاء مجلس الأمن البدء في التحقیق، لن یمنع المدعي العام بموجب المادة 
النظام الأساسي، من جمع المعلومات بشأن القضیة المؤجلة، حیث أن مرحلة الفحص والتحلیل 

ار ھذا المجلس، لذلك یجوز الأولي وجمع المعلومات، تسبق مرحلة التحقیق الممنوعة بموجب قر
للمدعي العام الاستمرار في البحث عن المعلومات المتعلقة بالقضیة المؤجلة عن طریق الدول أو 
المنظمات الدولیة أو أي مصادر موثقة أخرى، بالإضافة إلى أخذ أقوال الشھود، للحیلولة دون 

لي بعض النقاط التي لم یفصل فیھا بالإضافة إلا انھ عند التطرق إ ،4ضیاع الأدلة أو فقدان الشھوة
تظھر بان طلب الإرجاء ) 16(النظام الأساسي لروما صراحة ، فالقراءة الحرفیة لنص المادة 

                                                             
 .145حوریة واسع، المرجع السابق، ص  -1
  .113عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -2
لونیسي علي ، دور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطویر القضاء الدولي الجنائي ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في : لتوضیح الفكرة انظر  -  

 . 71- 70القانون الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق ، ص : القانون ، فرع 
 .328ق، ص بركاني أعمر ، المرجع الساب -3
  :  ، وأیضا53 -51مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص  -4
 .116-115اوعباس فاتح ، المرجع السابق، ص ص   -  
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لایجوز البدء أو المضي ( یخص فقط نشاط المدعي العام للمحكمة،وھذا باكتفائھا بالنص على انھ 
أن مثل ھذه القراءة غیر مقبولة خاصة ، غیر )في التحقیق أو المقاضاة بموجب ھذا النظام الأساسي

وان طلب الإرجاء یوجھ إلي المحكمة الجنائیة الدولیة، وبمعنى آخر، إن كل أجھزة المحكمة تكون 
، یمكن أن یكون الإرجاء في أیة مرحلة من الإجراءات أمام )16(معنیة، فحسب منطق المادة 

  1 .في مرحلة الاستئناف  المحكمة، سواء في المرحلة السابقة على فتح التحقیق أو
بید انھ نشیر إلى انھ نتیجة لممارسة مجلس الأمن لسلطة إیقاف نشاط المحكمة الجنائیة 
الدولیة، والتي تعد سلطة خطیرة، تبقى الدول عاجزة عن تفعیل حركیة المحكمة وتحقیق التعاون 

حكمة على ضرورة القضائي الدولي وبالتالي فما جدوى من النص في متن النظام الأساسي للم
التعاون الدولي، ثم الا یكون من الأجدر وفي مثل ھذه الأحوال أن توفر المجموعة الدولیة جھدھا 

  2.وأموالھا المسخرة لعمل المحكمة ، مادامت كسابقاتھا خاضعة لإرادة مجلس الأمن الدولي
  :القیود المتعلقة بسلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة   - 2

ما یؤخذ على سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة، سوف نكتفي بعرض  
  :السلبیات المطروحة في النظام الداخلي للمحكمة وھي

 :تأثیر تبعیة المحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن الدولي على سلطات المدعي العام   -  أ
وعا من السلطة لمجلس الأمن في مواجھة أن النظام الأساسي للمحكمة قد تضمن نصا یقرر ن      

المحكمة الجنائیة الدولیة فعلاوة على سلطة الإحالة التي أقرھا النظام الأساسي لمجلس الأمن التي 
إلى المدعي  خولھ بمقتضاھا أن یتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، فیحیل

التي تختص المحكمة بنظرھا قد أكثر من الجرائم العام بالمحكمة حالة یبدو لھ فیھا أن جریمة أو 
لسیر بالتحقیق أو فإن النظام الأساسي قد اعترف لمجلس الأمن بسلطة الأمر بوقف ا، 3ارتكبت

فاق لاحق ینظم العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة بالأمم توإذا أمكن التوصل إلى إ4 المحاكمة
ا یخشى ھو أن یكون ھذا الإستقلال حبرا على ورق فإن م، لا تمس إستقلالھا ةالمتحدة بصور

الذي إعترف لھ في صلب النظام الأساسي للمحكمة ،سیما في مواجھة مجلس الأمن الدوليلا
لمجلس الأمن صلاحیات تحریك الدعوى الجنائیة وأعطي النظام الأساسي ف، یسلطات واسعة

  5 .تجدید تلك المدة أكثر من مرة شھر ویمكن) 12(أیضا للمجلس حق تأجیل النظر بالدعوى لمدة 
وقد حاولت مجموعة من دول أمریكا اللاتینیة في مفاوضات روما أن تقید ھذا الإجراء الذي      

اعتبرتھ خطیر على استقلالیة المحكمة،وطالبت بان یكون قابلا للتجدید مرة واحدة فقط ،إلا أن 
التي استطاعت أن تمنح ،ة العضویةھذا الاقتراح واجھ معارضة شدیدة من قبل الدول الدائم

ھذه السلطة على حساب اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ) كجھاز سیاسي(مجلس الأمن 
وبالتالي إمكانیة عرقلة نشاط المحكمة نتیجة مساومات سیاسیة تخدم مصالح  ،)كجھاز قضائي(

                                                             
العدد    المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة "عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي " عماري طاھر الدین ، - 1

   .  119-118ص  ، ص2009، 02
     53 -51مدوس فلاح الرشیدي، المرجع السابق، ص ص   -  2
  .فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  13المادة :انظر -  3
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  16المادة :انظر -  4
     .79،صالمرجع السابقبربارة بختي،: انظر - 5
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حكمة مرتبطة غیر أن سلطة مجلس الأمن في تعلیق اختصاص الم الدول الدائمة العضویة،
بحیث یشترط لذلك أن یشكل التحقیق الذي یجریھ  ،بافتتاح إجراءات الفصل السابع من المیثاق

 27أن یقدم الطلب في صورة قرار یتم التصویت علیھ طبقا للمادة  المدعي العام تھدیدا للسلم،و
حالة عدم  من میثاق الأمم المتحدة، أي تصویت تسعة أعضاء من بینھم الخمسة الدائمین، وفي

لجوء مجلس الأمن إلي تجدید الطلب مرة ثانیة جاز للمحكمة أن تستأنف إجراءات التحقیق أو 
المقاضاة، أما في حالة استخدام حق الفیتو فان ذلك یكون لصالح المحكمة، وبالتالي إمكانیة البدء 

 1.أو المضي في التحقیق أو المقاضاة دون أي عائق
 :ى المدعى العام سلطة الدائرة التمھیدیة عل   - ب
إن الدائرة التمھیدیة لھا سلطة على المدعي العام حیث لابد أن یحصل على موافقة الدائرة       

التمھیدیة قبل تحریك الشكوى الجزائیة، مما یؤثر ذلك سلبا لصلاحیات المدعي العام في مرحلة 
  .التحقیق

م قبول الدعوى أمام المحكمة، أي ھناك مشاكل قانونیة واجھت المحكمة في ھذا الصدد حالات عد 
  وبالتالي لا تختص بالنظر فیھ وھي. الحالات التي لا تكون الدعوى فیھا مقبولة أمام المحكمة

   2.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 17الحالات التي عدتھا المادة 
ا عددا من وعلاوة على المراجعة من جانب الدائرة التمھیدیة یفرض نظام روما الأساسي أیض

التي تتناول القرارات الأولیة المتعلقة  18القیود علي المدعي العام وعلى سبیل المثال تعد المادة 
بالمقبولیة إحدى تجلیات الطابع التكمیلي لنظام روما الأساسي، حیث تطلب من المدعي العام أن 

على الجرائم موضوع  یقوم بإشعار جمیع الدول الأطراف والدول التي عادتھا أن تمارس ولایتھا
النظر ، عند البدء في التحقیق بناء على قیام دولة بإحالة القضیة إلي المحكمة أو یتخذ المدعي 

لم تقرر الدائرة التمھیدیة الإذن بالتحقیق بناء على  العام من تلقاء نفسھ قرار مباشرة التحقیق، وما
كون لھ الأسبقیة ، مادامت الدولة قد طلب المدعي العام ، فان إجراء تحقیق وطني داخل الدولة ت

 3أبلغت المحكمة بأنھا أجرت تحقیقا في الأفعال الواردة بالإشعار الموجھ إلي تلك الدولة 
                                                             

   . 72-71نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة ، شرح اتفاقیة روما مادة مادة ، المرجع السابق ، ص ص  :راجع -  1
قبل أن تصدر الدائرة التمھیدیة أمرا بالقبض على الشخص المتھم بعد الشروع في التحقیق بناءا على طلب من المدعى العام یجب علیھا أن  -  2

إذا كان قد شرع في التحقیق أو المقاضاة على الجریمة ذاتھا  -وھي   اب التي تؤدي إلي اتخاذ قرار بعدم قبول الدعوى تتأكد أولا من خلو الأسب
لة من قبل القضاء الوطني لدولة ما تكون محاكمھا مختصة بالنظر في الدعوى، عملا بقاعدة الاختصاص التكمیلي المشار إلیھا سابقا إلا في حا

  ة أو عدم القدرة على اتخاذ إجراءات المتابعةالتأكد من عدم الرغب
إذا اتخذت إجراءات التحقیق من قبل القضاء الوطني لدولة لھا الولایة على الجریمة موضوع الشكوى ، وقرر قضاؤھا عدم مقاضاة الشخص  -  

یتخذ القرار بعدم المقاضاة بسوء نیة تكمن المعني لأسباب جدیة مع مراعاة أصول المحاكمات التي یعترف بھا القانون الدولي ، أي یجب أن لا 
یة، في تھرب الدولة من التزاماتھا طبقا للنظام الأساسي بان تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة على أولائك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دول

  .وان لا یكون بسبب عدم قدرتھا على مقاضاة الشخص المتھم
ك موضوع الشكوى وصدر في حقھ حكم بالبراءة أو الإدانة ، فلا یجوز محاكمتھ على نفس السلوك إذا سبق وان حوكم الشخص على السلو -

من النظام الأساسي ، إلا إذا ثبت أن  20أمام المحكمة لعدم جواز المحاكمة على الجریمة ذاتھا مرتین، وفق ما ھو منصوص علیھ في المادة 
غرض حمایة الشخص المعني من المساءلة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة أو أنھا تفتقد الإجراءات المتخذة من قبل القضاء الوطني كانت ل

  للاستقلالیة والنزاھة بما یخالف أصول المحاكمات المعترف بھا بموجب القانون الدولي
افحة اخطر الجرائم الدولیة التي إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرر اتخاذ قرار بالمقاضاة تماشیا مع دور المحكمة في مك -

نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، شرح / تثیر  قلق المجتمع الدولي من خلال وضع حد لإفلات مرتكبیھا من العقاب ، راجع 
   75-74اتفاقیة روما مادة مادة، مرجع سابق ،ص ص 

المجلة الدولیة للصلیب  "؟ "مصلحة العدالة "في  -ة والمحكمة الجنائیة الدولیة العدالة في المرحلة الانتقالی" درازان دوكیتش ،: انظر - 3
   . 172، ص  2007أیلول /، سبتمبر 867، العدد 89المجلد   الأحمر،
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وھكذا لا تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي یحق لھا النظر فیھا إلا في الحالات التي 
تقضي فیھا، أو أن تكون عاجزة عن  ترفض فیھا الدولة المختصة التي لھا ولایة على الدعوى أو

ذلك القضاء، أو لأن المحاكمة سوف تتم بشكل صوري تعمد بقصد حمایة الشخص المعني من 
المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وخلصا أن ھذه المادة تضع قیدا ثقیلا 

وكان ینبغي أن . لمحكمةعلى اختصاص المحكمة، ویعتبر أحد أوجھ القصور التي أصابت نظام ا
الكامل في مسألة قبول الدعاوي حتى تتمكن من مباشرة عملھا والقیام  الاختصاصیكون للمحكمة 

بوظائفھا على غیر وجھ، ولقد رأینا كذلك أن أكبر العیوب التي أصابت النظام الأساسي للمحكمة 
حكمة بناء على اقتراح الولایات من نظام الم 124ذلك الحكم الذي أضافتھ المادة . الجنائیة الدولیة

، ویجوز 12المتحدة الأمریكیة، والذي یقرر أنھ مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 
 7للدولة عندما تصبح طرفا في ھذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولھا إختصاص المحاكم لمدة 

  .سنوات من بدء سریان ھذا النظام الأساسي علیھا

. یعكس ھذا الغموض غیاب معاییر واضحة ودقیقة تمكن من تتبع كل مرتكبي ھذه الجرائم     
فضلا عن غموض الإجراءات المتبعة من قبل الھیاكل المكلفة بزجرھا بدءا بغموض معاییر 

  .التتبع، ونطرح ھنا عدة تساؤلات

في رواندا لا لما یقر المجتمع الدولي بوجود جرائم ضد الإنسانیة في یوغوسلافیا سابقا و
ما ھي المعاییر التي یعتمدھا لتتبع مجرمین دون . یعترف بذلك في دول أخرى والأمثلة عدیدة

آخرین؟ یسھل الجزم بأن تتبع مجرمي دول إستثناء مجرمي دول أخرى مرتبطا أساسا بمعاییر 
لسیاسة لتتأرجح ، فما یبدأ بالقانون ینتھي با ذاتیة تطغى علیھا بالتالي الصبغة السیاسیة صبغةذات 

الإنسانیة في مفترق الطرق بین القانون والسیاسة مما یسبب حتما محدودیة زجرھا  ضدالجرائم 
  .وتھدیدھا المتواصل للمجموعة البشریة

ولعل غیاب معاییر واضحة للتتبع مرده غیاب مجلة جنائیة دولیة لھا صبغة إلزامیة لكل 
ات الدولیة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانیة كشرط الدول وتتجاوز مسألة المصادقة على الاتفاقی

لإخضاع مجرمي الدول، وما یزید الأمر تعقیدا ھو غموض الإجراءات المتبعة أمام الھیاكل 
  1.المخول لھا زجر ھذه الجرائم

كما أن غموض إجراءات التتبع من المنطقي أن یكون لزجر الجرائم ضد الإنسانیة صبغة 
داثة مادة القانون الدولي الجنائي، وعدم اكتمالھا یحیل المشروع الدولي دولیة، إلا أنھ نظرا لح

غالبا إلى القوانین الوطنیة، وتشمل ھذه الإحالة القواعد الإجرائیة المتبعة لزجر الجرائم ضد 
الإنسانیة مما یؤدي إلى اللامساواة بین المتقاضین، باعتبار أن لكل دولة نظامھا الإجرائي الخاص 

، وتعدد المفاھیم وھو ما یتعارض 2د الأنظمة القانونیة یؤدي إلى تعدد الإجراءات وتنوعھابھا، فتعد

                                                             
  .84ص بربارة بختي، المرجع السابق،: انظر -1
درازان دوكیتش، المرجع : ، انظر" أبعادھا السیاسیة یبدو ضروریا للحفاظ على سلامة الإجراءات دون أن یتغافل عن ) :" زابالا ( یقول  -2

  175ص  السابق ، 
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ووحدة الزجر التي تقتضي إقرار إجراءات موحدة تتبع في كل القضایا ومع كل المتھمین، ویبدو 
أن المشرع الدولي قد تفطن لذلك عند وضعھ لمیثاق محكمة جنائیة دولیة وإستفادة من الإنتقادات 

  .الموجھة للإجراءات المتبعة سابقا أمام المحاكم الجنائیة الدولیة الظرفیة
  :العقبات المتعلقة بالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة  - 3

جریمة الإبادة، الجرائم ضد الإنسانیة جرائم : تختص المحكمة بالنظر في أربعة جرائم ھي 
مة من النظر في ھذه الجریمة إلا بعد أن تتكامل الحرب، جریمة العدوان، حیث لن تتمكن المحك

الشروط المطلوبة لممارسة اختصاص المحكمة في شان ھذه الجریمة ، أي یجوز للمحكمة فقط بعد 
  2017مرور سنة واحدة على المصادقة او قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف و ذلك بعد سنة 

لإختصاص، بتناول كل العوائق التي تواجھ المحكمة وفیما یلي سنتطرق للعوائق التي تتعلق بھذا ا
  .بخصوص كل جریمة على حدة

  

  :جریمة الإبادة الجماعیة  -  أ
رغم إجماع الدول أثناء المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد النظام الأساسي للمحكمة 

من اتفاقیة ) 2(الجنائیة الدولیة، على اعتماد تعریف جریمة الإبادة الجماعیة الذي أوردتھ المادة 
من النظام ) 6(، وإدراجھ ضمن نص المادة 1948منع  وقمع جریمة إبادة الجنس البشري لسنة 

، حیث أخذ )2(الأساسي للمحكمة، إلا أن ذلك لم یحل دون توجیھ نفس الانتقاد الذي وجھ للمادة 
" عرقیة والدینیةالوطنیة والإثنیة وال"علیھ حصر مفھوم الإبادة على أربعة أصناف من الجماعات 

 بالرغم من الاقتراح الذي سبق التطرق إلیھ بتوسیع نطاق تعریف جریمة الإبادة الجماعیة بإدراج
، وبعدھا أثناء الأعمال 1984الجماعات السیاسیة والإجتماعیة، والذي تعرض للرفض سنة 

    1.التحضیریة لاعتماد النظام الأساسي
لتي أجرتھا كل من محكمتي یوغوسلافیا السابقة ا 2وقد انعكس ھذا الانتقاد في المحاكمات

ورواندا، حیث تم الوقوف على حقیقة مفادھا أن ھناك تطورا ملحوظا في تحدید ھذه الجماعات 
وفي تحدید الإنتماء إلیھا، حیث تأكد لمحكمة رواندا في قضیة أكایسو أن جماعة التوتسي لا ینطبق 

سنة  Nottebohm( 3(وردتھ محكمة العدل في قضیة الذي أ" الجماعات الوطنیة"علیھا تعریف 
، لأنھ بتطبیقھا ذلك التعریف یدخل أفراد جماعة الھوتو ضمن ھذه الجماعة، بالإضافة إلى 1955

 4  .1948تغیر تغیرا معتبرا منذ سنة " الجماعات العرقیة"أن تعریف 
عتمدتھ المحكمة أوضح تداخلا أما بالنسبة لتعریف الجماعات الإثنیة والدینیة فإن التعریف الذي ا

عوض  - بین جماعتي التوتسي والھوتو، مما ترتب عنھ وجوب اعتماد المحكمة المعیار الشخصي
لتحدید جماعة التوتسي، بغیة الوصول إلى تكییف  - المعیار الموضوعي الذي انتھجتھ في الأول

                                                             
1 -Barbara Luders, « L’incrimination de génocide dans la jurisprudence des Tribunaux pénaux 
Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda », La justice pénale internationale entre passé et avenir 
(ouvrage collectif),( sous la direction de) : Mario Chiavario, Giuffré Editore, Milano, 2003, p.232.  

  : ، قسم الدراسات القانونیة، جامعة آل البیت، الأردن في"محمد خلیل مرسي، جریمة الإبادة في القضاء الجنائي الدولي -  2
  www.arablaw info.com   
3 -Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, op.cit., paragraphe 511. 
4 -Elvis Membre Binda, op.cit., p.233. 
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ث أوضحت صراحة في حی،1صحیح للأفعال المشكلة الجریمة الإبادة المرتكبة ضد ھذه الجماعة
حكمھا في قضیة روتنقادا أن مفاھیم الجماعات الوطنیة أو الإثنیة أو العرقیة أو الدینیة كانت عرضة 
لدراسات وتحلیلات متعددة، ولكن لیس لھا أي تعریفات دقیقة ومقبولة على المستوى الدولي، لذلك فإن 

ذاتي لانتمائھم لتلك الجماعة، أو على تحدید انتماء الأشخاص لھذه الجماعات یقوم على تحدیدھم ال
لتحدید الجماعات  وھو ما أخذت بھ محكمة یوغسلافیا. تحدید الآخرین لانتمائھم إلى تلك الجماعات

 2.الإثنیة والعرقیة والوطنیة لأنھما لم تجد صعوبة بالنسبة للمجموعات الدینیة
ف أي قاض، لصعوبة تفسیره كما اعتبر جانب من الفقھ أن تعریف جریمة الإبادة یثیر مخاو 

وتزاید تعقیده كلما أضیف عنصر إثبات جدید في أیة قضیة معروضة، ویضرب مثال على ذلك 
إذ یصعب  -كعنصر من عناصر جریمة الإبادة -بالقصد الخاص في القضاء على جماعة معینة

ة، في حین تظھر إثبات ھذا القصد في الحالة التي یكون فیھا القائد قاصدا القضاء على جماعة معین
الدلائل أن من یقنعون تحت إمرتھ ھم من قاموا بارتكاب الإبادة، لأن إثبات القصد الخاص في القتل 

 3.شيء وإثباتھ فیما یتعلق بجریمة الإبادة شيء آخر
إنھ من المؤسف عدم توسیع قائمة الأفعال المشكلة الجریمة الإبادة لتشمل كل  وفي الأخیر

د الأقلیات الإثنیة، ولكن لحسن الحظ یمكن متابعة ھذه الجرائم باعتبارھا الجرائم التي ترتكب ض
  .جرائم ضد الإنسانیة

  

  :الجرائم ضد الإنسانیة   - ب
) 7(رغم الإنجاز الكبیر الذي حققھ النظام الأساسي بتعریفھ الجرائم ضد الإنسانیة في المادة 

ریف تعرض للانتقاد على أساس أنھ ومساھمتھ في تقنین القانون الدولي العرفي، إلا أن ھذا التع
  .كان مجرد ترضیة سیاسیة للوفود التي شاركت في مؤتمر روما

ویشیر بعضھم إلى التعقید الذي ینطوي علیھ تعریف الجرائم ضد الإنسانیة، باشتراط المادة 
 ارتكاب الأفعال المشكلة لھذه الجریمة في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي وھو المعیار) 7/1(

الذي تم التوصل  إلیھ بعد خلاف بین الوفود المشاركة، والذي كان محل معارضة شدیدة من المنظمات 
  .غیر الحكومیة، على أساس أن ھذا التعریف ینطوي على شروط تضعف إمكانیة متابعة ھذه الجرائم

عندما  من المادة السالفة الذكر   ویعتبر من أھم ھذه الشروط، التعریف الذي أوردتھ الفقرة
  عرفت المقصود من عبارة ھجوم بأنھا، الھجوم الموجھ، ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین

ضد ھذه المجموعة من السكان المدنیین، تطبیقا ...) ،قالقتل العمد، الإبادة، الاسترقا(بتكریر أفعال 
تضییق نطاق  لسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم، إن إدراج ھذا الشرط من شأنھ

اختصاص المحكمة بالنظر في ھذه الجرائم، كما أنھ سیؤدي إلى صعوبة إثبات علم المتھم بأن ھذه 
الأفعال تشكل جزءا من سیاسة عامة، یضاف إلى ذلك أنھ یشترط إثبات قصد وعلم المتھم الذي 

                                                             
 .   88، ص  2009، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، - بین النص والتطبیق  –سلمى جھاد ، جریمة إبادة الجنس البشري  -  1
  :المرسي، المرجع السابق، وأیضامحمد خلیل  -  2

- Barbara Luders, op.cit., p.233. 
 135 -134حوریة واسع، المرجع السابق، ص  -  3
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 1.تندرج تحتھ الأفعال المنسوبة إلیھ

ي أورده النظام الأساسي بخصوص الجرائم عن التعریف الذ(Serge Sur)ویعلق الأستاذ 
ضد الإنسانیة، بقولھ أن الطریقة التي عولجت بھا ھذه الجرائم تستند إلى معاییر تترك المجال 
مفتوحا للاعتبارات المتعلقة بالنوایا والمقاصد من جھة، وللطابع المنھجي للجرائم المثارة المنھجي 

على أمثلة دقیقة عن ) 7(ن تضمن نص المادة كما أنھ بالرغم م. في الدعوى من جھة أخرى
الجرائم ضد الإنسانیة، إلا أنھا صیغت بعبارات عامة قصد من ورائھا تغطیة فرضیات لم یتضمنھا 

 2.النظام الأساسي

وتطرح عبارة الھجوم الواسع النطاق تساؤلا ھاما حول ما إذا كان یقصد بھا اتساع نطاق 
انیة أو اتساع نطاق عدد الضحایا، في الحقیقة أن معیار اتساع الأفعال المشكلة للجریمة ضد الإنس

معیارا كمیا نسبیا، یثیر العدید من الصعوبات سواء كان یعني الأخذ  -بشكل عام -النطاق یعتبر
 3.بأحد المفھومین أو بكلیھما

اب ارتك"عرفت الھجوم بأنھ ) 7(من المادة ) أ/2(فبالنسبة لمفھوم اتساع النطاق، فإن الفقرة 
متكرر للأفعال الجرمیة ضد مجموعة من السكان المدنیین، وھذا من شأنھ أن یستبعد الجرائم 
المرتكبة في إطار ھجوم واحد، والذي قد یخلف عددا ھائلا من الضحایا  كحالة استعمال سلاح 

  .بیولوجي في ھجوم واحد یخلف الآلاف من الضحایا

الوقت صعوبة أكبر، حیث یختلف من كما یثیر مفھوم اتساع عدد الضحایا، في ذات 
الناحیة العملیة تبعا للمكان یتم فیھ الھجوم على قریة وإبادة كل من فیھا یعتبر جریمة ضد 
الإنسانیة، بینما الھجوم على مدینة تعدادھا السكاني ھائل یخلف نفس العدد من الضحایا قد لا 

  . یشكل جریمة ضد الإنسانیة

محكمة أن تأخذ في الإعتبار كبر حجم المدینة التي یرتكب فیھا ففي ھذه الحالة یتوجب على ال
 4.الھجوم ونسبة الضحایا مقارنة بعدد سكانھا

  : جرائم الحرب  - ج

من النظام الأساسي بإدراجھا طائفة من ) 8(على الرغم من التقدمیة التي أحرزتھا المادة 
كالتجدید الإجباري أو الطوعي للأطفال الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، 

دون سن الخامسة عشر، والھجمات ضد الأعیان الثقافیة، والتي لم تكن مجرمة من قبل، إلا أن 
المؤسف عدم تجریم تعمد تجویع السكان كأسلوب من أسالیب الحرب بحرمانھم من المواد التي لا 

الحكومات من تطویق للمناطق التي تسیطر غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین، بالرغم مما تقوم بھ 
                                                             

1 -William Bourdon, op.cit., p.47. 
2 -Serge Sur, « Vers une Cour pénale internationale… », op.cit., p.40. 

ي ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة ف - 3
 .258-257، ص ص 2006

على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -عبد القادر البقیرات، مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة،  -4
 53، ص 2011
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علیھا القوات المنشقة، رغم احتوائھا لعدد كبیر من المدنیین الذین وقعوا ضحیة الخوف والإكراه 
من قبل ھذه الجماعات، فضلا عن توجیھ الھجمات ضد الأشغال الھندسیة والمنشآت التي تحوي 

 1.لأمد تضر بالبیئة الطبیعةقوى خطرة، وكذا تسبیب أضرار واسعة النطاق وطویلة ا

ویؤخذ على ھذه المادة تمییزھا بین الجرائم التي ترتكب في ھذه النزاعات، حیث نصت 
المتعلقة بالانتھاكات الجسمیة للمادة الثالثة المشتركة  على ) د/2(في فقرتھا الفرعیة ) 8(المادة 

ذكر جرائم حرب عندما ترتكب أثناء من المادة السالفة ال) ج/2(اعتبار الأفعال الواردة في الفقرة 
على شرط وجود نزاع مسلح غیر دولي ) و/2(نزاع مسلح غیر دولي، بینما نصت الفقرة الفرعیة 

جریمة حرب، وھو شرط سیشكل ) ھـ/2(متطاول، حتى تعتبر الأفعال التي أوردتھا الفقرة الفرعیة 
ین القوات الحكومیة والجماعات أو ب -على المحكمة صعوبة تحدید المدة اللازمة لاعتبار النزاع

نزاعا متطاولا، مما سیترتب عنھ إفلات شریحة كبیرة من مرتكبي جرائم  -فیما بین تلك الجماعات
  .الحرب في الحالات التي یكون فیھا النزاع متطاولا

كما تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على قید یعتبر أكبر عائق یواجھ 
أدائھا لاختصاصاتھا یتمثل في جرائم الحرب التي قد ترتكب على أراضیھا أو من  المحكمة في

سنوات بمقتضى إعلان تودعھ لدى المحكمة وھو ما یطلق علیھ نظام ) 7(طرف مواطنیھا لمدة 
« Opting out ».2  ففي ھذه الحالة یكون للدولة متى كان في صالحھا منع الحكمة من ممارسة

  .لجرائم أن تعلن تعلیق اختصاص ھذه الأخیرةاختصاصھا بشأن ھذه ا

  لقد جاءت ھذه المادة بناءا على اقتراح من الوفد الفرنسي في الیوم الأخیر من مؤتمر روما     
رنسا إزاء المحكمة ـ، أن موقف ف(Hubert Védrine)ریح وزیر خارجیتھا السید ـحیث جاء في تص

  .3 ادةـالمكان مرھونا بإدراج ھذه دولیة ـجنائیة الـال

ھذه المادة جاءت نتیجة لمواقف  أن(William Bourdon)تاذ ـخصوص الأسـویضیف في ھذا ال
من نظام المحكمة التي تضمنت أحكاما غیر كافیة حول حمایة ) 12(الدول الأطراف حول المادة 

أمام  مواطنیھا، مقارنة بمواطني الدول غیر الأطراف الذین سیكونون بمنأى عن المسألة الجنائیة
 4.ھذه الھیئة

من النظام الأساسي للمحكمة خیبة أمل للعدید من الجھات في ) 124(وقد شكل إدراج المادة 
مؤتمر روما تم التعبیر عنھا بأن وضع حكم مماثل حول جرائم الحرب یعطي الانطباع بأنھا لیست 

الذي تلزم فیھ ، في الوقت 5على قدر جسامة الجرائم الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة

                                                             
1- Marie-Claude Roberge, « The New Criminal Court: a preliminary assessment », in International Review 
of the Red Cross, N° 325, December 1998, p.693. 
2- Marie-Claude Roberge, op.cit., p.693. 
3- Hubert Védrine, Intervention devant le Sénat, le 22 mars 2000, in :  
- http:// www.laducommentation française.fr/dossiers/ justice-pénale-internationale/positions-etats.shtml. 
4- William Bourdon, op.cit., p.296.  

 .140حوریة واسع، المرجع السابق، ص  -5
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مختلف اتفاقیات القانون الدولي الإنساني بمتابعة مجرمي مھما كانت جنسیاتھم أو مكان ارتكابھم 
  .لھذه الجرائم

دولة مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة، لم تقم ) 119(وتجدر الإشارة إلى أنھ من بین 
اتخاذھا ھذه الخطوة بأنھا تمثل ، حیث بررت فرنسا )124(بإعمال المادة  1سوى فرنسا وكولومبیا

إجراءا انتقالیا، یسمع لھا من التحقق من مدى فاعلیة الضمانات التي ینص عنھا النظام الأساسي 
لتفادي الدعاوى المغرضة بخصوص ھذا النوع من الجرائم، لأن الأمر یختلف بالنسبة للجرائم ضد 

وسعت من مفھوم جرائم الحرب ) 8( الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة، وخصوصھا أن المادة
أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه " ... لتشمل جرائم الحرب المنفصلة بعبارة

من ) 5و 51/4(، علما أن ھذا الجزء الأخیر من تعریف جرائم الحرب ورد في المادة "الجرائم
، والذي لن 1949عة لسنة المكمل لاتفاقیات جنیف الأرب 1977البروتوكول الإضافي الأول سنة 

من دعاوى (ah hoc)تصادق علیھ فرنسا، وكذا ما أبانت عنھ تجارب المحاكم الجنائیة المؤقتة 
موجھة ضد أفرادھا العاملین ضمن قوات حفظ السلام الأممیة، كما أن ھذا الإجراء لن یمنع من 

فإن ومھما یكن،2.يمتابعة الفرنسیین الذین قد یرتكبون ھذه الجرائم أمام القضاء الفرنس
، تلجأ « justice internationale à la carte »قد أنشأت عدالة دولیة حسب الطلب ) 124(المادة

لمنع المحكمة من ) 8(إلیھا الدول التي یرتكب مواطنھا إحدى الأفعال المذكورة في المادة 
ي أن تتمیز بھا القانونیة، كما أن ھذا الحكم الانتقالي من شأنھ أن یمس بالوحدة التي ینبغ3متابعتھم،

سیترتب  لأن ھذه المادة لن تسري في مواجھة الدول التي أعلنت تعلیق اختصاص المحكمة، مما
عنھ إعفاء سلطات الدولة وأعوانھا من جزء كبیر من المتابعات عما قد یرتكبونھ من جرائم حرب 

 4.أثناء النزاعات المسلحة القائمة

في مجال مواءمة  -)124(مقترحة المادة  -التي تتخذھا فرنساوتجدر الإشارة إلى الإجراءات 
تشریعھا الداخلي، لكي تتمكن من ممارسة اختصاصھا الأصیل في متابعة مواطنیھا عما قد 
یرتكبونھ من جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فقد قامت بإدراج جرائم لم تكن مدرجة في 

یقضي  1958لدستورھا المعمول بھ منذ  5توريتشریعھا الداخلي، كما قامت بإجراء تعدیل دس
  .برفع التعارض بین أحكامھ والأحكام المتعلقة بحصانة كبار مسؤولي الدولة

وخاصة أفراد قواتھا المسلحة  -على عدم رغبة ھذه الدولة في أن یمثل مواطنوھا ما یدلوھذا 
بقت بتعلیق اختصاص أمام المحكمة لذلك س -العاملین في إطار القوات الأمیة لحفظ السلام

                                                             
1- Grégory Berkovicz, op.cit., p.296. 
2- « … les autorités françaises ont demandé cette disposition transitoire pour pouvoir vérifier que toutes les 
garanties introduites dans le Statut afin d’éviter les plaintes abusives sont appliquées avec efficacité, (…) et 
dès que ces garanties seront vérifiées, et sans attendre sept ans, la France pourrait renoncer à cette disposition 
transitoire », Hubert Védrine, op.cit.   
3 - William Bourdon, op.cit., p  297. . 
4- Serge Sur, « Vers une Cour pénale internationale … », op.cit., p.41.  
5- Projet de loi constitutionnelle relative à la CPI, in http:// www.assemblée- 
nationale.fr/11/projets/p11462.asp 
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المحكمة، فحتى ولو لم تبد فرنسا معارضتھا لھذه المحكمة  فإنھ حسب رأینا على الرغم أن ھذا 
الإجراء یعتبر تحایلا إلا أنھ یدل على فطنة وحكمة المشرع الفرنسي، فاتخاذ إجراء مماثل یسمح 

بالإضافة إلى الفقرتین  )17و 1(لفرنسا بممارسة حق خولھ النظام الأساسي للدول بموجب المواد 
من الدیباجة وھو مبدأ الاختصاص التكمیلي، دون الحاجة إلى معارضة ھیئة لطالما ) 10و 6(

  .حلمت شعوب العالم بوجودھا

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا قامت بسحب إعلان تعلیق اختصاص المحكمة بالنظر في  و       
أثناء  2008جوان  10النظام الأساسي، بتاریخ  من) 124(حرب طبقا لما ورد في المادة الجرائم 

مشروع القانون المتعلق بمواءمة التشریع الفرنسي مع  (Rachida Dati)عرض وزیرة العدل 
حیث أعلنت ھذه الأخیرة بأن  1النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أمام مجلس الشیوخ

أوت أودع إعلان سحب  13كمة وفي تعلیق اختصاص المحالحكومة الفرنسیة قررت سحب إعلان 
 15التعلیق لدى الأمین العام للأمم المتحدة، متضمنا النص على رجعیة ھذا الإعلان إلى تاریخ 

حكمة سحب إعلان تعلیق اختصاص الم 2جوان، تاریخ الإعلان الرسمي للحكومة الفرنسیة لقرار
 . السابق ذكره

بتوسیعھا لمفھوم جرائم الحرب لتشمل  النظام الأساسيمن ) 8( أحرزتھ المادةالتي  التطور إن       
جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة، یعني اتساع حالات التداخل بین الجرائم 

بالإضافة إلى التداخل . ضد الإنسانیة وجرائم الحرب لتشمل حالتي النزاع المسلح الدولي والداخلي
، إلا أنھ في ن الفرعیة لجریمة الإبادة الجماعیة والجریمة ضد الإنسانیةالذي قد ینشأ بین الأركا

حالات التداخل ھذه یجب الرجوع إلى تعریف كل جریمة في النظام الأساسي، للتمكن من تحدید 
   . الجریمة التي یندرج تحتھا كل ركن فرعي

یة، فإنھ یجب تحدید فمثلا لتجدید إذا ما كان فعل التعذیب یندرج حرب أو جریمة ضد الإنسان
إذا ما تم ارتكابھ في إطار ھجوم واسع النطاق أو ھجوم منھجي موجھ ضد السكان المدنیین، أو أنھ 
ارتكب في إطار نزاع مسلح وفي إطار خطة أو سیاسة عامة، أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة 

مة حرب، لأن جرائم النطاق لھذه الجریمة، ففي ھذه الحالة الأخیرة یسھل تحید التعذیب كجری
التي تنص  -من بین الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة - الحرب ھي الجرائم الوحیدة

  .على الجرائم المفصلة أو ما یطلق علیھا الجرائم المنعزلة

وأخیرا یلاحظ انھ رغم التعرض لبعض حالات التمییز بین الجرائم الثلاث ، إلا أن الصعوبة 
حدید كل منھا بدقة وتفادي التداخل فیما بینھا سواء فیما یتعلق بالمواضیع تبقي في التوصل إلي ت

القانونیة أو بالعقوبات، وفي ھذه الحالة فان على القاضي أن یفحص العناصر القانونیة المطلوبة في 

                                                             
1- Le Moniteur, Journal de la Coalition pour la Cour pénale internationale, N° 37, Novembre 2008 Avril, 
2009, p.16. 
2- C.N. 592.2008 Treaties-5 (Notification- dépositaire) du 20 Aout 2008. 
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مصادر القانون المطبق في فئات الجرائم الثلاثة وذلك لیس بالأمر السھل، مما یتطلب تصنیفھا 
   1.لأشكال الجرائم الثلاثة، لكن الاعتبارات السیاسیة تحول دون ذلكمتكاملا 

  :جریمة العدوان -د

إن جریمة العدوان لھا خصوصیة باعتبارھا جریمة ذات بعدین، بمعني أنھ لاتھام شخص 
وھذا ما اعتمدتھ لجنة القانون 2 بارتكاب ھذه الجریمة، یتوجب حدوث عدوان من دولة على أخرى،

من مشروع الجرائم ضد سلم البشریة وأمنھا لما نصت على مسؤولیة ) 16(ص المادة الدولي في ن
كل فرد عن ارتكاب جریمة العدوان بصفتھ قائد أو منظم  یقوم بإصدار أمر، أو یقوم بتخطیط أو 

 3 .بارتكاب أو البدء في عدوان لصالح دولة

وان وشروط ممارسة من وجوب أن یكون تعریف العد) 5/2(وإن ما انتھت إلیھ المادة 
المحكمة للاختصاص بشأنھا متسقا مع الأحكام ذات الصلة مع میثاق الأمم المتحدة، یدل على أن 
مجلس الأمن سوف یكون لھ دور فیما یتعلق بممارسة المحكمة لاختصاصھا على ھذه الجریمة بعد 

لھذا المجلس مھمة  وكما سبق لنا وأن ذكرنا فإن میثاق الأمم المتحدة أعطى. اعتماد تعریف لھا
  .من المیثاق) 39(تقریر وقوع أي عمل من أعمال العدوان وفقا للمادة 

الأول لنظام روما الأساسي في كمبالا بأوغندا في الفترة  المؤتمر الاستعراضي انعقد وبالفعل        
 بالإجماع مجموعة من التعدیلات على نظام، وتم اعتماد 2010جوان  11ماي إلي  13ما بین 

روما الأساسي والمتعلقة بجریمة العدوان، وقد اعتمدت الدول الأطراف تعریفا یجرم استخدام القوة 
المسلحة من فبل دولة ضد دولة أخرى نفذت في مخالفة لمیثاق الأمم المتحدة على ھذا الأساس ، قد 

عن أعمال العدوان  یحاكم الأفراد في موقع القیادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إن كانوا مسؤولین
وحددت التعدیلات أیضا نظام قضائي فرید من نوعھ یحدد متى یمكن للمدعي العام للمحكمة 
الجنائیة الدولیة الشروع في التحقیق في جریمة العدوان، فعندما تحال حالة ما من قبل مجلس الأمن 

قع تحت اختصاص الدولي، تعمل الولایة القضائیة للمحكمة في نفس الطریقة للجرائم التي ت
المحكمة الجنائیة الدولیة ولكن، لا یجوز للمدعي العام المضي قدما في إجراء تحقیق من تلقاء نفسھ 
أو بناءا على إحالة من قبل دولة فقط إلا بعد التأكد أولا ما إذا كان مجلس الأمن الدولي قد اقر 

ن من الشعبة التمھیدیة للمحكمة وجود عمل عدواني، إن لم یكن كذلك ینبغي للمدعي العام طلب الإذ
                                                     .الجنائیة الدولیة فتح تحقیق بعد فترة ستة أشھر

وقد اقر أیضا بأنھ یمكن للدول أن ترفض اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجریمة العدوان عن        
ي ذلك فان تفعیل اختصاص المحكمة على جریمة طریق إعلان ذلك لمسجل المحكمة، بالإضافة إل

العدوان لا یزال یخضع لقرار ایجابي من قبل جمعیة الدول الأطراف والذي لا یمكن اتخاذه قبل 
                                                             

. 351، المرجع السابق ، ص   لیلي بن حمودة - 1  
2 - Ahmed Mahiou, « Le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité », in 
L’Observateur des Nations Unies, L’Association Française pour les Nations Unies, N°3, Aix-en- Provence, 
1977, p.177. 
3 - Ibid. 
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في الواقع،  دولة طرف 30وبعد سنة من مصادقة أو قبول التعدیلات المقدمة من  2017جانفي  01
اصھا بالنظر في ھذه الجریمة بتدخل من مجلس إن ربط ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختص

الأمن مسألة في غایة الخطورة، ذلك أن مجلس الأمن ھیئة تولي الاعتبارات السیاسیة الأھمیة 
في  القصوى على ما سواھا من الأمور، كما أن ھذه الھیئة غالبا ما تكون عاجزة عن التصرف 

الأمثلة على ذلك كثیرة آخرھا ما و 1  كبرىحال تعارض المھام المنحولة لھا مع مصالح الدول ال
  .2009حدث في العدوان الإسرائیلي الأخیر على قطاع غزة في 

الأول ھو حتى : وعلى الرغم من ذلك، یوجد اعتباران یمكن أن یحدا من خطورة ھذه المسألة
ا أن تنظر وإن لم یكیف مجلس الأفعال المرتكبة على أنھا من أعمال العدوان، فإن المحكمة یمكن لھ

فیھا یخص  بالنظرفي ھذه الأفعال باعتبارھا جرائم أخرى تدخل في إطار الجرائم التي تختص 
من میثاق الأمم المتحدة، إلا أنھ لا ینفرد بھذا ) 24(حفظ السلم والأمن الدولیین وفقا للمادة 

یمكنھا من  2الإختصاص، فالجمعیة العامة للأمم المتحدة ینعقد لھا الإختصاص في ھذا الشأن،
) الاتحاد من أجل السلام(النظر في أعمال العدوان باعتبارھا تمثل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین 

غیر أنھ عند مباشرة مجلس الأمن لاختصاصاتھ بصدد نزاع أو ). 14و 11، 10(وفقا للمواد 
لا إذا طلب موقف ما، فلیس للجمعیة العامة أن تقدم أي توصیة في شأن ھذا النزاع أو الموقف إ

 3.منھا مجلس الأمن ذلك

فبالرغم من السلطة الممنوحة للجمعیة العامة في حالة عجز المجلس عن اتخاذ التدابیر 
السالفة الذكر بسبب استعمال حق النقض، إلا أنھ لھا إحالة أیة ) 24(المنصوص عنھا في المادة 

محكمة الجنائیة الدولیة، قد نص قضیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، لأن النظام الأساسي لل
  ).13، 12/3(صراحة على من تؤول إلیھم سلطة إحالة الدعاوى أمام المحكمة وفقا للمادتین 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مجال استحداثھ  التقدم الذي أحرزهوبالرغم من  
وائیة الأثر على المدنیین والعسكریین لبعض الجرائم الدولیة، إلا أنھ لم یتضمن تجریم الأسلحة العش

والأسلحة الجدیدة التي تستعملھا الیوم  تجریمھا یمكن تجریم أسلحة الدمارعلى حد سواء، لأنھ ب
كبرى الدول في حروبھا، مثل قنابل الفسفور الأبیض والیورانیوم المنضب، التي استعملتھا 

  .2009على غزة بدایة  وعدوانھا الأخیر 2006إسرائیل في حربھا ضد لبنان صیف 

المشاكل كما یعتبر عدم إدراج جریمة الإرھاب ضمن الإختصاص الموضوعي للمحكمة من 
  التي ستواجھھا، وخاصة في ظل ما تدعیھ الولایات المتحدة الأمریكیة في حملتھا ضد الإرھاب

جریمة روما، أصدر المؤتمر قرار یتضمن الاعتراف باعتماد الوثیقة الختامیة لمؤتمر فعند
الإرھاب وجریمة الاتجار غیر المشروع للمخدرات باعتبارھما من الجرائم الأشد خطورة 

                                                             
  1 62ثقل سعد العجمي ، المرجع السابق ، ص  - 
، دار الجامعة الجدیدة، -مجلس الأمن في عالم متغیر - أحمد عبد االله أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین -2

  . 98، ص 2008الإسكندریة، 
 . 29-28ص  ،ص،المرجع السابق  نبیل صقر -  

  .91المرجع نفسھ، ص  - 3
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وموضع اھتمام المجتمع الدولي، كما تضمن إحالة مسألة تعریفھما وإدراجھما ضمن قائمة الجرائم 
 من) 123(التي تختص المحكمة بالنظر فیھا، إلى المؤتمر الاستعراضي الذي سیتم بموجب المادة 

 1.نظام المحكمة لتعدیل بعض أحكامھ

الرئیس السابق لمحكمة یوغسلافیا السابقة، بأنھ رغم  (Antonio Cassese)ویشیر الأستاذ 
الاختلافات في وجھات النظر حول أصناف المقاتلین من أجل الحریة، فإنھ یمكن الإحاطة 

لوصول إلى إجماع وحسب رأیھ یمكن ا. بالخطوط الأساسیة لتعریف جریمة الإرھاب الدولي
الأفعال المشكلة لجریمة الإرھاب، ومن ثمة سینحصر الخلاف في مسألة استثناء الأفراد الذین 
یرتكبون بعض الأعمال التي تدخل في إطار الكفاح من أجل تقریر مصیر شعوبھم من المسؤولیة 

  :، والمتمثلة في2الجنائیة
 .نیة بث الذعر بین الأشخاص المدنیین -
 .ھجمات العشوائیة ضد المدنیین والمقاتلین دون تمیزتوجیھ ال -
 .  إلخ...ارتكاب أفعال بغرض تحقیق أفعال بغرض تحقیق ھدف سیاسي، عرقي  دیني -
إكراه السلطات السیاسیة لدولة أو منظمة دولیة ما، عن طریق إرھابھا، لدفعھا على فعل شيء أو  -

  3.الامتناع عن فعلھ
  : ختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیةالعقبات المتعلقة بالا  - 4

لقد تم انتقاد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كون ھذا الأخیر لا یتوفر على آلیة 
تمكنھ من الرجوع إلى الماضي بغیة الجرائم المرتكبة قبل دخولھ حیز النفاذ، وھذا الأمر یشكل 

اسیان لمحكمتي یوغسلافیا السابقة  ورواندا، اللتان نقصا بل عیبا كبیرا مقارنة بما اعتمده الأس
  .اختصتا بالنظر في جرائم سبقت إنشاءھما

المعتمدة في  4إن إختصاص المحكمة الزمني یدفع إلى التساؤل حول تناسب مبدأ عدم الرجعیة
لا مع طبیعة الجرائم المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي ) 11(المادة 

  ).29(تخضع للتقادم بموجب المادة 

أمام مجلس (Hérvé Cassan)وفي ھذا السیاق، یجدر بنا أن نشیر إلى مداخلة الأستاذ 
، حیث تعرض لھذه المسألة معتبرا أن النص على عدم 1999فیفري  10الشیوخ الفرنسي بتاریخ 

یل جریمة الإبادة، الجرائم تطبیق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بأثر رجعي على جرائم من قب
ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، أمر محرج سیاسیا كونھ یكرس اعترافا ضمینا بفشل الأمن في 
القیام بدوره الأساسي المتمثل في حفظ الأمن والسلم الدولیین، بمعنى عدم قدرة ھذا الأخیر على 

 5.منع وقوع مثل ھذه الجرائم
                                                             

1-Yves Petit, Droit international du maintien de la paix, L.G.D.J., Paris, 2000,p.204. 
2-Salvatore Zappala, op.cit., p.52. 
3- Ibid., p.53. 
4- Serge Sur, « Vers une Cour pénale internationale … », in Actualité et Droit International (A.D.I), Paris, 
Octobre 2001, in : www.senat.fr.  
5- Hérvé Cassan, Intervention présentée au Sénat sur la CPI, in : www.senat.fr.  
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ي للمحكمة المحصور بدخول النظام الأساسي وقد تثور مسألة عجز الإختصاص الزمن
حیز النفاذ، مع التعامل مع ما یعرف بالجرائم المستمرة وھي التي تستلزم من مرتكب الجریمة 
نشاطا یستغرق فترة من الزمن غالبا ما تكون طویلة، وخاصة فیما یتعلق بالجرائم ضد 

ذا النوع من الجرائم في جریمة الإنسانیة التي تتمیز بالطبیعة الجماعیة، ویمكن أن یظھر ھ
السجن أو الحمل القسري أو الإسترقاق أو الاختفاء القسري، التي تعد جرائم ضد الإنسانیة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فمثلا یمكن ) 7(معاقب علیھا بموجب نص المادة 
ومنھا . اء قائما بعد سریانھاأن یخفى شخص قبل دخول الاتفاقیة حیز النفاذ ویستمر ھذا الإخف

یصبح لزاما على المحكمة الجنائیة الدولیة أن تحدد بوضوح كیفیة التعامل مع ھذا النوع من 
  .الجرائم، أي الجرائم، أي الجرائم المستمرة

  إضافة إلى الجرائم المستمرة، تثیر الجرائم المتراخیة جدلا واسعا فیما یتعلق بجرائم خطیرة
ا قبل دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، بینما تراخى حدوث النتیجة المدمرة إلى ارتكب الفعل فیھ

أو كیمیائیة غیر ذات 1ما بعد دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، ومثل ذلك استخدام أسلحة بیولوجیة
أثر فوري، تؤدي لإبادة الكثیر من الأشخاص بعد مرور فترة من الزمن حیث یمكن اعتبار 

سفوریة التي استعملتھا كل من الولایات المتحدة وإسرائیل في حروبھا الأخیرة، من الأسلحة الف
الجرائم المحدثة لأثر فوري یتمثل في القتل الفوري لكل من تعرض لھذه الأسلحة من قریب، وأثر 
متراخي یتمثل في إصابة الجرحى الناجین والأشخاص الآخرین الذین استنشقوا دخانھا للإصابة 

نسجة، بالإضافة إلى الخطر الذي یشكلھ تسرب مادة الفسفور الأبیض إلى البیئة بسرطان الأ
 .لمحكمةالطبیعیة والتي تعتبر من جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص ا

  :العقبات المتعلقة بمسائل المقبولیة - 5
حكمة لما كان نظام المحكمة الجنائیة الدولیة معاھدة دولیة لا تلزم إلا أطرافھا، فإن الم

الجنائیة الدولیة لا تختص إلا بالجرائم التي ترتكب على أراضي أو من طرف مواطني تلك الدول 
من النظام الأساسي للمحكمة، كما یجوز لھا أن تختص بالنظر في الجرائم ) 12/2(وفقا للمادة 

 المرتكبة من طرف مواطني دول غیر أطراف في نظامھا الأساسي، إذا ما أعلنت ھذه الأخیرة
قبولھا باختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت على أراضیھا أو من طرف مواطنیھا 

، أو بناءا على إحالة من مجلس الأمن )12/3(بموجب إعلان قبول تودعھ أمام قلم المحكمة المادة 
لكن المسألة تثار عندما یتم ) 13/2(متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على إقلیم دولة 
 2.غیر طرف ومن طرف مواطن لدولة غیر طرف ھي الأخرى في نظام المحكمة

وھذا یعیدنا مرة أخرى إلى قانون المعاھدات الدولیة الذي یقر مبدأ أساسیا مفاده أن المعاھدة 
، معبرا عن الموقف الأمریكي إزاء (David J.S. Cheffer)وھذا ما أثاره 3رافھا،لا تلزم إلا أط

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أنھ لما كان في الإمكان متابعة ھذه الجرائم بمقتضى 
                                                             

 . 217سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص  -1
2- Eric David, op.cit., p.188. 

 . 1969من اتفاقیة لقانون المعاھدات لسنة ) 38و  32(مادتان ال -3
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الاختصاص القضائي العالمي، فلا جدوى من إنشاء ھذه المحكمة، وحتى في حالة التوقیع على 
اسي فإنھ یكون من الأحسن بالبقاء كدولة غیر طرف من أن یصادق على نظام ھذه نظامھا الأس

  1.المحكمة
السالفة الذكر من بین ) 12(من المادة ) ب/2(وفق الفقرة " المواطن"كما یعتبر مفھوم 

التي ستواجھ المحكمة، وخاصة في غیاب معایر متفق علیھا عالمیًا بشأن عدیمي  الاشكالات
وتنطلق الصعوبة في ھذه الحالات من حقیقة مفادھا . ین أو الذین غیروا جنسیاتھمالجنسیة واللاجئ

أنھ إذا كان للدولة الاختصاص الجنائي بمحاكمة شخص باعتباره من رعایاھا، فیجب أن یكون لھا 
  2.الحق في قبول اختصاص المحكمة بمحاكمة ھذا الأخیر

وطنیة والاتفاقیات الدولیة تعاملھ المواطن وبالنسبة لعدیمي الجنسیة نجد أن بعض التشریعات ال
في حال حصولھ على الإقامة الدائمة، بینما تعاملھ التشریعات الوطنیة الأخرى معاملة الأجنبي، وھنا 
یثور التساؤل بالنسبة لمن غیر جنسیتھ أو بالنسبة للاجئ الذي یرتكب جریمة في إقلیم دولة غیر 

قد تثیر ھذه الفقرة السابقة صعوبة تتعلق بما إذا كانت كما  3طرف لم تقبل باختصاص المحكمة،
، المحاكمة، الأمر المحكمة ستلجأ في تجدید جنسیة المتھم لاعتداد بتاریخ ارتكاب الجریمة أو تاریخ

الذي تختلف القوانین الوطنیة حول تحدیده  فحتى لو لم یثر تحدید جنسیة المتھم أي صعوبة فإن 
جریمة یرتكبھا مجموعة من الأشخاص على أراضي دولة غیر طرف  المحكمة قد تجد نفسھا أمام

یحمل بعضھم جنسیة دولة طرف أو دولة قبلت اختصاصھا المحكمة، بینما لا یحمل بعض الآخر 
مثل ھذه الجنسیة فیكون للمحكمة اختصاص على الفئة الأولى من المجرمین بینما لا یكون لھا ذلك 

 4.ون مرضیا من الناحیة المنطقیة ولا من ناحیة إحقاق العدالةبالنسبة للآخرین، وھذا أمر لن یك

عدیمي الجنسیة، یتعین على المحكمة الاستعانة بالاتفاقیات الدولیة لتحدید وضع  فبخصوص
ھؤلاء، بالإضافة إعمال المبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة 

تمكن من تحدید مسؤولیتھم من الجرائم المنسوبة إلیھم حیث تنص المادة الرئیسیة في العالم، لن
على أنھ لا  1954من اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بوضع الأشخاص عدیمي الجنسیة لسنة ) 1/2(

تنطبق ھذه الاتفاقیة على الأشخاص الذین تتوافر دواع جدیدة للاعتقاد بأنھم ارتكبوا جریمة عدوان 
و جریمة ضد الإنسانیة، بالمعنى الذي نقصده الصكوك الدولیة الجاري العمل بھا أو جریمة حرب أ

، فبموجب ھذه المادة تختص المحكمة بمتابعة عدیمي الجنسیة متى 5وأحكامھا المتعلقة بھذه الجرائم
قاموا بارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في اتفاقیة الأمم المتحدة والتي تدخل 

  .عة الحال ضمن إختصاص المحكمةبطبی

أما بخصوص من غیر جنسیة أو اللاجئ والتساؤل المشار حول صعوبة ما إذا كانت 
المحكمة ستلجأ في تحدید جنسیة المتھم، للاعتداد بتاریخ ارتكاب الجریمة أو تاریخ المحاكمة، فأنھ 

                                                             
 .142حوریة واسع، المرجع السابق، ص  -1
 .118سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -2
 .119، ص نفسھ المرجع -3
 .120نفسھ، ص  -4
 .149ابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، المرجع الس -5
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أن تعتد بجنسیة المتھم عند من النظام الأساسي، فإن المحكمة یمكن لھا ) 11(استنادا إلى المادة 
ارتكابھ الجریمة محل اختصاصھا، غیر أن ھذا لا یعني أن الشخص الذي غیر جنسیتھ لا یعاقب 
عن الفعل الذي ارتكبھ، بل یبقى خاضعا لاختصاص المحكمة، وھذا خلافا ما قلت بھ الأستاذة 

دید من المتھمین من سوسن تمر خان بكة التي اعتبرت أن من شأن ذلك أن یتسبب في إفلات الع
متابعة المحكمة، في حالة تغییرھم للجنسیة أو فقدھم لھا أو في حالات لجوئھم بعد ارتكابھم الجرائم 

  .تدخل ضمن اختصاص المحكمة

في ) 12(وفي الأخیر، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة ستواجھ صعوبة في تطبیق المادة 
ضمن اختصاصھا على المناطق الحدودیة محل  الحالات التي ترتكب فیھا الجرائم، التي تدخل

من الحدود الدولیة ھي محل نزاع %  50النزاع بین دولة طرف ودولة غیر طرف، وخاصة أن 
 1.بین الدول

بالإضافة إلى حالات الأقالیم المحتلة الخاضعة لاحتلال دول أطراف في النظام 
لى إلزامیة تحدید الدول ، وخاصة أن النظام الأساسي لم یتضمن أي حكم ینص عالأساسي

على خلاف العدید من المعاھدات الدولیة، وخیر مثال على ذلك ما  2المصادقة لامتدادھا الإقلیمي
قامت بھ دولة الدنمارك أثناء مصادقتھا على النظام الأساسي للمحكمة، حیث قامت بإصدار بیان 

، وعدم (Groenland)یتضمن اقتصار اختصاص المحكمة على إقلیمھا في جزیرة  3صریح
فاتخاذ الدنمارك لھذا التحفظ من . الواقعین تحت سلطة احتلالھا(Féroé)امتداده لیشمل جزیرتي 

شأنھ أن یثیر إشكالیة عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضایا التي تختص الجرائم المرتكبة 
لا ذات سیادة على ھذه الأقالیم أو من طرف مواطنیھا، وخاصة أن ھاتین الجزیرتین لیستا دو

  .بإمكانھا المصادقة على النظام الأساسي

  :العقبات المتعلقة بالاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 6
  :تتمثل العوائق التي تواجھ المحكمة الجنائیة الدولیة في أدائھا لاختصاصھا الشخصي فیما یلي

  :يمع الواقع العمل) 26(تعارض عامل السن الوارد في المادة    -  أ
ومعنى ذلك 4لقد اعتبر النظام الأساسي تجنید الأطفال دون سن الخامسة عشر جریمة حرب،

سنة لا یعتبر ) 18 -15(أن تجنید من یفوقوھم سنا وھم دون سن الثامنة عشر، أي من ھم بین سن 
جریمة حرب، مما یمكن معھ افتراض جواز قبول بعض الدول أفرادا في مثل ھذا السن كمقاتلین 

، وبالتالي 5لنظام الأساسي للمحكمة لا یعتبر ھذا الأمر جریمة تختص المحكمة بالنظر فیھالأن ا
فإن الجرائم التي سیرتكبھا ھؤلاء ستبقى جون مساءلة مما سینتج عنھ إفلاتھم من أي عقوبة أو 

                                                             
1- Elvis Membre Binda, op.cit., p.29. 

ترجمة عبد (شارل روسو، القانون الدولي العام، : للمزید من التفصیل حول أثار المعاھدات الدولیة على أقالیم الدول الأطراف، أنظر -2
 . 63، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت، ص )المحسن سعد

قامت ھولندا عند إبداعھا صك التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بإصدار بیان یتضمن خلافا لما قامت بھ الدنمارك،  -3
 . اختصاص ھذه الأخیرة على كل من إقلیمھا بأوروبا وجزر الأنتیل الھولندیة الواقعة تحت سیطرتھا

 . كمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمح) 8(من المادة ) 7ھـ، /2و  26ب، /2(الفقرتان  -4
 .108عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -5
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 تدبیر احترازي، رغم ما شھدتھ النزاعات المسلحة في الآونة الأخیرة، خاصة الداخلیة منھا یوحي
بأن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب من طرف ھؤلاء  وخیر مثال على ذلك النزاع القائم في 

  .الصومال، أو ما حدث في أوغندا والكونغو الدیمقراطیة
، كي لا یفلت )18(واضعي ھذه المادة أن یجرموا تجنید من ھم دون سن  لزاما علىلقد كان 

لم یكون ذا تأثیر ) 26(أي حال فإن حكم المادة ، وعلى )18 -15(من المسائلة من ھم ما بین سن 
للمحكمة الذي یمنح الأولویة للقضاء الوطني للدول، حیث  1كبیر، في وجود الإختصاص التكمیلي

یمكن لھذا الأخیر أن یعاقب عن ارتكاب الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة، حتى 
بون ھذه الأفعال أثناء النزاعات المسلحة غیر ، وخاصة ممن یرتك)18(ولو كان سن الجاني دون 

  .محاكمتھم 1977الدولیة، حیث أجاز البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف لسنة 

  :موانع المسؤولیة الجنائیة   - ب

لقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأحكام مخالفة في شأن موانع المسؤولیة 
عدم جواز اعتبار ) 33(، حیث ورد في نص المادة 2لمحاكم التي سبقتھالجنائیة لما جاءت بھ ا

ارتكاب أي شخص لإحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، إطاعة لأوامر 
من حكومتھ أو من رئیسھ الوظیفي الأعلى سواء كان مدنیا أو عسكریا، سببا لإعفائھ من المسؤولیة 

  :3إلا في حالات ثلاث

إذا كان على الشخص المتھم التزام قانون بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس الوظیفي  - 1
 .الأعلى

 .إذا كان ھذا الأخیر على علم بأن الصادر إلیھ غیر مشروع - 2
 .إذا كانت عدم مشروعیة الأمر الصادر إلیھ غیر ظاھرة - 3

ولیة استنادا السالفة الذكر، قد حددت حالات الإعفاء من المسؤ) 33(وإذا كانت المادة 
 - تضمنت حالات امتناع المسؤولیة) 31(للامتثال لأوامر الرئیس الوظیفي أو الحكومة، فإن المادة 

حالة المرض أو : عن ارتكاب أي من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، وھي -بشكل عام
لحالات التي والذي یعتبره البعض من ا(l’intoxication)القصور العقلي، السكر غیر الاختیاري 

حالة الدفاع الشرعي والإكراه، وفي ھذه الحالة الأخیرة یشترط ألا  4یشوبھا الكثیر من الغموض،
یكون الشخص المعني بھا قد قصد من وراء سلوكھ أن یتسبب في إحداث ضرر أكبر من الضرر 

 5.المراد تفادیھ من وراء السلوك الذي قام بھ

                                                             
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عائقا حقیقیا لتطبیق مبدأ التكامل، للمزید من ) 26(یعتبر الأستاذ عبد الفتاح سراج المادة  -1

 .، وما یلیھا107المرجع نفسھ، ص : المعلومات، أنظر
من النظام الأساسي لیوغوسلافیا السابقة، النص على عدم اعتبار ) 9(من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ والمادة ) 8(نت المادة تضم -2

وما  123حسنین إبراھیم صالح عبید، المرجع السابق، ص : إطاعة أوامر الرئیس الأعلى كظرف مخفف للعقوبة، للمزید من التفصیل أنظر
 .312بد المنعم عبد الخالق، المرجع السابق، ص یلیھا، وأیضا محمد ع

 .255، ص 2006عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار ھومة، الجزائر،  -3
4- William Bourdon, op.cit., p 83 

 .206،ص  2002لعربیة ، القاھرة الاختصاص وقواعد الاحالة ، دار النھضة ا –عادل عبد االله المسدي ،المحكمة الجنائیة الدولیة  -5
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من نظام ) 33، 31(ابقة الواردة في المادتین وإضافة لحالات امتناع المسؤولیة الس
حالتین من حالات امتناع المسؤولیة تتمثلان في حالة الغلط ) 32(، أوردت بدورھا المادة المحكمة

في الوقائع وحالة الغلط في القانون، حیث اشترطت ھذه المادة لعدم قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة 
ھذا الغلط انتفاء الركن المعنوي اللازم لقیام الجریمة المتھم  عن ھاتین الحالتین، أن یترتب على

الشخص بارتكابھا، فإن لم یثبت انتفاء ھذا الركن، فلا یكون لمثل ھذا الغلط أ ي تأثیر على 
  .مسؤولیة ھذا الشخص

من النظام الأساسي ) ج/1(وخاصة الفقرة ) 31(وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد نص المادة 
معبرین عن 1ائیة الدولیة، أثار حفیظة مختصي القانون الدولي الإنساني البلجیكیین،للمحكمة الجن

ذلك بأن إقرار ھذا النص لنظام الإعفاء من المسؤولیة لأسباب تتعلق بالخطر، الدفاع الشرعي 
والضرورة العسكریة، یحطم المكاسب المعتبرة التي حققھا ھذا القرن في مجال القانون الدولي 

  2.والقانون الدولي لحقوق الإنسانالإنساني 

ولھذا الغرض، قامت اللجنة الاستشاریة للصلیب الأحمر ببلجیكا وبمبادرة من رئیسھا ونخبة 
من المختصین في مجال القانون الدولي الإنساني، بتنظیم ورشة عمل قامت بتوجیھ تساؤلات حول 

في مجال ھذا القانون، إلى الخبراء من إشكالات عند تطبیقھا ) ،ج31/1(ما یمكن أن تطرحھ المادة 
المختصین في ھذا المجال من بلجیكا وخارجھا، لنتمكن من تحدید مجال تطبیق حالات الدفاع 
الشرعي، الخطر والضرورة العسكریة في القانون الدولي وعلى ضوء المبادئ الأساسیة للقانون 

رشة في المجلة البلجیكیة للقانون الدولي الإنساني مع الإشارة إلى أنھ سیتم نشر أعمال ھذه الو
 3.الدولي

وتجدر الإشارة إلى أن شرط الضرورة العسكریة تم تضمینھ في مجمل بنود الحمایة الواردة  
، فقد نصت ھذه 1977والبروتوكولین المكملین لھا لسنة  1949في اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

الأشخاص المدنیین أو الأعیان المدنیة في الأخیرة على جواز توجیھ الأعمال العدائیة سواء ضد 
الحالات التي یرى فیھا أحد الأطراف أنھا ضروریة لتحقیق میزة عسكریة محددة، إلا أن ربط 
قواعد الحمایة بھذا المبدأ جعل الدول تتمادى في ارتكاب أبشع الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون 

الدولیة متذرعة بتطبیقھ، وھذا ما یعد ثغرة في الدولي الإنساني سواء زمن النزاعات المسلحة 
اتفاقیات جنیف أخذ بھا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لذلك ندعو إلى ضرورة وضع 
مفھوم واضح ودقیق لمبدأ الضرورة العسكریة مع العمل على تحدید تطبیقاتھا من طرف  القوات 

  .المسلحة

                                                             
1- Renaud Galand et François Delooz, « l’article 37 par, 1c) du Statut de la Cour pénale internationale : une 
remise en cause des acquis du droit international humanitaire ? », in R.I.C.R, vol. 83, N° 842, Juin 2001, p. 
534.   
2- La communication consultative de droit international humanitaire de la Croix-Rouge de Belgique, 
communauté francophone, sous la présidence du professeur Eric David, Université Libre de Bruxelles.       
3- Renaud Galand et François Delooz, op.cit., p.543. 
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إضافة إلى أسباب إمتناع المسؤولیة التي سبق ذكرھا، فإنھ وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أنھ 
یدخل في اختصاص المحكمة النظر في أي سبب لامتناع ھذه المسؤولیة إذا كان السبب یرجع إلى 

 1.القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة

الجرائم وبعد أن أثرنا أھم العقبات التي ستواجھ المحكمة الجنائیة الدولیة في متابعة مرتكبي 
 .الدولیة الداخلة ضمن اختصاصھا، صار من الضروري تسلیط الضوء على العقبات الخارجیة

  الفرع الثاني
  لنظام روما الأساسي  العقبات الخارجية

وھي مجموعة العوامل الخارجیة، التي تعیق المحكمة في أدائھا للمھام المخولة لھا بموجب 
بعة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، التي تثیر قلق المجتمع نظامھا الأساسي والمتمثلة أساسا في متا

الدولي وتسلیط العقاب علیھم، وذلك كلھ في غیاب وجود سلطة تنفیذیة أو ما یطلق علیھ البعض 
المحكمة مباشرة وتعتمد علیھ في تنفذي أوامر القبض على  یتبع2(Bras Armé)ذراع عسكري 

في  -زتھا المختلفة، حیث أن تعاون الدول مع المحكمةالمتھمین وإرغامھم على المثول أمام أجھ
ویعتبر من أھم العوائق الخارجیة التي تواجھ . 3یخضع للإدارة الحسنة للدول -الوقت الراھن

موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من ھذه : المحكمة الجنائیة الدولیة في أدائھا لاختصاصاتھا
ویة في مجلس الأمن وثانیا باعتبارھا أكبر قوة عسكریة في المحكمة باعتبارھا أولا من الدول العض

العالم والأكثر مشاركة في قوات حفظ السلام الأممیة، فضلا عن كونھا أكثر الدول معارضة 
للمحكمة الجنائیة الدولیة، أما العائق الثاني فیتمثل في رفض التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة 

طراف في النظام الأساسي، فضلا عن العائق المتعلق بالانضمام وخاصة من قبل الدول غیر الأ
  :إلى النظام الأساسي للمحكمة، وھو ما سنتعرض إلیھ كما یلي 

  موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من المحكمة الجنائیة الدولیة: أولا 
م قضاء رغ كانت الولایات المتحدة الأمریكیة، أكبر الدول تحمسا لقیاوبعد محاكمات نورمب

فرانسیس "المشروع الذي أعده  1946جنائي دولي مقنن، حیث قدمت إلى الجمعیة العامة في سنة 
رغ، والذي تضمن النص على ضرورة تبني الجمعیة العامة وأحد قضاة محكمة نورمب "بیدل

رغ ووضع قانون عقوبات دولي شامل مقنن ودائم یحدد الجرائم الدولیة التي تمس ولمبادئ نورمب
فعلمت الجمعیة العامة . م البشریة وأمنھا، كما یحدد العقوبات الواجب توقیعھا على مرتكبیھابسل

                                                             
 .207عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -1

2- Bernard Bertossa,  « L’action collective des magistrats en faveur de la relance du processus de coopération 
judicaire pénale en Europe- ‘’l’appel de Genève’’- », conférence donnée le 17 Mars 2003 au Parlement Européen 
à Strasbourg dans le cadre de « La Semaine Européenne » conçue par l’Institut d’Etudes Politiques, avec le 
soutien du Parlement Européen et du Centre des Études Européennes de Strasbourg. Cette semaine Européenne 
s’est déroulé du 17 au 21 Mars 2003. Elle a consacré cette année ses travaux à la question,« L’Europe :un espace 
de liberté, de sécurité et de justice ? »,in :-www.cees-europe.fr/fr/etudes/revue1b/. 
3- Ibid. 
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رغ ودراسة إمكانیة إنشاء وبذلك المقترح وأنشأت لجنة القانون الدولي وكلفتھا بتقنین مبادئ نورمب
  1.محكمة جنائیة دولیة

ودة النظام الأساسي للمحكمة ومنذ بدء لجنة القانون الدولي في إعداد المشاریع الأولیة لمس
الجنائیة الدولیة، أدركت الولایات المتحدة، أنھا لن نستطیع التحكم بقرارات المحكمة، كما أنھا لن 
تستطیع استعمال حق النقض أمامھا، مما سیجعل مواطنیھا عرضة للمسألة ویجعلھا على قدم 

  2.المساواة مع غیرھا من الدول، وھو أمر یستحیل أن تقبل بھ

من ھنا بدأت حملة الولایات المتحدة الأمریكیة في معارضة إنشاء ھذه المحكمة، والتي 
 -حتى اللحظة الأخیرة -استمرت إلى أن عقد مؤتمر روما، حیث أدت مشاركتھا في المفاوضات

إلى التأثیر على صیاغة ھذا الأخیر، والعمل على إدخال بعض الأحكام التي تساعدھا فیما بعد على 
. 3 )98(حصانة والإفلات لمواطنیھا من عدالة ھذه المحكمة، أھمھا على الإطلاق المادة ضمان ال

كما كان إلحاحھا شدیدا فیما یتعلق بمسألة عدم منع المحكمة الاختصاص بالنظر في الجرائم الدولیة 
بأثر رجعي، وقد نجحت في ذلك وضمنت بالتالي لرعایاھا عدم المساءلة عما ارتكبوه سابقًا في 

  .الحروب التي شاركت فیھا عبر مختلف دول العالم، كحالة الصومال والبوسنة وكوسوفو

ومع ذلك لم تقف معارضة الولایات المتحدة عند ھذا الحد، بل ظھر من خلال تدخلاتھا 
  .المتعاقبة رفضھا مبدأ إنشاء المحكمة، وعدم تقبلھا الاحتكام إلى العدالة الدولیة

مؤتمر روما، حدث تحول ملحوظ في الموقف الأمریكي عندما  وبعد مرور عامین من تاریخ
على دعم الولایات المتحدة للمحكمة بتوقیعھ على النظام الأساسي، في "الرئیس كلینتون "برھن 

جمعیة الدول  في الانخراطضنا منھ أن ذلك سیمكن بلاده من  ،2 2000دیسمبر من سنة  31
ذلك من  فترجوه داخل ھذه الھیئة الجدیدة ویستشیكون لھا الدور الذي  وبالتالي  الأطراف

إن التوقیع الأمیركي یسمح بالبقاء في اللعبة للتأثر على طریقة عمل : "تصریحھ لیلة التوقیع
، وأن وقوف الولایات المتحدة (...)المحكمة المقبلة، وأن ھذا لا یعني التخلي عن تحفظات واشنطن 

فردیة، ھي قصة طویلة ونابعة من اشتراكنا في محاكمات الأمریكیة إلى جانب مبدأ المسؤولیة ال
نورمبرغ التي قادت مجرمي الحرب النازیة أمام العدالة، إلى دورنا القیادي في الجھود المبذولة 
لإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة كیوغوسلافیا السابقة ورواندا، قررنا الیوم یحافظ على 

  .3"القیادة المعنویة

                                                             
مؤلف جماعي،   -فاق وتحدیات أ–الدولي الإنساني  ، في القانون"الولایات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي" عصام إسماعیل نعمة، 1 -

 .61، ص  2005منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
أنھا لا : إن الولایات المتحدة الأمریكیة ترفض حتى الحق في محاكمة عادلة لغیر مواطنیھا على إقلیمھا، وان الأمثلة على ذلك كثیرة نذكر منھا  -2

الحق في المحاكمة " الأمین شریط ،: علقة بالحق في محاكمة عادلة بخصوص الأسرى الأفغان من الطالبان، راجع تطبق الأحكام القانونیة المت
  .93-92، ص ص  2004، العدد السادس، جویلیة الفكر البرلماني، "العادلة في النصوص الدولیة كضمانة من ضمانات حقوق الإنسان 

3 - Stéphanie Maupas, op.cit., p.137. 
  .275، ص2008لندة معمر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتھا، دار الثقافة، عمان،  -  2

 :، في2001في قضایا حقوق الإنسان، العدد الرابع، أفریل " المحكمة الجنائیة الدولیة"ا كریشكیان، تسی  -3
www.humanirightslebanon.org/qadaya/docQdaya4.doc  
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ھ لم تمضى سوى خمسة شھور حتى قررت الإدارة الأمریكیة الجدیدة بزعامة الرئیس إلا أن
، بحجة أن ھذه الأخیرة 2001، في ماي من سنة 1جورج بوش سحب توقیع الولایات المتحدة

  2.سوف تعیق كفاحھا ضد الإرھاب

 أما على المستوى الدولي، فقد قامت بممارسة ضغوط على مجلس الأمن لاستصدار قرارات
تمنع المحكمة من متابعة مواطنیھا، فضلا عن سنھا قوانین داخلیة جدیدة لمنع المحكمة من متابعة 

 3).لحمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة 2000قانون سنة (مواطنیھا 

  : الضغوطات الأمریكیة على مجلس الأمن لاستصدار قرارات بحصانة مواطنیھا - 1

مجلس الأمن  4یة حملة عالمیة ضد المحكمة استھلتھا بتھدیدبدأت الولایات المتحدة الأمریك
بسحب بعثاتھا التي تعمل في مجال حفظ السلام، وكذا عدم دفع الحصة المالیة المقررة لھذه 

، ما لم یصدر ھذا المجلس قرارا یحصن % 25العملیات والتي تسھم فیھا ھذه الأخیرة بنسبة 
غیرھم من المسؤولین الأمریكیین في الخارج من المتابعة جنودھا العاملین في قوات حفظ السلام، و

أمام المحكمة، وأن یُدرج ضمن قراراتھ المتعلقة بنشر قوات حفظ السلام الأممیة، نصا یقضي بألا 
تشمل الولایة القضائیة الجنائیة الدولیة مواطني الدول التي لم تصادق على النظام الأساسي 

  .ائم ضد الإنسانیة أو جرائم الحربللمحكمة، ممن یھتمون بارتكاب جر

ووقوفا عند الرغبة الأمریكیة، أصدر مجلس الأمن بتواطؤ من الصین وروسیا القرار رقم 
بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، یقضي بإعفاء كل الأمریكیین من المثول  5)1422(

من النظام الأساسي  6)16(لمادة شھرا مستندا إلى ا) 12(أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة 
للمحكمة الجنائیة الدولیة، ورغم تصویت الدول الدائمة العضویة على ھذا القرار إلا أنھا أعربت 
من مواقفھا المشككة لصحة ھذا القرار، من ذلك مثلا موقف المملكة المتحدة عبر لسان ممثلھا في 

                                                             
1- Stéphane Maupas, op.cit., p.138. 
  - Philippe Ferlet et Patrice Sartre , « La Cour pénale internationale à la lumière des positions américaine et 
française », Revue des Revues, sélection décembre 2007, p.9. 

  .437عبد الفتاح بیومي حجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق، ص 2 -
3- Benjamin Rolin Dolin, « La Cour pénale internationale : les inquiétudes des Américains relativement à un 
procureur de la poursuite internationale », Division du droit et du gouvernement, Parlement Français, le 14 
mai 2002, p.17, in www.parl.gc.ca/  

ضد تجدید قوات حفظ السلام في البوسنة، كوسیلة تھدید  2002جوان  30عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى استخدام حق النقض  4 -
الخارج من المساءلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، عما قد یرتكبونھ من جرائم  لمجلس الأمن، حتى یصدر قرار بحصانة مواطنیھا العاملین في

الذي یقضي بتمدید ) 1423(، أصدر القرار )1422(تدخل في اختصاصھا وبما یؤكد صحة ھذا التھدید أنھ بعد إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 
  . 46العجمي المرجع السابق،ص ثقل سعد : عمل القوات الأممیة لحفظ السلام في البوسنة، أنظر

288لندة معمر یشوي ،المرجع السابق ، ص   - 5  
6- Dans l’esprit du Statut, l’article 16 visait principalement à permettre au Conseil de Sécurité de suspendre 
l’action de la Cour lorsque la poursuite d’un criminel de guerre pouvait gêner des négociations de paix;voir 
Philippe Ferlet et Patrice Sartre, op.cit., p.10. 
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استیائھ لتصرفات مجلس الأمن التي  الذي صرح عن، (Jeremy Greenstock)مجلس الأمن السید 
  1.یجب أن تبقى في حدود السلطات المخولة لھ

في ) 1487(وبعد سنة من إصدار مجلس الأمن للقرار السابق، أصدر ھذا الأخیر القرار رقم 
من القرار السابق، التي تجیز طلب تمدید ) 2(مستندا إلى الفقرة  2003جوان من سنة  12

شھرا بالنسبة للمسؤولین والموظفین ) 12(مام الحكمة الجنائیة الدولیة لمدة الحصانة من المتابعة أ
من مواطني الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة  المشاركین في العملیات التي 

  2.تنشئھا الأمم المتحدة أو تأذن بھا

التصویت ھي  وقد جاء ھذا القرار مطابقا لسابقھ لكنھ تمیز عنھ، بامتناع ثلاثة دول عن
فرنسا، ألمانیا وسوریا، كما أبدى الأمین العام كوفي عنان توجسھ من ھذا القرار معربا عن ذلك 
بأنھ إذا ما تكرر إصدار القرارات المتعلقة بالحصانة من المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن 

مجلس الأمن وشرعیة  ذلك لن یضعف فقط من سلطة ھذه الأخیرة، وإنما سیضعف أیضا من سلطة
  3.قوات حفظ السلام الأممیة

بمناسبة النزاع المسلح القائم ) 1497(وبعد أقل من شھرین، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
في لیبیریا، مضمنا إیاه حصانة دائمة لكل موظفي ومسؤولي الدول غیر الأطراف في نظام 

قد یرتكبونھا أثناء ھذه المھمة ما لم  المحكمة من المثول أمام ھذه الھیئة، بخصوص أیة أفعال
  4.تتنازل الدول التي ینتمون إلیھا عن ولایتھا التامة بمتابعتھم

بالقراءة المتأنیة لھذه القرارات، نجد أن مجلس الأمن تجاوز السلطات الممنوحة لھ بموجب 
ب المادة ، حیث منح المیثاق بموج)1422، 1487(میثاق الأمم المتحدة بإصداره القرارین رقم 

للجمعیة العامة الحق في عقد الاتفاقات المتعلقة بمنح الحصانات والامتیازات لمندوبي ) 105(
وموظفي ھیئة الأمم المتحدة، إذ نصت فقرتھا الثانیة على منح أعضاء وموظفي الأمم المتحدة 

ئة، وتحقیقا الحصانات والامتیازات اللازمة لضمان استقلالھم في القیام بوظائفھم المتصلة بالھی
على منح الجمعیة العامة سلطة عقد اتفاقات مع أعضاء الأمم المتحدة قصد ) 3(لذلك نصت الفقرة 

منح موظفیھا الحصانات اللازمة لتأدیة المھام المخولة إلیھم وبناءا على ما سبق، فإنھ یتوجب على 
  5.ةالجمعیة العامة عقد اتفاقیة في ھذا الشأن مع المحكمة الجنائیة الدولی

كما نلاحظ أن مجلس الأمن لم یحدد في ھذین القرارین أي حالة یعتبرھا تھدیدا للسلم والأمن 
الدولیین، أو عملا عدوانیا حتى یكون تصرفھ بموجب الفصل السابع صحیحا، وھذا ما تمسك بھ 

                                                             
ة، نشرت منظمة العفو الدولیة تحلیلا قانونیا لھذا القرار، خلص إلى أنھ یتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة، وكذا مع میثاق الأمم المتحد 1 -

المحاولة غیر القانونیة من جانب مجلس الأمن لمنح المواطنین الأمریكیین حصانة دائمة : نائیة الدولیةالمحكمة الج"منظمة العفو الدولیة، : أنظر
 www.amnesty.org، في IOR 40/006/2003: ، وثیقة رقم"من العدالة الدولیة

2- Slim Laghmani, Ghazi Gherairi, Salwa Hamrouni, Affaires et documents de droit international, Centre de 
Publication Universitaire, Tunis, 2005, p.512. 

 .48ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص 3 -
 .49، ص نفسھالمرجع  4 -
 .69عصام إسماعیل نعمة، المرجع السابق، ص 5 -
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نظام من ) 16(، كما أن المادة 1عند تحفظھ على ھذین القرارین(Gunter Pleuger)الممثل الألماني 
المحكمة المتعلقة بسلطة ھذا المجلس في إرجاء التحقیق أو المقاضاة توجب بدء المحكمة بالنظر 
في الجرائم التي تدخل في ولایتھا بخصوص حالة معینة، ثم یأتي مجلس الأمن لتوقیف التحقیق أو 

ت المقاضاة، ولیس أن یستبق ھذا الأخیر الأحداث بإصدار قرارات تمنح الحصانة عن حالا
  .مستقبلیة، بالإضافة إلى أن ھذه المادة تسمح بالتأجیل على أساس كل حالة على حدة

وتجدر الإشارة إلى أنھ، لما كان القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تستمد إلزامیتھا من 
صدورھا وفقا لأحكام میثاق الأمم المتحدة، فإنھ في حالة تجاوز ھذا المجلس لاختصاصاتھ المخولة 

. جب ھذا المیثاق، فإن قراراتھ تكون غیر مشروعة ولا تلتزم الدول الأعضاء بتنفیذھالھ، بمو
وتعتبر من أھم حالات عدم مشروعیة القرارات الصادرة عن ھذا المجلس، الحالة التي تخالف فیھا 
 ھذه الأخیرة المعاھدات الدولیة التي لھا صفة التشریع الملزم بالنسبة لمجلس الأمن، كحالة النظام

الأساسي للمحكمة الجنائیة الذي یعتبر أحد مصادر المشروعیة في القانون الدولي والتي لا یمكن 
، حیث لا یتضمن ھذا )123، 122، 121(تعدیلھا إلا بإتباع إجراءات معقدة نصت علیھا المواد 

  2.النظام الأساسي أي تفویض لمجلس الأمن بأن یقوم منفردًا بتعدیلھ

یات المتحدة الأمریكیة ھذا نابع من حرصھا على التفرد بالھیمنة وعلیھ فان موقف الولا
العالمیة، والاحتفاظ بموازین القوى داخل ھیئة الأمم المتحدة ، كما أنھا تخشى أن تشكل المحكمة 
الجنائیة الدولیة خطرا على مصالحھا الإستراتیجیة ، فتكون أداة قانونیة وسیاسیة ضد تصرفات 

كل مكان،والتي ثبت ارتكابھم لجرائم في كثیر من الدول التي دخلوھا جنودھا المنتشرین في 
كأفغانستان والصومال والعراق،بالإضافة إلي رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في استثناء 
المواطنین الأمریكیین من الخضوع للولایة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لدرجة أنھا تعمل 

قیات ثنائیة مع اكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء الموقعة على نظام المحكمة حالیا على إبرام اتفا
یعارض فیھ مثل ھذه ) 1300(القرار رقم  25/09/2002وقد اصدر البرلمان الأوربي في 

الاتفاقیات، وذھبت الولایات المتحدة الأمریكیة إلي التھدید بإنھاء عملیات حفظ السلام في البوسنة 
 3.لمدنیین والعسكریین الأمریكیین الحصانة إذا لم یتم منح ا

  :قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة  - 2

 (Jesse، سنت الولایات المتحدة الأمریكیة ھذا القانون باقتراح من 2002سبتمبر  30في 
Helms ( رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الشیوخ الأمریكي، ویقضي ھذا القانون بعدم
المحاكم الأمریكیة مع المحكمة الجنائیة الدولیة، والحد من مشاركة القوات الأمریكیة في  تعاون

عملیات حفظ السلام الأممیة، فضلا عن عدم استبعاد اللجوء إلى استعمال القوة لإطلاق سراح 

                                                             
 .50ثقل سعد العجمي، المرجع السابق، ص 1 -
 .69یل نعمة، المرجع السابق، ص عصام إسماع2 -

  ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ، ) "النشأة والأفاق ( المحاكم الجنائیة الدولیة " التجاني زلیخة  ، - 3
    .  378ص    ، 2008، 04العدد 
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كما تضمن ھذا القانون النص على منع المساعدات . 1المواطنین الأمریكیین المحتجزین لدیھا
یكیة الاقتصادیة والعسكریة عن الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الأمر

الدولیة، وعدم جواز متابعة ھذه المحكمة المواطنین الأمریكیین لتعارض أحكام نظامھا الأساسي 
  2.مع الدستور الأمریكي

لا یتفق مع الأمریكیة (Yale)أستاذ القانون الدولي في جامعة (Ruth Wedgewood)غیر أن 
ھذا المصطلح، ویستند في رأیھ إلى أن الولایات المتحدة غالبا ما تعترف بالإجراءات القضائیة 
الدولیة حتى وان كانت غیر متوافقة مع قوانینھا الداخلیة، مثلما ھو الحال بالنسبة إلى منظمة 

بأي حال من الأحوال  التجارة الدولیة، ویضیف إلى ذلك أن الغایة من المحكمة الجنائیة لا تتعارض
مع الرغبة الأمریكیة في حمایة مواطنیھا، وخصوصا أمام ما أقره نظام المحكمة من ضمانات 
للمتھم أثناء المحاكمة، وأخیرا، الأمریكي الذي یرتكب أي جریمة خارج الولایات المتحدة یكون 

  3.عرضة للتسلیم إلى الدولة التي ارتكبت على إقلیمھا تلك الجریمة

  :فاقیات الحصانة والإفلات من العقابات - 3

لما فشلت الولایات المتحدة الأمریكیة في معارضتھا لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  قامت بشن 
حملة عالمیة لدفع بلدان العالم على الدخول معھا في اتفاقیات ثنائیة للحصانة والإفلات من العقاب، 

ي متابعة قضائیة وطنیة ضد مواطني الولایات المتحدة تتعھد ھذه الأخیرة بموجبھا بعدم إجراء أ
الأمریكیة، وكذا بعدم تسلیم المواطنین الأمریكیین الذین یھتمون بارتكاب جرائم إبادة جماعیة أو جرائم 
ضد الإنسانیة أو جرائم حرب، ولا نقلھم عبر أراضیھا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، إذ طلبت منھا ھذه 

المعنیة، إجراء  ما لا تقتضي الاتفاقیات من الولایات المتحدة الأمریكیة أو الدولة الأخرىك. الأخیرة ذلك
  .تحقیق حتى إذا توافرت أدلة كافیة لمقاضاة مثل ھؤلاء أمام المحاكم الأمریكیة

في الواقع سیستحیل على المحاكم الأمریكیة في حالات عدیدة أن تفعل ذلك لأن القانون 
  .بعض الجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكمةالأمریكي لا یتضمن 

) 98(وتزعم الولایات المتحدة الأمریكیة أن ھذه الاتفاقیات قانونیة تتماشى ومضمون المادة 
فمنظمة العفو الدولیة أنجزت : من النظام الأساسي، غیر أن ھذا الزعم فندتھ العدید من الدراسات

ات الحصانة من العقاب التي تعقدھا الولایات المتحدة الأمریكیة تنتھك تحلیلا قانونیا یبین أن اتفاقی
  4.من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات) 53(الالتزامات المترتبة علیھا بموجب المادة 
، أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة عن سحب 2003وفي الأول من جویلیة من سنة 

دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، رفضت  )35(المعونات العسكریة التي تقدمھا إلى 

                                                             
  2004، دار الشروق ، القاھرة ،  الأساسيالوطني للنظام  نفاذالإوالیات  أحكاممدخل لدراسة   – محمود شریف بسیوني، المحكمة الدولیة1 -
 .143ص 

2-Slim Laghmani et autres, op.cit., p.515. 
3-Benjamin Rolin Dolin, op.cit., pp.17-18. 

ة والجرائم ضد الإنسانیة الجھود التي تبذلھا الولایات المتحدة لضمان الإفلات من العقاب على الإبادة الجماعی"منظمات العفو الدولیة، 4 -
 www.amnesty.org: ، فيIOR 40/ 025/ 2003، وثیقة رقم "وجرائم الحرب
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دیسمبر من سنة  8التوقیع على اتفاقیات الحصانة من العقاب مع الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي 
، ذھبت الولایات المتحدة إلى أبعد من ذلك، بسحبھا المعونات الاقتصادیة من الدول التي 2004

  .یاتأبقت على رفضھا التوقیع على ھذه الاتفاق
كما أجرى الخبراء القانونیین للاتحاد الأوروبي تحلیلاً قانونیا لھذه الاتفاقیات توصلوا من 

 - بحسب صیاغتھا الحالیة -أن عقد اتفاقیات مع الولایات المتحدة " خلالھ إلى الخلاصة ذاتھا، أي 
فیما یتعلق یتعارض مع الواجبات المترتبة على الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة 

فضلا عن ذلك، فقد قام العدید من الخبراء الحكومیین القانونیین وغیر ، 1بنظامھا الأساسي
  :الحكومیین بتفنید ھذه الاتفاقیات على أساس تتعارض مع القانون الدولي للأسباب التالیة

 .یةھو عكس الھدف العام للمحكمة الجنائیة الدول) 98(أن تفسیر الولایات المتحدة المادة  -
الذي تحاول الولایات المتحدة الحصول ) 98(أن الاتفاق الذي یدعي استناده للمادة  -

المحكمة  علیھ، یتعارض أیضا مع نوایا الوفود التي شاركت في وضع مسودة نظام
حیث أكدت ھذه الوفود أن ھذه المادة وضعت لمنع حصول التعارض القانوني الذي قد 

 .س من أجل وضع اتفاقیات جدیدةیحدث بسبب الاتفاقات القائمة ولی
إن الاتفاق الذي تسعى إلیھ الولایات المتحدة الأمریكیة، یتعارض مع اللغة التي استخدمت  -

، حیث أن اقتراحھا لھذا الاتفاق یسعى إلى الحصول على الحصانة )98(في نص المادة 
والدولة لمجموعة كبیرة من الأشخاص دون الرجوع للاتفاق التقلیدي للدولة المرسلة 

  .(SOMA)ونظام اتفاق المھمات  (SOFA)تمثل نظام اتفاق القوات  2المستقبلة لاتفاقیات
  التي تحدد  ات الثنائیة أو المتعددة الأطرافمن الاتفاقی 3(SOMA)و (SOFA)وتعتبر اتفاقیة       

وعة من الدول والموظفین المدنیین التابعین لدولة أو مجم 4الوضع القانوني لأفراد القوات المسلحة
أو لمنظمة دولیة على إقلیم دولة ثالثة، وتعتقد بین ھذه الأخیرة التي یطلق علیھا الدولة المضیفة 

، وھي عادة تنظم دخول )التي ینتمي إلیھا الأفراد محل الاتفاقیة(والجھة المرسلة ) المستملة(
                                                             

ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر فعالیة لمنع الأعضاء من التوقیع على : المحكمة الجنائیة الدولیة"منظمة العفو الدولیة، 1 -
  www.amnesty.org، في4003002IOR، وثیقة رقم "تحدةاتفاقیات الإفلات من العقاب مع الولایات الم

2- La Coalition internationale pour la Cour pénale internationale, in : www.icc now.org. 
ة، تنظم الوضع القانوني للمھمات أو ھي اتفاقیة تعتقد بین الدولة المضیفة ودولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولی(SOMA)اتفاقیة 3 -

، ومثال 1961البعثات على إقلیم الدولة المضیفة، بمنحھا الامتیازات والحصانات المنصوص علیھا في اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
  :ذلك مھمات الخبراء الأممیین إلى أي منطقة من مناطق النزاعات المسلحة، للمزید من التفصیل، أنظر

-Aurel Sari, « Status of Forces and Status Of Mission Agreements Under the ESDP : The EU’s Evolving 
Practice », in E.J.I.L, Vol.19, N°1, 2008, p.67. 

الدولة المرسلة لقوات  أي تطبق في كل من الدول المضیفة لقوات الدول المرسلة، وفي(متبادلة في التعامل  (SOFA)وقد تكون مواد اتفاقیة 4 -
، كما قد )أي فقط فیما یتعلق بقوات الدولة المضیفة(، وقد تكون أحادیة التعامل )الدولة المضیفة عندما ترسل للتدریب أو للمناورات العسكریة

وجیزة جدًا، وذلك أثناء قیام تكون لفترة طویلة، وذلك حینما تكون الدولة المرسلة متمركزة في قواعد في الدولة المضیفة، كما قد تكون لفترة 
الدولة المرسلة بإرسال عسكریین مختصین للتدریب، أو عند إجراء مناورات عسكریة مشتركة، أو أحیانًا غیر مشتركة، ولكن تجري في منطقة 

، وتلك 1998ة مع بنغلادیش في ذات الفترة الوجیزة جدا الاتفاقیة التي وقعتھا الولایات المتحد (SOFA)الدولة المضیفة، وكأمثلة على اتفاقیات 
، لتقدیم المساعدات الإنسانیة، والتدریب و المناورات العسكریة، وإن الحالة الوحیدة التي وقعت فیھا 2001التي وقعتھا مع بوتسوانا في 

(SOFA) كمعاھدة، كانت بین دول حلف شمال الأطلسي وسمیت(NATOSOFA) ،عاھداتلیس م(أما البقیة فكانت من خلال اتفاقیات( ،
فؤاد قاسم الأمیر، آراء وملاحظات حول الاتفاقیة الأمینة المقترحة بین : تمت من خلال مراسلات متبادلة، أو مفاوضات ثنائیة مباشرة، أنظر

  .50- 48، ص 2008العراق والولایات المتحدة، دار الغد، بغداد، 
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وسائل النقل والاتصال،  وخروج الموظفین والعسكریین الأجانب في الدولة المضیقة، حریة التنقل
الإعفاءات الجمركیة والضریبیة لھؤلاء الأفراد ولعائلاتھم والمعدات المستعملة، كما تتحدث عن 
مدى إمكانیة استعمال اللباس العسكري الخاص واستخدام السلاح والمركبات الخاصة بالدول 

یة القضائیة المدنیة المرسلة، سواء داخل المعسكرات الخاصة أو خارجھا، بالإضافة إلى الولا
ولا یختلف ھذان النوعان من الاتفاقیات إلا في بعض النقاط تتعلق بالعبارات الخاصة . والجزائیة

  .كما لا یوجد نص موحدة لھذه الاتفاقیات، وإنما توجد ھیكلیة عامة لھا. 1بالعسكریین
النظام  من) 98(بخصوص المادة (William Bourdon)وتجدر الإشارة إلى رأي الأستاذ 

الأساسي للمحكمة، إذ یؤكد ما ورد في الدراسة التي قدمھا التحالف من أجل المحكمة الجنائیة 
الدولیة بأنھ لا یجوز للمحكمة توجیھ أي طلب تسلیم أو مساعدة لدولة یجعلھا تتصرف على نحو 

متعلقة ال 1969یتنافى مع التزاماتھا بموجب القانون الدولي ولا بموجب اتفاقیة فینا لسنة 
بالامتیازات والحصانة الدبلوماسیة، لأن رفع ھذا النوع من الحصانة یكون دوما من اختصاص 
الدولة المعینة، أي التي ینتمي إلیھا الشخص أو الممتلكات محل طلب المحكمة، وعلیھ یتوجب على 

متلك لرفع التي ینتمي إلیھا الشخص أو الم) الدولة الثالثة(المحكمة الحصول على تعاون الدولة 
  الحصانة عنھم ثم تقدیمھم لھا

من نظام المحكمة ) 27(وھنا یثور التساؤل حول تلاؤم نص ھذه المادة مع نص المادة 
الجنائیة التي تقضي بأنھ لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة 

وھو  .2لي من المحاكمة لھذا الشخصالرسمیة للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني والدو
الأساس الذي قامت علیھ فرنسا لتعدیل دستورھا بما یتوافق ومقتضیات النظام الأساسي للمحكمة 
من رفع الحصانات على كبار الموظفین في الدولة لإمكانیة مساءلتھم عن الجرائم الدولیة التي 

  3.رھا یمنح الحصانة لھؤلاءتدخل ضمن اختصاص المحكمة التي قد یرتكبونھا، لكون دستو

ویقول الأستاذ عبد الفتاح بیومي حجازي في ھذا الشأن بأن التعارض الموجود بین المادة 
من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، یعكس ضعفا في التشریع ینعكس سلبا ) 89/1(والمادة ) 27(

مین أو المستندات المطلوبة أو على أداء المحكمة فیما بعد، سیما وأن المحكمة لن یمكنھا جلب المتھ
مصادرة الممتلكات ذات الصلة بالجریمة، سوى بعد رفع الحصانة على المتھم والممتلكات من 

  4.الدولة التي یحملون جنسیتھا

وبالرغم مما ذكرتھ . وقد فشلت الحملة العالمیة الأمریكیة لإبرام اتفاقیات للإفلات من العقاب
لة قد وقعت اتفاقیات مع الولایات المتحدة، فإنھ لم یتم التصدیق دو) 100(الأنباء عن أن حوالي 

                                                             
  :للمزید من التفصیل حول ھذه الاتفاقیات، أنظر1 -

- Aurel Sari, op.cit., pp. 68-70. 
2- William Bourdon, op.cit., p 264, 
- Arsanjani, Mahmoush H, « The Rome of the ICC », A.J.I.L, Vol.93, 1999, pp.40-41. 
3- Projet de loi constitutionnelle relative à la CPI, in: htpp://www.assembl 
natioanle.fr/11/projets/p11462.asp.  

 .145عبد الفتاح بیومي حجازي، قواعد أساسیة في نظام محكمة الجزاء الدولیة، المرجع السابق، ص  4 -
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على معظم ھذه الاتفاقیات ولم تدخل أي منھا حیز التنفیذ، كما رفضت دولة كثیرة التوقیع على مثل 
ھذه الاتفاقیات، مما یؤكد التزامھا بالعدالة الدولیة، حتى في الحالات التي تم فیھا سحب المساعدات 

  1.یرھا من المساعدات المقدمة من الولایات المتحدةالعسكریة وغ

في ھذه -بالرغم من عدائھا الشدید للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإن الولایات المتحدة الأمریكیة
، ألا تعارض 2005أیدت جانبا من عمل المحكمة، حیث قررت ھذه الأخیرة في مارس  -المرة

كما ظھرت دلائل تشیر . ى المحكمة الجنائیة الدولیةقرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور إل
، ھذا وإن دل 2إلى أن الحكومة الأمریكیة قد تكون على استعداد للتعاون مع المحكمة في تحقیقاتھا

  .على شيء فإنھ یدل على انتقائیتھا للقضایا المعروضة على الساحة الدولیة

أن الحملة الرامیة  "ندالیزا رایسكو"، أعلنت وزیرة الخارجیة الأمریكیة 2006وفي مارس 
لإبرام اتفاقیات للإفلات من العقاب تخضع للمراجعة، ومنذ ذلك الحین، تلقت كثیر من الدول التي 
رفضت توقیع مثل ھذه الاتفاقیات ما یفید بأنھا لن تتعرض لعقوبات، كما انخفضت بشكل ملحوظ 

  3.الأنباء عن مبادرات لتوقیع تلك الاتفاقیات

بین  2008أكتوبر  31یر، تجدر الإشارة إلى الاتفاقیة الأمنیة التي أبرمت في وفي الأخ
الحكومة العراقیة والولایات المتحدة الأمریكیة، والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ الأول من جانفي 

، ودون الخوض في مسألة مشروعیة الاحتلال الأمریكي للعراق ولا في كل ما تضمنتھ ھذه 2009
فإن أخطر ما نصت علیھ ھذه الاتفاقیة ھو منحھا الاختصاص القضائي الأصیل للولایات  الاتفاقیة،

المتحدة وبموجب القانون الأمریكي لمتابعة أفراد قواتھا المسلحة بمن فیھ المتعاقدون معھا، أي 
ألف ) 190(الأفراد التابعین للشركات الخاصة للمرتزقة والتي بلغ عدد أفرادھا في العراق 

أي ما یفوق عدد أفراد القوات المسلحة النظامیین  بشأن الجرائم التي یتم ارتكابھا داخل  مرتزق،
، والتي یتم ارتكابھا خارج ھذه المناطق 4)5المادة(المنشآت والمساحات المتفق علیھا في الاتفاقیة 

  .أثناء أدائھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة

وخاصة مع   1949لتي أقرتھا جنیف لسنة وعلیھ فإن ھذه الاتفاقیات تتعارض والالتزامات ا
، التي تنص على انطباق بنود الحمایة 1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة ) 47(ما ورد في المادة 

المنصوص علیھا في ھذه الأخیرة على الأشخاص المدنیین الموجودین في أي إقلیم محتل، وعدم 
حتل ودولة الاحتلال من انتفاع ھؤلاء الأشخاص حیلولة الاتفاقات التي تعقد بین سلطة الإقلیم الم

من ھذه الحمایة، بمعنى أنھ في حالة ارتكاب أي انتھاكات جسیمة ضد الأشخاص والممتلكات 
المحمیة بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة، فإن الاتفاقیة الأمنیة تعد باطلة، وبذلك یتوجب متابعة 

  .مرتكبي تلك الانتھاكات

                                                             
 .  ، المرجع السابق..."ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات: المحكمة الجنائیة الدولیة"منظمة العفو الدولیة، 1 -

 www.amnesty.org :، في2007، نوفمبر "كمة الجنائیة الدولیةالولایات المتحدة الأمریكیة والمح"منطقة العفو الدولیة، - 2
 .المرجع نفسھ3 -
 .158، ص  المرجع السابقفؤاد قاسم الأمیر، 4 -
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التي تعتبر الحلیفة الأولى للولایات المتحدة الأمریكیة،رفضت وبالنسبة إلي إسرائیل 
المصادقة على نظام روما الأساسي خوفا من أن یتم تسییس ھذه المحكمة ، خاصة وان تاریخھا 
الإجرامي حافل، فنجد أن النظام الأساسي یعتبر أن الاستیطان الیھودي بالضفة الغربیة وقطاع 

ائیل أن یحاكم قادتھا عن الجرائم الإبادة والقتل الجماعي غزة جریمة حرب، وأیضا تخشي إسر
ضد الشعب الفلسطیني، خاصة وقد افلت الكثیرون من العقاب والأمثلة كثیرة مثل مثبحة كفر قاسم 

 2002،ومذبحة جنین في افریل  14/09/1682، مجزرة صبرا وشتیلا في 29/10/1356في 
  1. 1996وأیضا مجزرة قانا التي مست لبنان سنة 

ویبقى موقف الدول العربیة مترددا إزاء المحكمة الجنائیة الدولیة، فھذا الموقف السلبي مرده 
أن معظم الحكومات  توصف بأنھا دكتاتوریة وبالتالي تخشي على مصالحھا، كما أن اغلب الدول 

  2.العربیة تتعامل مع الولایات المتحدة الأمریكیة وھي خاضعة للتھدیدات الأمریكیة

  .العقبات المتعلقة بالتعاون الدولي: یا ثان 
لقد أبانت تجارب المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغوسلافیا السابقة ورواندا عن الصعوبات 
التي یمكن أن تواجھ المحكمة أثناء توجیھھا لطلبات القانون في مجال توقیف المتھمین، تقدیمھم 

أنھا  إلا 3 بموجب قرارات من مجلس الأمن إنشائھارغم ف. الخ...للمحكمة، تقدیم الأدلة والوثائق 
واجھت صعوبات كبیرة في مجال تسلیم المتھمین، فقد رفضت دولة صربیا تسلیم الأشخاص 

بحجة عدم نص قوانینھا الداخلیة على التعاون مع  المطلوبین من طرف محكمة یوغوسلافیا السابقة
دول الاتحاد الأوروبي، بالتھدید في حالة عدم قیام ھذه المحكمة، مما أدى إلى تدخل مجلس الأمن و

  .ھذه الأخیرة بالاستجابة لطلبات المحكمة
العام الذي أقره النظام الأساسي بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، لا یمكن  الالتزامإن 

ى التي نصت عل) 87/7(، حیث لم یتضمن ھذا النظام، إلا المادة 4اعتباره سوى التزام شكلي
أن تتخذ المحكمة قرارا بإحالة المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف، والحالة الثانیة : حالتین ھما

  5 .تتعلق بإحالة المسألة إلى مجلس الأمن إذا كان ھو من أحال القضیة إلى المحكمة
بالنسبة للحالة الأولى، إنھ من المشكوك أن یكون الإجراء الذي ستتخذه جمعیة الدول 

ادعا بما فیھ الكفایة بالنسبة للدولة التي رفضت طلب التعاون، وخاصة أن نظام الأطراف ر
أما بالنسبة . المحكمة لم یتضمن النص على منح ھذه الجمعیة سلطات ردعیة بشأن ھذه الدول

للحالة الثانیة، فإنھ بما أن مجلس الأمن ھو من قام بإحالة القضیة أمام المحكمة استنادا إلى الفصل 

                                                             
  .  379التجاني زلیخة ، المرجع السابق ، ص : راجع  -1
المصادقة ، ووقعت علیھا دون  لقد وقعت وصادقت على نظام روما الأساسي كل من الأردن وجیبوتي وجزر القمر ، والیمن ثم سحبت-  2

   . ، المرجع نفسھ 2000المصادقة الجزائر سنة 
، وبالنسبة لرواندا )827(من القرار رقم ) 4(ورد النص على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة في الفقرة  - 3

  :ر، للمزید من المعلومات أنظ)955(من القرار ) 2(في الفقرة 
-Paul Tavernier, op.cit,p 648    

تجبرھا على اتخاذ قرار معین ،  أنمنظمة دولیة  أوالسیادة المطلقة، ولا یمكن لدولة  أعمالاستقلالیة الدولة في تقدیر طلب التسلیم ھو من  - 4
لقانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة احمد فرع ا  ،فریدة شبري،تحدید نظام تسلیم المجرمین،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون: انظر 

 .74، ص 2007دیسمبر 17بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق بودواو، 
5 -  André Dulait, op.cit. 
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من میثاق الأمم المتحدة، فإنھ یجوز لھ اللجوء إلى اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة تجاه ھذه السابع 
  .من المیثاق) 42(الدولة، خاصة إذا استند إلى المادة 

كما یعتبر تمسك الدول بالحفاظ على معلومات أمنھا الوطني من أكبر العوائق التي ستواجھ 
أحد مسؤولي ھاتھ الدول أمام المحكمة وطلب ھذه مبدأ التعاون مع المحكمة، وذلك عند مثول 

الأخیرة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أیة وثائق من الدولة المعینة بأن تلك الإجراءات تمس 
ففي ھذه الحالة لم یقدم النظام الأساسي حلولا مرضیة من شأنھا تحقیق العدالة، بل .  1بأمنھا الوطني

  .أنھا في غیر صالح تحقیق الغرض المنشود من المحكمة نص على إجراءات أقل ما نقول عنھا

، حول مسالة التزام )16(ومن المسائل الغامضة التي یطرھا نظام روما الأساسي نجد المادة       
الدول بالتعاون مع المحكمة ، فإذا كان في حالة عرض وضع معین على المحكمة من طرف 

طراف في النظام الأساسي التعاون مع المحكمة  مجلس الأمن یجب على الدول الإطراف وغیر الإ
فھل یكون الالتزام بالطریقة العكسیة في حالة الإرجاء ، أي الالتزام بعدم التعاون مع المحكمة  فإذا 

لم یتم بشكل یتماشى مع النظام الأساسي ولا ) 16(افترضنا أن المحكمة قدرت بان تطبیق المادة 
ھل للمحكمة أن تطلب من الدول التعاون معا لفرض احترام نظامھا حتى مع میثاق الأمم المتحدة ، ف

  2.الأساسي؟ یبدو أن الإجابة تكون بالنفي ، إذ لیس للمحكمة وسیلة أخرى لإلزام الدول بذلك

وبالرغم من تعدد أشكال التعاون مع المحكمة، إلا أن المحكمة قد تواجھ إشكالیة التعاون مع 
أن ھذه الأخیرة ملزمة (Zhu Wenqi)في ھذا الشأن الأستاذ  الدول غیر الأطراف، حیث یقول

بالتعاون مع المحكمة، لیس فقط في الحالات التي یتدخل فیھ مجلس الأمن بموجب الفصل السابع 
بإصدار قرار بإحالة قضایاھا على المحكمة، ولكن أیضا تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة طبقا 

وبروتوكولھا الأول لسنة  1949إلى اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة للالتزامات الناشئة عن انضمامھا 
تفرض على الدول  -التي أصبحت قواعدھا بشكل قطعي جزءا من القانون الدولي العرفي - 1977

  3 .الالتزام باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني

الدولیة في أغلبھا تعتبر من كما أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة 
الانتھاكات الجسمیة لقواعد ھذا القانون الدولي، مما یترتب عنھ وجوب التزام الدول غیر الأطراف 
بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة لأن الھدف من إنشائھا یقوم على متابعة مرتكبي تلك 

رة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا ورغم قوة ھذه الأسانید إلا أن خب ، 4 الانتھاكات الجسمیة
ذا ما سیشكل تحدیا أمام السابقة قد أظھرت صعوبة حصول تعاون من طرف الدول، وھ

  .لا یمكن تجاوزه إلا بعد مصادقة المزید من الدول على نظامھا الأساسيالمحكمة،

                                                             
1 - Serge Sur, « Vers une Cour pénale internationale … », op.cit., p.41.  

    116عماري طاھر الدین  ، المرجع السابق ، ص   -2
3 -Zhu Wenqi, “On co-operation by states not party to the International Criminal Court”, in International 
Review of the Red Gross, N° 861, march 2006, p.92. 
4 - Zhu Wenqi, op.cit, pp.92-93. 
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  :الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: ثالثا 
لانضمام أو المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخطوة الأولى یعتبر ا

التي یجب اتخاذھا، حتى یمكن للدولة أن تكون طرفا فیھ، وبالتالي العمل على بدء تنفیذ الالتزامات 
تھا ھذه الخطوة تتطلب وقتا وإجراءات تكون بعرض ھذا النظام للمناقشة أمام سلطا. المترتبة علیھا

التشریعیة، لمناقشتھ وتوضیح مختلف جوانبھ ثم المصادقة علیھ للوصول إلى الموافقة علیھ 
  .والتصدیق

فمنذ انتھاء مؤتمر روما بتوقیع الوثیقة الختامیة، تمسك المحللون بمواقف الدول أثناء 
 (Serge Sur)التصویت، لیشككوا في عالمیة المحكمة وفاعلیتھا في المستقبل، فقد أثار الأستاذ 

احتمال بقاء نشاط المحكمة مجرد افتراض، مبررا وجھة نظره، بمواقف الدول أثناء التصویت 
وخاصة الدول الرافضة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي إذا ما قیست بأغلبیة الدول 

ن ذلك سیؤثر على المصوتة تعتبر أقلیة، أما إذا أخذ في الاعتبار وزنھا على المستوى الدولي، فإ
عمل المحكمة، وعلى وجھ الخصوص الصین والھند اللتان تمثلان كثافة سكانیة معتبرة، مما 
ستشكل عقبة حقیقیة تتمثل في إفلات عدد ھائل من مواطنیھا من عدالة ھذه الھیئة القضائیة 

 1.الدولیة

ا وأن ھذان كما أنھ یجب التخوف من الموقف الإسرائیلي والھندي إزاء المحكمة، خصوص
البلدان یعرفان أوضاعا من شأنھا أن تفجر نزاعات مسلحة سواء على المستوى الداخلي، أو على 

  2.المستوى الخارجي مع الدول المجاورة لھما

من خلال ما سبق، لا یمكن التفاؤل بمستقبل واعد للمحكمة الجنائیة الدولیة، إذا ما بقیت محرمة       
في ھذا  (Serge Sur)م الولایات المتحدة الأمریكیة،حیث یقول الأستاذدعمن الدعم الدولي وخاصة 

بالخصوص، أن فعالیة ھذه المحكمة مرھونة بإرادة الدول وخاصة في غیاب سلطة تنفیذیة تضمن 
لھا تنفیذ أحكامھا، مستدلا بالاتفاقیات الدولیة التي كانت الولایات المتحدة الأمریكیة من أكبر 

لتي شكلت سوابق غیر مشجعة، لذلك یؤكد على أن المحكمة لن تكون ذات طابع وا 3المعارضین لھا،
  4.عالمي إلا إذا حظیت بالدعم الأمریكي

كما شكك في مستقبل المحكمة، حتى بالنسبة للدول التي أبدت تأییدھا لإنشاء المحكمة، لضمانھا        
وعلى رأسھا فرنسا التي عملت سنوات ) 7(فسحات تسمح لھا بالإفلات من ولایة المحكمة لمدة 

، لكونھا من الدول الكثیرة الاشتراك في القوات 5من نظام المحكمة) 24(جاھدة إلى إقرار المادة 
  .الأممیة لحفظ السلام، لذلك عمدت إلى تعلیق اختصاص المحكمة منذ دخلوھا حیز التنفیذ مباشرة

                                                             
1 - Serge Sur, « Le droit international pénal…. », op.cit. 
2 -André Dualit, Rapport d’information, « Des États importants ont rejeté le projet de la Cour pénale 
internationale », in :www.sénat.fr/rap/r98-3133.  

تفاقیة الخطر ، بالإضافة إلى ا)الاحتباس الحراري(اتفاقیة مونتیغوباي لقانون البحار، بروتوكول كیتو حول البیئة : تتمثل ھذه الاتفاقیات في3 -
 .الشامل للتجارب النوویة

4 -Serge Sur, «  Le droit international pénal… », op.cit. 
5 - Ibid 
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إنھ یصعب التنبؤ لاتسامھ بالسلبیة إزاء ھذه المحكمة، ف ةالعربی الأنظمة أما بالنسبة لموقف
عندما تم إدراج اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة غیر 

بالرغم من تأییدھا لتجریم إقامة المستوطنات، وترحیل المدنیین من طرف قوات الاحتلال . الدولیة
  1.داخل أو خارج الإقلیم المحتل

ا من الدول العربیة، وخاصة أنھا كانت من أشد الدول إصرارا على ورغم ما كان منتظرً
إدراج جریمة العدوان، حیث كان ینتظر منھا أن تسارع إلى التصدیق على نظام المحكمة الجنائیة 
الدولیة، إلا أنھ في النھایة لم یوقع منھا على نظام المحكمة إلا خمس دول ولم تصادق علیھ إلى 

 24أما الیمن فقد صادق على النظام الأساسي بتاریخ . وتي وجزر القمرثلاثة ھي الأردن، جیب
، إلا أنھ لم یقم بإیداع صك تصدیقھ لدى الأمین العام للأمم المتحدة، علما أنھ یعتبر 2007مارس 

  2.من الدول التي تربطھا بالولایات المتحدة الأمریكیة اتفاقیة الإفلات من العقاب

) 1999جوان  14،16(م بالعاصمة اللبنانیة بیروت الأول الذي نظففي مؤتمر العدالة العربي 
أعلنت المنظمات غیر الحكومیة عن میلاد التحالف العربي للمنظمات العربیة غیر الحكومیة من 

والذي تقرر فیھ أن تكون المنظمات المجتمعة ھي المنظمات . المحكمة الجنائیة الدولیة لأج
وأن یكون المركز العربي لاستقلال   )زا عربیا غیر حكوميمنظمة ومرك 24(المؤسسة للتحالف 

القضاء والمحاماة ھو منسق التحالف العربي، وقد وصل عدد المنظمات المشاركة بالتحالف إلى 
وتجدر الإشارة إلى أنھ من أسباب إحجام كثیر من الدول، وخاصة الدول العربیة على ،3منظمة 45

مة الجنائیة الدولیة، أوضاعھا السیاسیة الداخلیة غیر المصادقة على النظام الأساسي للمحك
المستقرة، بالإضافة إلى السلطة التي منحھا نظام المحكمة لمجلس الأمن بإحالة القضایا أمام 

  .المحكمة، والتي غالبا ما تكون لاعتبارات سیاسیة

كمة لأن في الواقع، إن عدم تصدیق ھذه الدول لن یعني إمكانیة إفلاتھا من اختصاص المح
ولھذا كان یجدر بالدول العربیة . اختصاص مجلس الأمن في ھذه الحالة اختصاص قسري

التصدیق على النظام الأساسي وموائمة تشریعاتھا الداخلیة لتتمكن ھي من متابعة مواطنیھا عما قد 
یرتكبونھ من جرائم تختص المحكمة بنظرھا، فلو كانت لبنان والعراق من الدول الصادقة على 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لتمكنت من تقدیم الجنود الإسرائیلیین والأمریكیین أمام 

أو كان بإمكان . المحكمة عن الجرائم التي ارتكبوھا على أراضیھما بصفتیھما من الدول الأطراف
بموجب  -لبنان على الأقل إحالة الجنود الإسرائلیین الذین تم أسرھم على قضائھا الوطني

صاحب الاختصاص الأصیل في متابعة الجرائم محل اختصاص المحكمة،  - الاختصاص التكمیلي
  .وخاصة إذا كان یخشى تدخل مجلس الأمن لتوقیف التحقیق أو المقاضاة أمام المحكمة

                                                             
 .127حوریة واسع، المرجع السابق، ص 1 -

2- La Coalition Internationale pour la Cour pénale internationale, in : http://www.iccnow.org/?mod=usaicc-  
  :، في"حكمة الجنائیة الدولیة، الشعوب تحاكم جلادیھاالم"3 -

 www.islamonline.net/servlet/satelite?c= Article A c&cid=117664405219&pagename- 
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أما بالنسبة لدول أمریكا اللاتینیة، فقد اتسمت مواقفھا بالتعقید الشدید، فبینما كانت البرازیل 
جنتین والشیلي من بین الدول الرئیسیة التي وقعت على الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما، إلا أن والأر

فضلا الموقف المكسیكي كان شدید اللھجة، معتبرا ما تم التوصل إلیھ في تلك الوثیقة یمس بسیادة دولتھ، 
  1.عن عدم تقبلھ الدور المنوح إلى مجلس الأمن

  

لیة والخارجیة التي تواجھ المحكمة الجنائیة الدولیة في أدائھا من خلال دراستنا للعقبات الداخ
لاختصاصھا، والمواقف المتباینة للدول المنقسمة بین مؤید للمحكمة ومعارض لھا  نتیجة التحفظ 
عن بعض الأحكام الواردة في النظام الأساسي والتي تمس بالدرجة الأولى المصلحة الفردیة لتلك 

فإننا ندعو الدول غیر ،2لا مصلحة المجتمع الدولي بأسره دة الأمریكیة،الدولة كالولایات المتح
المصادقة وخاصة الدول العربیة والإسلامیة المھددة بجمیع أنواع الاعتداءات من إسرائیل بالدرجة 
الأولى الكبرى، وغیر المدعومة من مجلس الأمن الذي سرعان ما یتدخل في أي نزاع داخلي 

، إلى المصادقة )حالة السودان(م والأمن الدولیین لس أنھ یشكل تھدیدا للسیخصھا ویكفیھ على أسا
على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، على ذلك یجعلھا في مأمن من ھذه الاعتداءات بصفتھا دول 

  الدول وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل راف في ھذا النظام، وخاصة أن ھذهأط
 .ول مواطنیھا أمام المحكمةتخشیان من مث

  المطلب الثاني 
 نشاط المحكمة الجنائية الدولية تقويم 

   1998جویلیة  01منذ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ بتاریخ         
ي إحالات ، ثلاثة منھا تتعلق بإحالات من دول أطراف في النظام الأساسي وھ سبعةتلقت المحكمة 

                                                             
 .127حوریة واسع ، المرجع السابق، ص 1 -

2  -  Le Tribunal Pénal International est une institution illégale qui a été décidée par le Conseil de Sécurité qui 
n’a aucun pouvoir judiciaire. On ne peut pas déléguer un pouvoir que l’on n’a pas. Seule l’Assemblée 
pouvait décider cela. Deuxièmement, ce tribunal n’a pas de loi. En France ou en Suisse, quand vous allez 
devant un tribunal, il y a un code de procédure que l’on applique. Pour le TPI, il n’y a pas de code de 
procédure. Le TPI change la procédure selon les besoins qu’il éprouve. La procédure, en ce qui concerne 
M. Milosevic, a été changée vingt-deux fois. Troisièmement, ce tribunal s’occupe de faits antérieurs à sa 
création, ce qui est illégal. Cela s’appelle « la rétroactivité de la loi pénale », procédé qui est parfaitement 
contraire à toutes les règles démocratiques. Ce tribunal admet que des témoins puissent témoigner masqués. 
Quel débat contradictoire est-il encore possible ?! Ce tribunal dit que, dans certains cas, la rumeur publique 
suffira comme preuve. Or, nous savons à quel point la rumeur publique est lourde d’erreurs et de 
manipulations. Enfin, pour couronner le tout, le tribunal accepte des dons : 14 % du budget du TPI provient 
de dons. Par exemple, M. Soros, qui est un adversaire de la Serbie, contribue aux payements du salaire des 
juges. Que diriez-vous si vous deviez comparaitre devant un tribunal payé par une chaîne hôtelière ou par 
une chaîne d’épicerie ? Maître Jacques Vergès ,"Le TPI est une institution illégale" Entretien réalisé par 
Silvia Cattori avec Maître Jacques Vergès. Paris, 14 mars 2006, in : www.Mondialisation.com  
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حالتین تتعلق إو ریة إفریقیا الوسطى،جمھوریة أوغندا وجمھو،حالة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
من نوعھا   وھي الأولى) 1593(بمجلس الأمن وھي قضیة دارفور بالسودان بموجب القرار   

 العام للمحكمة وإحالتین من طرف المدعي ،1)1970(بیا بموجب القراریانیة تخص قضیة لوالث
مكتب لقضایا المطروحة بفاحد الآن  ىلإ، ووكوت دیفواركینیا تخص قضیة  الجنائیة الدولیة

قل عن عشرة حالات في أربع قارات، بما في ذلك أفغانستان وتشاد وكولومبیا تالمدعي العام لا 
وعلى ھذا الأساس سوف  ووجورجیا وغینیا وھندوراس وكوریا الجنوبیة ونیجیریا وفلسطین

  :نحاول دراسة ھذه القضایا من خلال الفروع الثلاثة التالیة 

  الفرع الأول
  لقضايا المحالة إلى المحكمة من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسيا

قامت كل من جمھوریات الكونغو الدیمقراطیة وأوغندا وإفریقیا الوسطى، بإحالة قضایا 
مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة، نتیجة تزاید أعمال التتعلق بجرائم ارتكبت على أراضیھا إلى 

وبعد تقییمھ للمعلومات المقدمة لھ . ي خلفت عشرات الآلاف من الضحایاالعنف في أراضیھا والت
والتحقق من مسألة مقبولیة ھذه القضایا ومن مدى خطورة الجرائم المرتكبة، قرر المدعي العام 
فتح التحقیقات في كل من جمھوریتي الكونغو الدیمقراطیة وأوغندا، وأعلن أنھ من المبكر إصدار 

وفي شھر . یقیا الوسطى لعدم جمع المعلومات والبیانات الكافیة لفتح التحقیققرار بشأن قضیة إفر
أعلن فتح التحقیق في ھذه الدولة بعد تأكده من جدیة المعلومات ووجود أساس معقول لفتح   2007

  .لكل من القضایا الثلاثة على حدى ، وفیما یلي سنتطرق2التحقیق

  قضیة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة: أولا
تعد إحالة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ثاني قضیة تعرض أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  

بعد إحالة أوغندا، إلا أننا إرتأینا تسبیق دراسة ھذه القضیة عن سابقتھا لكون أول متھم یعرض أمام 
ضیة یخص ھذه القضیة، وقبل استعراض موقف المحكمة إزاء ھذه القالجنائیة الدولیة المحكمة 

  .یجدر بنا أولا التطرق إلى خلفیة النزاع
  :ة النزاع في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیةیفخل  -  أ

قراطیة إلى شھر أوت من سنة یعود تاریخ نشوب النزاع في جمھوریة الكونغو الدیم
بخروج القوات الرواندیة المتواجدة (Laurent Kabila)حینما أمر رئیس الجمھوریة آنذاك ،1998

، مما تسبب في إحداث حركة تمرد واسعة في صفوف الجیش تفاقمت حدتھا لترمي إلى في الكونغو
الإطاحة بالحكومة، ثم ما لبث أن تطور ھذا النزاع إلى نزاع دولي بتقدم كل من أوغندا ورواندا 

                                                             
اعتبر فیھ أن الھجمات الواسعة النطاق ) 1970(ى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع تحت رقم ، تبن2011فیفري  26بتاریخ  -1

   التي تجري حالیا في لیبیا ضد السكان العزل  ترقى إلى جرائم ضد الإنسانیة                                              
2 –Amady BA ,«La Cour Pénale Internationale : Compétences Politiques Du Procureur (Résumé)»,Colloque 
De Bejaia ,Union Nationale Des Avocats  Algériens ;25 Juin 2009 , p .2. 
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دودھما، وبالمقابل حصلت الحكومة القائمة على الدعم غلى المتمردین بدعوى القلق على أمن ح
  1.الدعم من أنغولا ونامیبیا وتشاد وزیمبابوي

، جرى التوقیع على اتفاق لوقف إطلاق النار، في لوساكا 1999وفي شھر جویلیة من سنة 
ر بزامبیا، من قبل جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، أنغولا، نامیبیا، رواندا، بینما وقّعت علیھ في شھ

وفي شھر نوفمبر . دون الفصائل الأخرى -إحدى فصائل المتمردین - أوت حركة التحریر الأنغولیة
، أنشأت بعثة منطقة الأمم المتحدة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، للمساعدة على تنفیذ 1999

لمراقبین من الأفراد العسكریین بما في ذلك عدد من ا) 5537(الاتفاق، التي تألفت بادئ الأمر من 
وعدد من الموظفین، كفلت بالتحقق من فض الاشتباك وتیسیر المساعدة الإنسانیة ورصد حقوق 

ویدعو ھذا الاتفاق إلى التطبیع في المناطق الحدودیة، ومراقبة الانجاز غیر المشروع . الإنسان
 2.بالأسلحة وتسلل الجماعات المسلحة وإقامة حوار وطني

ت الانفصالیة الكونغولیة ذا الاتفاق من جانب الحركاوبالرغم من عدم الالتزام بھ
الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع وامتداده إلى كامل الأراضي الكونغولیة وارتكاب جرائم الأخرى،

واسعة النطاق ضد المدنیین من طرف جمیع أطراف النزاع، وخاصة الحركات الانفصالیة في 
نھ حدثت بعض التطورات الإیجابیة التي شملت انسحاب الواقع شرق البلاد، إلا أ) ایتوري(إقلیم 

  ألف من القوات الرواندیة، فضلا عن عملیات انسحاب قامت بھا قوات زمبابوي) 20(أكثر من 
 3.أنغولا وأوغندا

، التي تقوم على 2003بعد ذلك شكلت حكومة الوحدة الوطنیة الانتقالیة في شھر جویلیة  
ھذه الأخیرة من بسط سلطتھا على المناطق الشرقیة في البلاد التي اقتسام السلطة، حیث لم تتمكن 

ظلت تحت سیطرة حركات التمرد، ولا من إقرار القوانین والقیام بالإصلاحات الضروریة لبناء 
دعائم الأمن واحترام حقوق الإنسان، فاستمر انعدام الأمن والنزاع العراقي وارتكاب الانتھاكات 

والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الاغتصاب حیث وردت  المختلفة لحقوق الإنسان
 راد القوات الأممیة في ارتكابھاتقاریر عن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تفید تواطؤ بعض أف

التھجیر القسري واختطاف  التعذیب،،جرائم الاستبعاد الجنسي،القتل كما شھد النزاع ارتكاب
لتجنیدھم أو استعبادھم جنسیا وفي ظل ھذه الأوضاع المزریة لم تقم ) 15(الأطفال الأقل من سن 

الحكومة والمجتمع الدولي بأي جھود منسقة للتصدي لاحتیاجات السكان المدنیین الذین عصفت بھم 
 4.الحرب

                                                             
  .368عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي  خــلفان كــریم :یة الكونغو الدیمقراطیة، راجع للتفصیل أكثر عن دور مجلس الأمن في جمھور -2

  .112 -110، ص ص 2007نوفمبر  06الإنساني، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،كلیة الحقوق ، 
 http://www.un.org/arabic/sc/roundup/2002/africa.htm.:، في2002لسنة موجز أعمال مجلس الأمن السنوي في إفریقیا : و ایضا 

، المتعلق بالدعوى التي رفعتھا جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 2005/ 12/ 19تجدر الإشارة إلى قرار محكمة العدل الدولیة الصادر بتاریخ  -3
بجمھوریة ) مناجم الماس(ة عن سلب وإستغلال المصادر الطبیعیة ضد أوغندا حیث صدر عنھا مسؤولیة أفراد القوات المسلحة الأوغندی

القتل والتعذیب وأشكال أخرى من المعاملة اللاإنسانیة، وتدمیر القرى وحرقھا ضد السكان : الكونغو الدیمقراطیة، بالإضافة إلى إرتكابھم جرائم
 ). إیتوري(م حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على إقلیم المدنیین، وكذا تجنید الأطفال وعدم اتخاذ أي تدابیر تھدف لضمان احترا

 .368عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
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واستمر الوضع على ما كان علیھ بل واشتدت حدتھ، مما أدى إلى اتفاق أمني جمع كلا من   
وأوغندا بھدف التصدي للقضایا الأمنیة المشتركة، إلا أن انعدام الثقة بین ھذه الكونغو، رواندا 

شرق  الدول ظل المحرك الأساسي للنزاع، فقد ھددت رواندا باستئناف عملیاتھا العسكریة
متحججة أحیانا بمطاردة القوات الرواندیة المتمردة المرابطة في تلك المنطقة، وأحیانا الكونغو،

  .ئفة التوتسي الكونغولیین من النزاع العرقيأخرى بحمایة طا

  :موقف المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء إحالة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة -ب

نتیجة لأوضاع التي لم تتمكن حكومة الدیمقراطیة من السیطرة علیھا، تقدم رئیس الجمھوریة 
(Joseph Kabila)  ام المحكمة الجنائیة الدولیة، بتوجیھ رسالة إلى مدعي ع 2004مارس  3بتاریخ

تتضمن إحالة الوضع في بلده منذ تاریخ سریان مفعول النظام الأساسي والطلب من المدعي العام 
التحقیق في الجرائم المرتكبة على كامل الإقلیم الكونغولي، والتزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة، 

الكونغو الدیمقراطیة، خاصة وأنھ كان یترصد  رحب المدعي العام بالمبادرة التي قامت بھا جمھوریة
الوضع عن بعد، حیث أعلن ھذا الأخیر عن رغبتھ في طلب الإذن من الدائرة التمھیدیة للمحكمة 
أثناء الدورة الثانیة لجمعیة الدول الأطراف، لإعمال السلطة المنخولة إلیھ بموجب النظام الأساسي 

في ھذه الدولة وخاصة تلك التي ارتكبت على إقلیم للمحكمة والتحقیق في الجرائم المرتكبة 
 1.، بالإضافة إلى تلقیھ عدة اتصالات من أفراد أو منظمات غیر حكومیة عن ھذه الجرائم)إیتوري(

أصدر المدعي العام قرار فتح التحقیق وقام بتعیین فریق عمل  2004،2جوان  23وبتاریخ 
الذي كان مسرحا لأشد ) إیتوري(یدا إلى إقلیم للتوجھ إلى جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وتحد

لإجراء التحقیقات المیدانیة وجمع المزید من الأدلة وسماع  3أنواع الجرائم محل اختصاص المحكمة،
الشھود، بالإضافة إلى عقد اتفاق مع الحكومة المعینة حول التعاون مع المحكمة وحول الامتیازات 

) 18(، وبعد إنشاء مكتب میداني للمحكمة في ھذه الدولةوالحصانات لموظفي المحكمة، فضلا عن 
إلى الدائرة التمھیدیة طلب إصدار  2006جانفي  12شھرا من التحقیق قدم مكتب المدعي العام في 

، مؤسس حركة اتحاد الوطنیین (Thomas Lubanga Dyilo)مذكرة توقیف ضد لوبانغا 
القوات الوطنیة لتحریر الكونغو الدیمقراطیة وقائد جناحھا العسكري المسمى ب(UPC)الكونغولیین 

(FPLC)  عن قیامھ بالإشراف على تنفیذ خطة )إیتوري(وھي إحدى أخطر المیلشیات في إقلیم ،
فیفري، أصدرت  10من قبل القادة الواقعین تحت إمرتھ، وفي ) 15(تجنید الأطفال الأقل من سن 

اتھامات في اعتقادنا تبدو جد ھزیلة لكونھا الدائرة التمھیدیة مذكرة توقیف ضد لوبانغا تتضمن 
اقتصرت على الاتھام بارتكاب جریمة تجنید الأطفال واستخدامھم الزامیا لدعم الأعمال الحربیة في 

، ونفس الجریمة في 2003إلى جوان  2002إطار نزاع مسلح دولي للفترة الممتدة من سبتمبر 
                                                             

1- ICC-OTP-20040419-50. 
2 یة بعد أیام من ھذا التاریخ، وجھ الرئیس الأوغندي رسالة الأمین العام للأمم المتحدة یطلب منھ التأثیر على جمھوریة الكونغو الدیمقراط-

: وفي جمھوریة الكونغو، للمزید من التفصیل، أنظر) إیتوري(لتوقیف نشاط المحكمة إلى أن یتم مخالفة مسار السلم في كل من إقلیم  -
Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon, « Puissance et impuissance de la CPI », in : 
Info/spip.php ?article278.                                                                               

 .ألف شخص) 60(ما یزید عن  2003إلى  1998حسب الوكالة الإنسانیة، خلف النزاع في الكونغو الدیمقراطیة منذ قیامھ في  -3
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، رغم تعدد الجرائم المرتكبة 2003أوت  13 جوان إلى 2إطار نزاع مسلح غیر دولي للفترة من 
من طرف القوات التابعة لھ، وبعد ذلك تم إصدار طلب موجھ إلى الحكومة الكونغولیة بتوقیف 

 2005.1وتقدیم المتھم إلى المحكمة، الذي كان محتجزًا لدیھا منذ شھر مارس 

حسن مثال عن ، تم نقلھ إلى مقر المحكمة حیث شكلت عملیة نقلھ أ2006مارس  17وفي 
مجلس الأمن الذي قام برفع قرار حظر السفر، السلطات : التعاون الفعال مع المحكمة، كان أطرافھا

 2الفرنسیة التي أمنت طائرة لنقلھ، فضلا عن الحكومة الكونغولیة التي لم تتأخر عن طلب تقدیمھ،
لمحكمة، فمثل أمام الدائرة وقد كان أول مثول لھ أمام المحكمة بعد ثلاثة أیام من وصولھ إلى سجن ا

إجراءات بحضور محامي دفاعھ  وفي شھر نوفمبر من نفس السنة، مثل التمھیدیة في إطار جلسة 
في جلسة اعتماد التھم أقرت بموجبھا الدائرة التمھیدیة التھم المنسوبة إلیھ، وبعد ستة أشھر 
أصدرت الدائرة الإبتدائیة قرارا بالإفراج عن المتھم بني على أساس إنتھاك المدعي العام حق 

یتمثل في عدم تمكین ھذا الأخیر ھیئة الدفاع من الإطلاع على بعض  المتھم في محاكمة عادلة،
جویلیة قام المدعي العام باستئناف ھذا القرار  2الوثائق السریة التي اعتمد علیھا في القضیة  وفي 

أمام الدائرة الاستثنائیة، كما طلب من الدائرة الابتدائیة التراجع عن قرارھا، الذي بقیت مصرة 
وفي شھر أكتوبر   3.د تسلیم ھذا الأخیر الوثائق التي تم على أساسھا إصدار القرارعلیھ حتى بع

أحالت الدائرة الاستئنافیة المسألة من جدید إلى الدائرة الابتدائیة التي قررت إجراء المحاكمة 
  .والتي لم تصدر حولھا المحكمة أیة معلومات أثناء قیامنا بھذه الدراسة 2009جانفي  6بتاریخ 

أحد قادة (Bosco Ntangada)، أصدرت المحكمة مذكرة توقیف ضد 2006أوت  22ي وف
والذي استفاد من قرار عفو وأصبح ، (FPLC)حركة القوات الوطنیة لتحریر الكونغو الدیمقراطیة 

بالمنطقة ) كیفو(قائدا للمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وھي جماعة مسلحة تعمل في إقلیم 
ة الكونغو الدیمقراطیة مناوئة للقوات الحكومیة، حیث لا یزال حتى الآن في الشرقیة من جمھوری

 4.حالة فرار
وفي الوقت الذي كان فیھ فریق العمل یتحضر لإجراء محاكمة لوبانغا، كلف المدعي العام 
فریق عمل آخر للتحقیق في الجرائم المرتكبة من طرف حركات التمرد الأخرى، خلص إلى جمع 

، قائد حركة قوات المقاومة الوطنیة في إقلیم إیتوري (Germain Katanga)من  أدلة تدین كلا
(FRPI) 17الذي كان قید الاحتجاز لدى السلطات الكونغولیة، ثم تم نقلھ إلى مقر المحكمة بتاریخ 
الذي نقل (FNI)قائد جبھة الوطنیین الاندماجیین  (Mathieu Ngudjolo Chui)، و 2007أكتوبر 

، حیث كان أول مثول لھذین المتھمین أمام الدائرة التمھیدیة 2008فیفري  7بتاریخ إلى المحكمة 
في الیوم الموالي من وصول المتھم الثاني إلى سجن المحكمة، حیث ثبت اشتراكھما في الھجوم 

، وتقررت مسؤولیتھما 2003فیفري  24في ) إیتوري(الواقعة في إقلیم ) بوغورو(على قریة 
                                                             

1- Bureau du Procureur Général de la C.P.I, « Rapport sur les activités mises en œuvre au cours des trois 
premières années (Juin 2003- Juin 2006) », La Haye, 12 Septembre 2006, pp.13-14, in : -www.icc-cpi.int.  
2- Bureau du Procureur Général de la C.P.I, op.cit., p.33. 
3- Le Journal de l’Association Suisse Contre l’Impunité TRIAL (Track Impunity Always), N° 17, Genève, 
Octobre 2008, pp.3-4. 

 ch.org-www.trial                                            :، في(Bosco Ntangada)إصدار المحكمة الجنائیة الدولیة لمذكرة توقیف ضد -4
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من النظام الأساسي حول في ارتكاب الجرائم عن طریق الغیر، وقد ) 25/3(بموجب المادة 
استخدام الأطفال الأقل : تضمنت لائحتي الاتھام الموجھة إلى كلیھما تسعة جرائم حرب تتمثل في

سنة في الأعمال الحربیة في إطار نزاع مسلح دولي، تعتمد توجیھ الھجمات ضد السكان ) 15(من 
، تدمیر المباني، أعمال النھب الإغتصاب والإستعباد الجنسي، وجرائم ضد المدنیین، القتل العمد

القتل العمد، الاغتصاب والاستعباد الجنسي، وقد تم إقرار التھم الموجھة إلیھما : الإنسانیة تتمثل في
  2008.1سبتمبر  26من طرف الدائرة التمھیدیة بتاریخ 

  :  أخر التطورات حول سیر المحاكمات   - ج

تجرى محاكمتین في ما یتعلق  2010لفترة الممتدة من شھر مارس إلي افریل سنة خلال ا
توماس ( بتحقیق المحكمة في جمھوریة الكنغو الدیمقراطیة، في المحاكمة ضد زعیم المتمردین 

ویعمل الدفاع على جمع الشھود لدعم فصیتھ وتفنید الاتھامات الخاصة باستخدام ) لوبانغا دییلو 
د ضد المتھم، وفي المحاكمة الخاصة بجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد أمراء الأطفال الجنو

وكان الادعاء جاھزا لتقدیم أدلتھ ضدھما  ) جیرمین كاتانغاو ماثیو نغودجولو شوي ( الحرب 
في أوائل عام ) بوغورو ( ویتھم كلاھما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة في قریة 

2003.2  

، أمرت الدائرة الابتدائیة الأولى في المحكمة الجنائیة الدولیة وقف 2010 جویلیة 7في 
،وذلك بالنظر إلي أن ضمانات )توماس لوبانغا دییلو( إجراءات الدعوى في القضیة المرفوعة ضد 

المحاكمة العادلة للمتھمین لم تعد متوفرة نتیجة لعدم تنفیذ أوامر الغرفة من قبل الادعاء العام، وقد 
الدائرة قد طلبت من مكتب المدعي العام أن یكشف عن ھویة احد المتوسطین، الأمر الذي  كانت

أمرت الدائرة بإطلاق  2010جویلیة  15رفضھ مكتب المدعي العام لأسباب أمنیة ، وبتاریخ 
وذلك بحجة انھ لا یمكن أن  یبقى المتھم في الحجز الوقائي بناءا على ) توماس لوبانغا دییلو(سراح 

نات ولكن، عمل الادعاء على استئناف قرار الدائرة الشفوي بالإفراج ، وعلیھ سیبقى المتھم في تكھ
  3 .الحجز الي حین صدور القرار النھائي لدائرة الاستئناف 

في أعقاب قرار ) توماس لوبانغا دییلو(استأنفت محاكمة  2011مارس  12لكن بتاریخ 
ئیة الدولیة برقص طلب الدفاع بوقف الدعوى على أساس الدائرة الابتدائیة الأولى للمحكمة الجنا

مختلف التحدیات، وعلى وجھ الخصوص، الكشف على وجھ عدد من ھویات الشھود والضحایا 
ویتوقع صدور  2011أوت   26و25المشاركة، وسوف یتم تقدیم البیانات الكلامیة للطرفین یومي 

  . 2011الحكم في القضیة بحلول نھایة 

ائرة التمھیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة في طلب الإفراج المؤقت الذي كما تنظر الد
جانفي 28وقد كان اول ظھور لھ أمام المحكمة بتاریخ ) كالیكست مباروشیما(أدلى بھ فریق الدفاع 

ویزعم انھ قد  2011سبتمبر   21الي  16، حیث من المقرر عقد جلسة لتاكید التھم من 2011
                                                             

1- ICC-01/04-01/07. 
   www.coalitionfortheicc.org  : في . 2010/افریل /مارس  /16نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، العدد : راجع  -  2
   www.coalitionfortheicc.org: في . 2010/اوت /جویلیة /18نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، العدد : راجع  - 3
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في ) مقاطعتي كیفو(وتعذیب واغتصاب  في  لمن قت رب وجرائم ضد الإنسانیةارتكب جرائم ح
جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ،وقد اعتقلتھ السلطات الفرنسیة إنفاذا لأمر القبض الصادر بتاریخ 

ولم یصدر بعد .  2011جانفي  20وتم تسلیمھ للمحكمة الجنائیة الدولیة في  2010/ 09/ 28
  .اعتماد التھم القضاة قرارھم حول 

عرض ) جیرمان كاتانغاو ماتیو نغودجولو شوي ( بالاضافة نجد انھ قد بدا فریق الدفاع عن  
قضایاھم امام الدائرة الابتدائیة الثانیة للمحكمة الجنائیة الدولیة وتعتزم فرق الدفاع استدعاء أكثر 

  1.شاھدا 22من 

ئیس الأركان السابق للقوات الوطنیة نائب ر) یوسكو نتاغندا(ونجد قضیة المدعي العام ضد 
في تجنید أطفال دون الخامسة عشرة من  نلتحریر الكونغو، ارتكب جریمتي الحرب المتمثلتی

العمر في صفوف القوات الوطنیة لتحریر الكونغو، واستخدامھم للمشاركة الفعلیة في الأعمال 
 .ھ بھ طلیقا ،  ورغم صدور أمر القبض لا یزال المشتب)اتیوي(العدوانیة في 

  قضیة جمھوریة أوغندا: ثانیا
قبل التعرض إلى موقف المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء ھذه القضیة من خلال التطرق إلى 
الإجراءات التي اتبعتھا المحكمة في إحالة الحكومة الأوغندیة، یتوجب علینا أولا تسلیط الضوء 

  .على خلفیة النزاع في ھذه الدولة

 :في جمھوریة أوغنداخلیفة النزاع  - أ

ثلاث حركات تمرد في  (Yoweri Museveni)تواجھ حكومة أوغندا برئاسة یوري موسیفیني 
في شمال أوغندا، جبھة تحریر غرب النیل في الشمال  (ARS)آن واحد ھي جیش الرب للمقاومة 

التي ینتمي  الغربي، القوى الدیمقراطیة الموحدة في الجنوب الغربي، وكلھا تعادي أقلیة  التوتسي
  2.إلیھا موسیفیني

غیر أن أبرز ھذه الحركات وأشدھا تمردا ھي جیش الرب، التي تتشكل من عدة جماعات منشقة 
وأفراد من الجیش الشعبي الأوغندي، وذلك بعد الحرب الأھلیة التي شنتھا قوات ھذه الحركة سنة 

وانتھاكات حقوق الإنسان  ضد حكومة موسفیني، وقد اتسمت تلك الحرب بالقسوة والفظاعة 1986
ألف شخص وحركة نزوح واسعة النطاق داخل البلاد ) 100(والقانون الدولي، نتج عنھا سقوط 

وتشكل النساء  ،)آشولي ولانغو(مخیم في إقلیم ) 200(ملیون من السكان إلى أكثر من ) 1.7(لحوالي 
أھدافا مباشرة للھجمات  من الأشخاص النازحین الذین كانوا ولا یزالون%  80والأطفال نسبة 

والعنف الجنسي من طرف أفراد جیش الرب، الذي اعتبر مسؤولا عن عدد كبیر من جرائم القتل 

                                                             
  www.coalitionfortheicc.org :في  2011/افریل / مارس/20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، العدد : للتفصیل أكثر انظر  -1
    . 373عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -  2
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الجماعي، الاغتصاب  العنف الجنسي، التشویھ، تدمیر الممتلكات، أعمال النھب واختطاف الأطفال 
 1.وتجنیدھم

 :موقف المحكمة الجنائیة الدولیة من قضیة أوغندا -ب

استلم مكتب المدعي العام، إحالة الحكومة الأوغندیة المتعلقة  2003ھر دیسمبر في ش
بالجرائم المرتكبة من طرف أفراد جیش الرب في شمال البلاد، الأمر تعرض لھ المكتب بالانتقاد 
حیث بلغ الحكومة المعنیة بأنھ وفقا لمبدأ العدالة الذي یحكم عمل المحكمة، فإنھ من الواجب أن 

لإحالة كل الجرائم المرتكبة في شمال أوغندا ولیس فقط تلك المرتكبة من طرف أفراد تلك تتضمن ا
  .الحركة

، قام المدعي العام بفتح التحقیق بعد التحقق من مدى مقبولیة القضیة 2004جویلیة  28وفي 
ك أمام المحكمة وذلك عدم إجراء السلطات الأوغندیة لإجراءات فعالة لمتابعة المسؤولین عن تل

الجرائم، وتفحص وتحلیل المعلومات المقدمة لھ من عدة مصادر بما فیھا المنظمات الدولیة غیر 
فكلف فریق عمل بالتنقل إلى أوغندا للتحقیق وجمع المعلومات والأدلة الضروریة .الحكومیة

أشھر من بدء التحقیق، توصل الفریق إلى جمع ) 10(وسماع الشھود لاستكمال ملف القضیة، وبعد 
ركة جیش الرب ـلى لحـائد الأعـالق: رب ھمـلأدلة الكافیة لإدانة خمسة من كبار قادة جیش الا

(Joseph Koney)2:في ھذه الحركة وھم وأربعة آخرون من كبار المسؤولین(Vincent Otti),  
 (Okot Odhiambo), (Dominic Ongwen), (Raska Lukwiya) 

دائرة التمھیدیة طلب إصدار مذكرات توقیف ، قدم المدعي العام إلى ال2005ماي  6وفي 
: ضد ھؤلاء، حیث اتھم القائد الأعلى لجیش الرب بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في

تجنید : الاستبعاد الجنسي، الاغتصاب، القتل العمد للأشخاص المدنیین، وجرائم حرب منھا
فضلا على تعمد توجیھ الھجمات ضد الأطفال، التحریض على ارتكاب الاغتصاب وأعمال النھب، 

قتل السكان المدنیین بمن فیھم المتواجدین : أما القادة الآخرون فقد اتھموا بإصدار أوامر بـ. المدنیین
اللاجئین، نھب المخیمات واختطاف المتواجدین بھا خاصة النساء والأطفال الذین یتم واستعبادھم 

  3.لمسلحة  فضلا عن حرق المساكنجنسي أو تجنیدھم إلزامیا في صفوف القوات ا
وسعیا وراء تفعیل عملیة التحقیق، قامت وحدة حمایة الضحایا والشھود التابعة لسجل المحكمة 

كان  - بالتعاون مع السلطات الأوغندیة وبعض الوسطاء المحلیین، بإنشاء قسم حمایة الضحایا والشھود
شھود، كما تعود فاعلیة عملیة التحقیق إلى للتمكن من سماع ال -الأول من نوعھ منذ إنشاء المحكمة

التعاون الذي حظیت بھ فرق العمل من السكان المدنیین والسلطات الأوغندیة، فضلا عن الخطة 
من الربط بین الجرائم  المحكمة التي أعدھا مكتب المدعي بتحدیده للوقائع الواجب التحقیق فیھا للتمكن

                                                             
طفل تم اختطافھم منذ ) 25000(منذ بدایة النزاع، عمل أفراد جیش الرب للمقاومة على ممارسة عملیات الاختطاف، فمن بین حوالي  - 1

فتاة من براثن الأسر لدى جیش الرب للمقاومة بعد أن ) 1000(عادت منھن فتاة تقریبا ) 7500(أواخر الثمانینات من القرن الماضي، ھناك 
  : للمزید من التفصیل حول الأزمة الإنسانیة التي خلفھا ھذا النزاع، أنظر. حملن ووضعن أطفالا بقوا معھن

 http://www.unicef.org/arabic/har07/index-37540.htm 
2 - Bureau du Procureur Général de la C.P.I, op.cit., pp.15-16.  
3 -Ibid, p.17. 
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قة بھا، والأشخاص الذین یحملون أكبر قدر من المسؤولیة محل التحقیق التي تم جمع الأدلة المتعل
 1.في ارتكابھا

وفي شھر أكتوبر من نفس السنة، قامت المحكمة الجنائیة الدولیة بعقد اتفاق مع السلطات 
السودانیة حول التعاون مع المحكمة في مجال تنفیذ مذكرات توقیف المتھمین من أفراد جیش 

للمحكمة أنھ كان الغرض من ھذا الإتفاق تشجیع التعاون الدولي  الرب، حیث یقول المدعي العام
وردع الدعم الخارجي لھذه الحركة، وبالفعل فقد فقدت ھذه الجماعة فرصتھا في الفرار إلى 
السودان، فقامت بنقل مركزھا إلى المناطق الحدودیة لجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، ومنذ ذلك 

ض وبدأت المنطقة الشمالیة من أوغندا تشھد نوعا من الأمن الحین أخذت الجرائم في التناق
  2.والاستقرار

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف المحكمة، قد دفعت حركة جیش الرب 
للمقاومة إلى التفاوض مع الحكومة الأوغندیة حول العملیات العدائیة، وقد جرى ذلك في جوان 

دان بوساطة سودانیة دون الوصول إلى وقف حقیقي لإطلاق بمدینة جوبا بجنوب السو 2006
 3.النار، ترتب عنھ قتل أحد القادة المطلوبین من المحكمة على ید أفراد الجیش الأوغندي

كما دفعت ھذه الإجراءات أفراد حركة جیش الرب ممثلین من طرف شخصیات مرموقة من 
لمحاولة إقناع ھذه الأخیرة لسحب  2006، إلى نقل إلى مقر المحكمة في سنة )أشولي(إقلیم 

 11مذكرات التوقیف التي أصدرتھا ضد قادة الحركة، علما أن الدائرة التمھیدیة قامت بتاریخ 
المتھمون الآخرون أما 4.لثبوت وفاتھ(Lukwiya)بتوقیف الإجراءات المتخذة ضد  2007جویلیة 

 5.المحكمةفھم لحد الآن في حالة فرار ومحل طلب توقیف وتقدیم من طرف 

إلى عقد ) الحكومة الأوغندیة وحركة جیش الرب(وقد تم التوصل بین الطرفین المتفاوضین 
، تضمن التزام الطرفین بمتابعة المتورطین في الجرائم التي حدثت أثناء 2007اتفاق في سنة 

التي  النزاع بما یتوافق ونصوص الدستور الأوغندي والالتزامات الدولیة الناشئة عن الاتفاقیات
تكون أوغندا أحد أطرافھا، فضلا عما یقتضیھ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وخاصة 
الاختصاص التكمیلي، كما تضمن ملحق ھذا الاتفاق إنشاء قسم خاص في المحكمة العلیا الأوغندیة 

طلوبین من طرف بمن فیھم بطبیعة الحال الم -یختص بمتابعة المسؤولین  - تأكیدا لمبدأ التكاملیة -
المحكمة الجنائیة الدولیةـ عن تخطیط وتنفیذ الھجمات المنھجیة ضد المدنیین، وارتكاب الانتھاكات 

  6.الجسیمة لاتفاقیات جنیف، والتي تعتبر من دون شك من الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

فیھا منظمة رصد  أثار ھذا الإتفاق حفیظة العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بما
                                                             

1- Bureau du Procureur Général de la C.P.I, Op.cit., p 17. 
2- Ibid., p.18. 
3- Le Moniteur, Journal de la Coalition pour la Cour pénale internationale, N°36, Mai- Octobre 2008, p.4. 
4- ICCC-02/04-01/05-248. 
5-ICCC-02/04-01/05. 
6- Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon, op.cit. 
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، التي أكدت على أنھ من اختصاص قضاة المحكمة اتخاذ )ھیومن رایتس ووتش(حقوق الإنسان 
قرار بشأن قبول ھذه الإجراءات على الصعید الداخلي وتوقیف عمل المحكمة الأمر الذي دفع 

ف السلطات الدائرة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة إلى طلب استفسار حول الإجراءات المتبعة من طر
، والذي لم تتمكن من )إنشاء غرفة خاصة في المحكمة العلیا(الأوغندیة بخصوص ھذا الاتفاق 

الحصول على أیة معلومات تفید إجابة الحكومة الأوغندیة عن الإستفسارات المقدمة من المحكمة 
لا یزال (Joseph Kony)في الوقت الذي كنا فیھ بصدد ھذه الدراسة، كما تجدر الإشارة إلى أن 

یشترط لتوقیع أي إتفاق سلام، السحب المسبق لمذكرة التوقیف الصادرة من المحكمة الجنائیة 
الدولیة ضده، رغم الضمانات التي قدمتھا لھ الحكومة الأوغندیة بالسعي أمام مجلس الأمن لإعمال 

  1.من النظام الأساسي  وتوقیف الإجراءات المتبعة أمام المحكمة) 16(المادة 

أننا نرى في سكوت المحكمة عن الإجراءات المتبعة من طرف السلطات الأوغندیة التي إلا 
ترغب في متابعة مواطنیھا أمام محاكمھا الوطنیة بعدما قامت بإحالة الدعوى أمام المحكمة، حیث 

ھي الدافع ) إصدار أوامر بإلقاء القبض على قادة التمرد(كانت الإجراءات المتخذة من المحكمة 
رضوخ حركة التمرد وقبولھا التفاوض مع الحكومة الذي نتج عنھ الوصول إلى عقد الاتفاق وراء 

السلام السابق الإشارة إلیھ، تضحیة بمصالح العدالة لحساب إقرار السلم، الذي سیؤدي في نھایة 
 المطاف وكما أثبتھ الواقع العملي في عدة دول، إلى إجراء متابعات غیر فعالة انتھت بمنح العفو
عن العقوبة أو بمنح قرار عفو شامل، والذي أثبت في العدید من الدول التي لم تبلغ من النضج 

  .الدیمقراطي القدر الكافي معاودة تكرر الأزمات، مثلما ھو حادث في العدید من الدول الإفریقیة

  :  قضیة أوغنداأخر التطورات حول  - ج

وھم " جیش الرب للمقاومة "عضاء كبار في مر بالقبظ على  أاوأصدرت في  قضیة أوغندا خمسة 
قضیة المدعي العام ضد جوزیف كوني، فینسنت اوتي، راسكا لوكویا، واوكوت اودیامبو (

بتھم تتعلق بجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وقد أسقطت الإجراءات ) ودومینیك اونغوین
  .لأربعة الآخرین طلقاءولا یزال المشتبھ بھم ا  ،بعد ثبات وفاتھ) راسكا لوكویا(بحق 

 قضیة جمھوریة إفریقیا الوسطى: ثالثا
تعتبر إحالة دولة إفریقیا الوسطى، ثالث إحالة لدولة طرف في النظام الأساسي معروضة أمام 
المحكمة للنظر فیھا، وقبل التطرق إلى موقف المحكمة من ھذه القضیة یجدر بنا التعرض إلى 

حو یؤھلنا لتناول موقف المحكمة إزاء ھذه القضیة من خلال خلیفة النزاع في ھذه الدولة على ن
  .التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتھا المحكمة للنظر في ھذه القضیة

  :في جمھوریة إفریقیا الوسطى - أ

، عند قیام بعض الأفراد 2002یعود النزاع في جمھوریة إفریقیا الوسطى إلى شھر سبتمبر 
، نتج عنھا حالة من اللاأمن (Patassé)ضد نظام حكم  من الجیش بمحاولة انقلاب فاشلة

                                                             
1- ICC-OTP-BN-20070522-220-A-FR. 
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والاستقرار، ارتكبت فیھا ضد المدنیین في مدة دامت خمسة أشھر مختلف الأنواع من الجرائم 
 1.الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، من أعمال النھب، القتل، الاغتصاب والعنف الجنسي

، قام ھذا الأخیر في السنة الموالیة 2003سنة (Bozizé)وبعد الإنقلاب الثاني قام بھ الجنرال 
بعرض دستور للإستفتاء لإضفاء الشرعیة على نظام حكمھ، وبعدھا انتخبت رئیسا للجمھوریة بنسبة 

من أصوات الناخبین، مما ترتب عنھ حدوث حركة تمرد جدیدة في صفوف %  65تصویت قدرت بـ 
، وفي ھذه تمركزت شمال شرق البلاد(Patassé)الجیش شنھا معارضوه المناوئون للرئیس المقال 

الفترة قام أفراد الجیش النظامي وأفراد الجیش النظامي وأفراد من الحرس الجمھوري للرئیس الجدید 
بشن ھجمات في منطقة التمرد للقضاء علیھا، تعرض خلالھا السكان المدنیون للقتل العمد، العقوبات 

الجیش من جھة (الطرفین  غتصاب واسعة النطاق، منالجماعیة، الإعدام من دون محاكمة، عملیات ا
 2).وحركات التمرد المتمثلة في عدة جماعات مسلحة من جھة أخرى

  :موقف المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء قضیة إفریقیا الوسطى  - ب
، قامت حكومة جمھوریة إفریقیا الوسطى بإحالة المدعي العام  بتعیین 2004دیسمبر  22في 

إلى الدولة المعینة للقیام بالعمل المیداني للتحقیق وجمع الأدلة وسماع الشھود، وكذا فریق عمل للتوجھ 
غیر  قیامھ بتحلیل الوثائق المقدمة من الحكومة المعینة والمعلومات المقدمة والمنظمات الدولیة

الحكومیة ومصادر أخرى موثوقة، وبعد التحقق من خطورة الجرائم المرتكبة ومن أن ھذا التحقیق 
  3.سیخدم مصالح العدالة

بالإضافة إلى التأكد من مدى مقبولیة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وخاصة بعد 
، الذي أقر بعدم )أعلى ھیئة قضائیة في الدولة(صدور قرار محكمة الاستئناف بإفریقیا الوسطى 

یما یتعلق بالإجراءات وخاصة ف 4قدرة السلطات الوطنیة على القیام بمتابعة الجرائم الدولیة،
، قرر المدعي 2007ماي  22القضائیة المتمثلة في جمع أدلة الإثبات وتوجیھ الاتھامات، وفي 

، على أن یتم الاھتمام 2003 -2002العام فتح التحقیق والتركیز على الجرائم المرتكبة ما بین سنة 
 2005.5في مرحلة لاحقة بالجرائم المرتكبة منذ نھایة سنة 

أول متھم في قضیة جمھوریة إفریقیا الوسطى ینقل (Jean pierre Bemba Gombo)عتبر وی    
بعد أن تم توقیفھ من طرف السلطات  2008،7جویلیة  3المحكمة الجنائیة الدولیة في  6إلى سجن

البلجیكیة بناءا على طلب من المحكمة، وھذا الشخص ذو جنسیة كونغولیة، اتھم بصفتھ قائد الجماعة 
                                                             

1- ICC-OTP-BN-20070522-220-A-FR. 
 /french/reports/2007www.hrw.org/legact. : ، في2007لسنة " ھیومن رایتس ووتش"تقریر منظمة  -2
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 53(المادة  -3
 .2006صدر ھذا القرار في شھر أفریل من سنة  -4

5- ICC-OTP-BN-20070522-220-A-Fr, op,cit. 
المحكمة، علما أنھ تم عقد إتفاق بین یوفر على جمیع ظروف المعاملة الإنسانیة، یشرف علیھ مسجل ) ھولندا(وھو سجن تابع لدولة المقر  -6

 . ھذه الأخیرة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یقضي بالسماح لھا بزیارة المحتجزین لدى المحكمة
انتقادات شدیدة، حیث أخذ على ذلك الإجراء أنھ تم لأغراض سیاسیة بحتة، لأن  (Bemba)لقد أثار إصدار المحكمة لمذكرة التوقیف ضد  -7

، ثم تم اختباره في مجلس 2006الرئاسیة في الكونغو سنة  الانتخاباتوحصل على ثاني نسبة في (Joseph Kabilia)یر كان منافس ھذا الأخ
شخص، ومنذ ذلك  200فر إلى الخارج بعد حدوث أعمال عنف بین مناصریھ وقوات حكومیة أودت بحیاة  2007الشیوخ بالكونغو، وفي سنة 

  : فع حصانتھ للتمكن من محاكمتھ عن تھمة الخیانة العظمى، أنظرإلى ر (Kabilap)الوقت سعى 
- Le Journal de L’association Suisse contre L’impunité, op.cit, p4. 
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التي شاركت في نزاع إفریقیا الوسطى، وقد كان أول  (MLC)ة المسماة حركة تحریر الكونغو المسلح
مثول لھ أمام المحكمة في الیوم الموالي لنقلھ إلى سجن المحكمة، وقد وجھت إلیھ لائحة اتھام تتضمن 

ب، وستة جرائم الاغتصاب، القتل العمد والتعذی: ثمانیة جرائم منھا ثلاثة تمثل جرائم ضد الإنسانیة ھي
، الاعتداء على كرامة الأشخاص وبخاصة المعاملة الاغتصاب القتل، التعذیب: حرب تتمثل في

المھنیة والحاطة بالكرامة أعمال النھب واستعمال العنف ضد حیاة الأشخاص وبخاصة القتل 
 1.بجمیع أنواعھ والتشویھ

في جمھوریة إفریقیا وقد نسبت إلیھ جرائم الحرب في إطار نزاع مسلح متطاول حدث 
من النظام ) ، و8/2(طبقا لما ورد في المادة  2003مارس  15أكتوبر إلى  25الوسطى من 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث قامت القوات لھ بتوجیھ ھجوم منھجي وعام ضد السكان 
  2).بسنغوا وموغومبا(المدنیین في كل من مدینتي 

                                             المرتكبة في جمھوریة إفریقیا الوسطى المتعلقة بأخطر الجرائم  لمحاكماتاأخرالتطورات حول - ج
انتظار وذلك بسبب ) جان بییر بیمیا غومبو(تم تأجیل افتتاح محاكمة  2010جوان 7بتاریخ       

الاغتصاب والقتل (ن ع بتھمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة  مالاستئناف في القضیة، وھو متبا
والتي ارتكبت في جمھوریة  )الاغتصاب والقتل والنھب(، وثلاثة تھم تتعلق بجرائم الحرب )العمد

  .  إفریقیا الوسطى

بسبب الطعن   2010مارس  8بعد أن أجلت الدائرة الابتدائیة الثالثة للمحكمة الجنائیة الدولیة في 
للاستماع  2010أوت  30وسیعقد مؤتمر بیاني في  .المقدم من طرف الدفاع حول مقبولیة الدعوى
   3.إلي بیانات بشان تحدید موعد جدید للمحاكمة

نائب رئیس جمھوریة الكونغو ) جان بییر بیمبا  غومبو ( بدأت محاكمة  2010نوفمبر  22في      
تي عن جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب ال"حركة تحریر الكونغو "یس ئالدیمقراطیة سابقا ور

، وتشمل الاتھامات 2003و 2002یزعم ارتكابھا في جمھوریة إفریقیا الوسطى في عامي 
مسؤولیة القیادة في أعمال متعددة من الاغتصاب، مع وجود أدلة على العنف الجنسي، والتي تشكل 

عدد الضحایا المشاركین في ھذه المحاكمة لم یسبق لھ  أنجزءا كبیرا من مرافعة الادعاء، كما 
من الضحایا للمشاركة من خلال ممثلیھم القانونیین، وتم  759، حیث تم منح الإذن لي  مثیل

  5.وقد أدلى الشھود بشھادتھم "بیما"، وتستمر محاكمة  4طلب آخر 1200معالجة حالیا 
  

                                                             
1- Le Journal de L’association Suisse contre L’impunité, op.cit, p 5 
2- ICC-01/05-01/08 

                            www.coalitionfortheicc.org: في  2010/ جوان/ماي /17ولیة، العدد نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الد: انظر - 3
   www.coalitionfortheicc.org   :في   2010/ دیسمبر/نوفمبر /20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة، العدد : انظر - 4
   www.coalitionfortheicc.org: في  2011/ افریل/مارس /20لدولیة، العدد نشرة تحالف المحكمة الجنائیة ا: للتفصیل أكثر، راجع   -5
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  الفرع الثاني
  )قضية دارفور، وقضية ليبيا(القضايا المحالة من طرف مجلس الأمن 

ول إحالة یقوم بھا مجلس الأمن على أرض الواقع، إضافة إلى التحدي تعتبر قضیة دارفور أ
الذي یمثلھ مدى تجاوب السلطات السودانیة في التعاون معھا، وخاصة أن السودان لیست دولة طرف 
في النظام الأساسي، یترتب عنھا الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المصادقة على ھذا النظام بما فیھا 

وقبل التطرق إلى الإجراءات المتبعة أمام . مع المحكمة في جمیع مراحل الدعوىضرورة التعاون 
وأھم المراحل ، زاع بدارفورـرق إلى خلفیة النـوجب علینا أولا التطـالمحكمة للنظر في ھذه القضیة، یت

لى إ للانتقال  التي مرّ بھا قبل یتم صدور قرار مجلس الأمن بإحالة القضیة أمام المحكمة الجنائیة
  .، ثانیا التطرق إلي قضیة لیبیا وآخر التطورات التي شھدتھاموقف المحكمة إزاء ھذه القضیة

  :قضیة دارفور: أولا
  :ة النزاع في دار فوریخلف  -  أ

، حیث كانت غالبا ما 1تعود خلیفة النزاع في دار فور إلى العقود الأخیرة من القرن الماضي
، إلا أن التغیرات البیئیة التي ضربت منطقة 2الإقلیم تثور نزاعات بین القبائل التي تعیش في ھذا

الساحل الإفریقي والتي أدت إلى انحسار نطاق الرعي والموارد المائیة، أدت إلى زیادة توتر 
، فضلا عن تزاید عدد السكان ونزوح بعض الرعاة من دول الجوار 3الأوضاع بین ھذه القبائل

ئرة في بلادھم كدولة تشاد، مما أفرز ضغطا على ھربا من دول الجوار ھربا من الحروب الدا
الموارد الشحیحة الموجودة بھذا الإقلیم وتنافسا حادا بین القبائل الأساسیة فیھا للسیطرة على ھذه 

 4.الموارد، أدى إلى نزاع مسلح بین ھذه القبائل
یرتھ تتمثل في غیر أن العوامل الحقیقیة التي تقف وراء قیام ھذا النزاع في دارفور واشتداد وت

توفر السلاح بین أیدي ھذه القبائل، وخاصة أن ھذه المنطقة كانت مسرحا للعدید من العملیات القتالیة 
الدائرة في دول الجوار، حیث كان یجري النزاع اللیبي التشادي، إضافة إلى عدم الاستقرار الذي كانت 

م نزاع دارفور موقف الحركة الشعبیة ویعتبر أكثر العوامل أھمیة في قیا. 5تشھده إفریقیا الوسطى
من ھذا النزاع  حیث انبثق عنھا تمرد في دارفور ضد الحكومة ) جون غارنغ(لتحریر السودان بقیادة 

وقد كانت تلك المرة  ،"الجنجوید'القائمة، تصددت لھ ھذه الأخیرة بمساعدة مسلحین یطلق علیھم 
  .الأولى التي تعرفت فیھا الحكومة على ھؤلاء

                                                             
 .378عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -  1
ھا على تعتمد القبائل العربیة في دار فور على الرعي، لذا تعیش في حالة تنقل للبحث عن الماء والكلأ، بینما تعتمد القبائل الإفریقیة في عیش - 2

كانت القبائل الإفریقیة تتصدى لھا  ،لماء، وعندما كان یحاول الرعاة اللجوء إلى ھذه المناطقالزراعة مما جعلھا تستقر في أماكن تواجد ا
الجذور التاریخیة لمشكلة : "عن طریق زعماء العشائر للطرفین، للمزید من التفصیل أنظربالسلاح، لكن في الأخیر كانت ھذه الخلافات تحسم 

  stm  360-newsid-east-/middlehttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic.1730 100/360:في" دارفور
المسیریة، الزریقات التعایشة، : الفور، الزغاوة، المسالیت، البرنو، أما القبائل العربیة فتشمل قبائل: تتمثل أشھر القبائل الإفریقیة في قبائل -  3

 .  193الواحد عثمان إسماعیل، المرجع السابق، ص  عبد: بني ھلبة، المعالیا، السلامات، المحامید وغیرھا، للمزید من التفصیل، أنظر
 .  194ص  عبد الواحد عثمان إسماعیل، المرجع السابق،  -4
 .379عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص -5
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، عادت إلى الوجود تلك الحركة التمردیة التي تم إخمادھا تحت مسمى جدید ھو 2000وفي سنة 
حركة تحریر السودان، كما أسس الإسلامیون من أبناء دارفور المعارضین للحكومة السودانیة حركة 

، بدأت حركتا التمرد بشن ھجمات مشتركة على مراكز الشرطة 2003العدل والمساواة، وفي سنة 
سلحة، بلغت أوجھا في شھر أفریل من نفس السنة في الھجوم الذي استھدف مدینة الفاشر والقوات الم

، كما قامتا برفع شعارات المظالم السیاسیة والاجتماعیة والتنمویة )عاصمة ولایة دارفور(
والاقتصادیة واتھام الحكومة بممارسة التطھیر العرقي عبر میلیشیا الجنجوید التي استعانت بھا 

 2.، وما صاحبھ من نزوح للمدنیین داخل الإقلیم وخارجھ إلى دولة تشاد1لقمع التمرد الحكومة
وإزاء تفاقم الوضع الإنساني في دارفور، وفشل الجھود الذي بذلھا الاتحاد الإفریقي لحل 
النزاع، وإصدار مجلس الأمن للعدید من القرارات حول ھذا الشأن انتھت بقرار الإحالة أمام 

للتحقیق في التقاریر المتعلقة ) 1564(استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم  3ائیة الدولیةالمحكمة الجن
بإنتھاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور، والتأكد مما إذا 

 4.كانت وقعت أعمال إبادة جماعیة، وتحدید ھویة مرتكبي تلك الانتھاكات للتمكن من متابعتھم
وقد انتھت اللجنة في تقریرھا إلى أن حكومة السودان وملیشیا الجنجوید مسؤولان عن جرائم 
  تقع تحت طائلة القانون الدولي، كما ذكرت أن الھجمات على القرى، وقتل المدنیین والإغتصاب
والسلب، والتشرید القسري، كانت مستمرة حتى وھي تجري تحقیقاتھا، وأنھ توجد دلائل موثوقة 

یر إلى أن لقوات المتمردة مسؤولة ھي أیضا عن انتھاكات جسیمة قد تصل إلى درجة جرائم تش
وفي النھایة خلصت اللجنة إلى أن حكومة . الحرب، بما في ذلك قتل المدنیین وسلب ممتلكاتھم

تتضمن أسماء 5، وألحقت اللجنة التقریر بقائمة"لم تتبع سیاسة تقوم على الإبادة الجماعیة"السودان 
شخصا تعتقد أنھم مسؤولون عن الانتھاكات الجسمیة التي حدثت في ذلك الإقلیم، بما في ذلك ) 51(

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وأنھت التقریر بتوصیتین أھمھا تقضي بأن یحیل 
 6.مجلس الأمن على جناح السرعة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

بموجب الفصل السابع من  7)1593(، أصدر مجلس الأمن القرار 2005مارس  31وفي   
میثاق الأمم المتحدة یحیل بموجبھ الوضع في دارفور منذ دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، وذلك 
بعد جھود حثیثة بذلت سواء على المستوى العربي والإفریقي، أو على المستوى الدولي لوضع حد 

                                                             
 .، المرجع السابق"الجذور التاریخیة دارفور" -1
 ).2004/ 1556(، القرار)1547/2004(رقم : ، أصدر مجلس الأمن القرارات التالیة2003ة منذ بدایة النزاع في دارفور سن -2
، محمد فائق من مصر، ھینا جیلالي من )أول رئیس لمحكمة یوغسلافیا السابقة(أنطونیو كاسیس : تكونت اللجنة من خمسة أعضاء ھم -3

 .  لبیروباكستان، تبریز سترینغر سكوت من غانا ودیغو غارساي سایان من ا
4- Un doc. SC/RES/1564/2004, 18 September 2004. 

 .تضمنت ھذه القائمة مسؤولین مدنیین وعسكریین، إضافة إلى بعض القادة في حركتي التمرد -5
  :، في2005فبرایر / شباط 1بیان الأمین العام بشأن تقریر لجنة التحقیق الدولیة لدارفور، الثلاثاء،  -6

-http://un.org/arabic/ga/62/plenary/icc/bkg.shtml 
  )أعضاء دائمة العضویة في المجلس(صوتا وامتناع أربعة بما فیھا الولایات المتحدة الأمریكیة والصین ) 11(لقد صدر ھذا القرار بموافقة  -7

 التصویت لإصدار ھذا القرار ، لمزید من التفصیل حول مواقف الدول أثناء)أعضاء غیر دائمة العضویة في المجلس(والجزائر والبرازیل 
   :أنظر

Federica Dainotti, « La Cour pénale internationale est une réalité- Analyse de cette nouvelle juridiction à la 
fois indépendante et interdépendante au sein d’un système de relation internationale en pleine mutation », 
Diplôme des Hautes Etudes Européennes et internationales, Faculté de Droit, Nice, France, 2005-2006. in, 
www.memoireonline.com,, p 43      
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دارفور، والذي نتج عن الآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من النازحین  للنزاع الدائر في
  .واللاجئین

وفي  1ویطالب القرار المدعي العام بالشروع في التحقیق عن الجرائم المرتكبة في ھذا الإقلیم
الیوم الموالي من صدور القرار أعلن ھذا الأخیر، أنھ بناء على إحالة المجلس فإنھ سیقوم بالاتصال 

السلطات الوطنیة والدولیة، المتمثلة في ھیئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة، لتحدید ب
الطرق المناسبة والضروریة للقیام بمھامھ، وأنھ قبل البدء في التحقیق یتوجب وبناء على ما ینص 

مدى انطباقھا علیھ النظام الأساسي للمحكمة، تحلیل المعاییر المتعلقة بطبیعة الجرائم المرتكبة و
 2.على الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة والتحقق من مدى مقبولیة الدعوى أمامھا

  :موقف المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء إحالة مجلس الأمن لقضیة دارفور   - ب

بعد صدور قرار إحالة مجلس الأمن مباشرة، تلقى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائیة 
التقاریر من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، إضافة إلى تقریر لجنة التحقیق الدولیة العدید من 

الدولیة بدارفور مرفقا بالعدید من الأشرطة المصورة والوثائق التي تدعم القضیة، فضلا عن قائمة 
الأسماء التي أرفقت بالتقریر والتي صرح المدعي العام بشأنھا أن مكتب ادعاء المحكمة یتصرف 

 3.لصت إلیھ التحقیقات التي یجریھا موظفوه بطریقة مستقلةوفق ما خ

، أصدر المدعي العام قرار البدء في التحقیق في قضیة دارفور  بعد أن 2005جوان  6وفي  
تأكد من مقبولیة الدعوى أمام المحكمة، وخاصة أن القضاء السوداني لم یقم بإجراء أیة متابعات 

فبعد صدور ھذا القرار مباشرة، قامت الحكومة السودانیة  بشأن الجرائم المرتكبة في دار فور،
بإنشاء محاكم خاصة تختص بالنظر في الجرائم المرتكبة في دار فور تنفیذا للمراسیم الصادرة في 

غیر أن ھذه المحاكم لم تنظر إلا في الجرائم العادیة التي ارتكبت أثناء  2005،4جوان  11و  7
 5.لات التجاریة، كما أنھ لم یمثل أمامھا أي مسؤول سامي في الدولةالنزاع كسرقة المواشي أو المح

إن عدم قیام السلطات السودانیة بإجراء محاكمات نزیھة وفقا للشروط الواردة في النظام 
الأساسي، أضاع عنھا فرصة متابعة مواطنیھا أمام محاكمھا الخاصة، أنھا ترفض التعاون مع 

لأمن، فقد كان المدعي العام طول الفترة السابقة لإصدار قرار المحكمة والامتثال لقرار مجلس ا
البدء في التحقیق، یترصد الإجراءات المتبعة أمام القضاء السوداني للتحقیق من فعالیة الإجراءات 
المتبعة أمامھ للتمكن من تقریر مدى مقبولیة الدعوى أمام المحكمة لیست ملزمة للمحكمة نظرا 

لمحكمة السلطة التقدیریة للمدعي العام فیما إذا كان لھ أن یشرع في التحقیق لمنح النظام الأساسي ل
أو لا، إلا أن ھذا الأخیر خلص إلى عدم جدیتھا الأمر الذي جعلھ یستمر في تحلیل المعلومات 

  .وجمع الأدلة ودون التوجھ إلى السودان
                                                             

1- UN doc.SC/RES/1593/2005, 31 Marsh 2005. 
2- ICC-OTP-2005, Marsh 2005. 
3- Bureau du procureur général de la C.P.I, op.cit, p 20 
4 - Federica Dainotti, op.cit., p.52. 
5 - Le Moniteur, Journal de la Coalition pour la Cour pénale internationale, N°34, p.13. 
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أشھر من إحالة مجلس  وتجدر الإشارة إلى أن مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة قام بعد
الأمن، بتوجیھ طلب إلى الحكومة السودانیة یقتضي بتعاون ھذه الأخیرة مع المحكمة وردا على 
ذلك الطلب سمحت الحكومة السودانیة لممثلي المحكمة بإجراء عدد محدود من الزیارات داخل 

راءات المتبعة السودان، فتركزت الزیارة الأولى على تحدید طرق التعاون مع المحكمة والإج
، استفاد ممثلو المحكمة من برنامج 2006أمامھا، وخلال الزیارة الثانیة التي أجریت في بدایة سنة 

واسع من اللقاءات تم تسجیلھا مع السلطات القضائیة الوطنیة السودانیة، قوات الأمن وممثلي 
الزیارة الثالثة فقد الوزارات وممثلي قوات الشرطة، ودون أیة عراقیل من جانب الحكومة، أما 

كرست للمقابلة مع ضباط القوات المسلحة السودانیة لتوضیح ما ورد في التقریر الكتابي الذي 
قدمتھ الحكومة السودانیة للمحكمة إجابة عن تساؤلات ھذه الأخیرة، حیث قدمت الحكومة السودانیة 

ذا التقریر معلومات حول إجابة عن تساؤلات ھذه الأخیرة   حیث قدمت الحكومة السودانیة في ھ
مختلف مراحل النزاع، وعن المسائل المتعلقة بالجھاز العسكري والأمني في دارفور والنظام 

  1.القانوني الذي یحكم إدارة العملیات العسكریة ونشاطات الأطراف الأخرى من النزاع

لعام ، أصدرت الدائرة التمھیدیة بناءا على طلب من المدعي ا2007أفریل  27وبتاریخ 
أمرین بالقبض على السید أحمد محمد ھارون وھو وزیر الدولة السابقة للشؤون الداخلیة في 
حكومة السودان وزیر الدولة للشؤون الإنسانیة حالیا، وعلى السید محمد عبد الرحمن المعروف 

، وذلك لمسؤولیتھا عن ارتكاب جرائم حرب تتمثل )قائد میلیشیا الجنجوید" (علي كوشیب"باسم 
المتمثلة  1949في الانتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

استعمال العنف ضد حیاة الأشخاص، وبخاصة القتل بجمیع أنواعھ والمعاملة القاسیة : في
 2.ة والحاطة بالكرامةینوالتعذیب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، وبخاصة المعاملة المھ

ئم الحرب المتمثلة في الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة وجرا 
تعمد توجیھ ھجمات ضد السكان : على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، وھي

المدنیین، تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني، فذھب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستیلاء علیھ 
شرید السكان المدنیین، الاغتصاب، تدمیر ممتلكات العدو والاستیلاء عنوة، إصدار أوامر بت

القتل العمد، إبعاد السكان المدنیین، السجن والحرمان : ل فيثعلیھا، وجرائم ضد الإنسانیة تتم
على أن نوع آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسي للقانون الدولي التعذیب 

 3.فعال اللاانسانیة الأخرىالاغتصاب، الاضطھاد، الأ

الأمر الذي أثار ردود فعل شدیدة من جانب الحكومة السودانیة وأدى إلى تعنت ھذه الأخیرة 
ودفعھا بعدم اختصاص المحكمة على الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي واتخاذھا قرار بعدم 

  .ه الھیئةالتعاون مع المحكمة، فضلا عن عدم تسلیم مواطنیھا للمثول أمام ھذ

                                                             
1 - Bureau du Procureur Général de la C.P.I, op.cit., p.22. 
2 - ICC-02/5-01/07. 
3 - Ibid. 
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، تقدم المدعي العام أمام الدائرة التمھیدیة للمحكمة لإصدار 2008جویلیة من سنة  14وفي 
أمر بالقبض على متھم ثالث في قضیة دارفور، ھو الرئیس السوداني عمر حسن البشیر عن 
مسؤولیتھ في التخطیط والتنفیذ لارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب عن طریق 

من النظام ) 25/3(ص آخرین بغض النظر عما إذا كانوا مسؤولین جنائیا استنادا إلى المادة أشخا
 1.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

لقد كان ھذا الطلب مثار انتقادات شدیدة بخصوص الاتھام بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة   
 (Antonio Cassese)الأستاذ  من طرف مختصین بارزین في القانون الدولي الجنائي، أمثال

حیث  قاما بتوجیھ ، (William Shabas)رئیس لجنة الأمم المتحدة للتحقیق في دارفور، والأستاذ 
انتقادات للمدعي العام على أساس أنھ لا یوجد ما یثبت ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة في 

المتحدة في تقریرھا من عدم  إلى ما خلصت لجنة الأمم(Cassese) دارفور، حیث استند الأستاذ 
توفر الأدلة الكافیة لتأكید حدوث جریمة الإبادة، أي عدم توفر الأدلة الكافیة لوجود الركن المعنوي 

أما الأستاذ . 1948من اتفاقیة منع وقمع إبادة الجنس البشري لسنة ) 2(المنصوص عنھ في المادة 
(Shabas)  المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا فقد أشار إلى المحاكمات التي حدثت أمام

السابقة، حول جریمة الإبادة الجماعیة والتي انتھت كلھا بإصدار أحكام بالبراءة، لقیام لوائح الاتھام 
 2.على تصورات لم تولد سوى شعور الغضب لدى الضحایا

طلب إصدار الأمر بإلقاء وقد تضمنت لائحة الاتھام التي قدمھا المدعي العام للدائرة التمھیدیة ل 
، الإبادة النقل القبض على مسؤولیة الرئیس السوداني بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في القتل

القسري للسكان المدنیین، التعذیب، الاغتصاب، وجرائم الحرب المتمثلة في تعمد توجیھ ھجمات 
، أصدرت الدائرة التمھیدیة قرارا 2008وفي شھر دیسمبر . ضد السكان المدنیین وجریمة النھب

الرئیس تلتمس فیھ معلومات إضافیة من المدعي العام حول طلب إصدار أمر بالقبض على 
  .السوداني عمر حسن البشیر

المتعلقة  المحاكماتالقضایا المعروضة على المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص    - ج
  :بدارفور

مة المتعلقة بدارفور، ولا یزال ثلاثة من ھناك أربع قضایا جاریة حالیا بخصوص المحاك 
المشتبھ بھم طلیقین وغیر رھن الاعتقال، ولكن اثنین آخرین من المتھمین أتیا طوعا للمثول أمام 

  .2010جویلیة   16المحكمة في 
، وعلي محمد علي "أحمد ھارون"القضیة التي یقف فیھا الادعاء ضد احمد محمد ھارون   -

 ":علي كوشیب"عبد الرحمن 
أصدرت الدائرة الابتدائیة الاولى مذكرات توقیف بحق وزیر الدولة  2007ماي 2بتاریخ 

للشؤون الإنسانیة أحمد محمد ھارون، وزعیم میلیشیا الجنجوید علي كشیب بتھمة ارتكاب جرائم 
  .2004و 2003حرب وجرائم ضد الإنسانیة یُزعم أنھا ارتُكبت في دارفور ما بین عامي 

                                                             
1 - Le Journal de L’Association Suisse contre L’Impunité TRIAL (Track Impunity Always), N°17, op.cit., p.3. 
2 - Le Journal de L’Association Suisse contre L’Impunité TRIAL (Track Impunity Always), N°17, op.cit., p.4. 
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أمرت الدائرة الابتدائیة الأولى في المحكمة  2010ماي 25إلي انھ بتاریخ وتجد الإشارة 
الجنائیة الدولیة مسجل المحكمة بان یحیل إلي مجلس الأمن قرار بإعلامھ عن عدم تعاون 

  .جمھوریة السودان ، وذلك لاتخاذ مجلس الأمن أي إجراء یراه ملا ئما 
 :عمر حسن البشیرسوداني الرئیس الالقضیة التي یقف فیھا الادعاء ضد  -

، أصدرت الدائرة الابتدائیة مذكرة توقیف بحق الرئیس السوداني عمر 2009في الرابع من مارس 
الخمسة السنوات حسن أحمد البشیر لارتكابھ جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب في دارفور خلال 

محكمة الجنائیة الدولیة ضد رئیس التي تصدر من قبل ال الأولى وتعتبر مذكرة توقیف البشیر. الماضیة
قررت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائیة  2010وفي الثالث من فیفري. دولة لا یزال في منصبھ

الدولیة وبالاجماع إرجاع قرار الدائرة الابتدائیة الأولى بعدم شمل جریمة الإبادة الجماعیة في مذكرة 
كان ینبغي  إذاتوجیھ الدائرة الابتدائیة إلى أن تقرر ما وتم . التوقیف بحق الرئیس السوداني عمر البشیر

  1.تمدید مذكرة التوقیف لتغطیة جریمة الإبادة الجماعیة بالاستناد إلى معیار إثبات صحیح
أصدرت الدائرة التمھیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة  2010جویلیة  12وبالفعل بتاریخ 

لارتكابھ جریمة ثالثة وھي )عمر حسن احمد البشیر(اني مذكرة توقیف ثانیة ضد الرئیس السود
، وان مذكرة التوقیف الثانیة ) الفور والمسالیت والزغاوة (إبادة جماعیة ضد المجموعات العرقیة 

بتھمة ارتكاب البشیر جرائم ضد  2009ھذه ھي بالإضافة إلي مذكرة سابقة تم إصدارھا في مارس 
ت الدائرة التمھیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة على إبلاغ الإنسانیة وجرائم الحرب، وقد عمل

كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعیة الدول الإطراف رسمیا بالزیارات التي قام بھا 
لحضور  2010الي التشاد في منتصف شھر جوان ) عمر حسن احمد البشیر ( الرئیس السوداني 

الي كینیا اثر  2010أوت  27اء والزیارة الثانیة التي قام بھا في قمة تجمع دول الساحل والصحر
حضوره لتوقیع الدستور الجدید، وكانت ھذه المرة الأولى التي یسافر فیھا البشیر الي اثنین من 

  2. الدول الأطراف
وقد عمد رؤساء دول الاتحاد الإفریقي إلي اعتماد أحكام مضادة للمحكمة الجنائیة الدولیة، عن 

في قمة التحاد الإفریقي والتي تمت مناقشتھ مطولا، وفیھ  2010جویلیة  27یق اتخاذ قارا یوم طر
یدینون مذكرة اعتقال الرئیس السوداني عمر البشیر الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة 
 وینتقدون مجلس الأمن الدولي لعدم إیقاف ھذه المذكرة ، كما یدعوا ھذا القرار أعضائھ الاتحاد
الإفریقي إلي عدم اعتقال وتسلیم البشیر ورفض طلب المحكمة الجنائیة الدولیة لفتح مكتب اتصال 

 3.تابع للاتحاد الإفریقي

  :القضیة التي یقف فیھا الادعاء ضد بحر إدریس أبو جردة -
  ماي /17أعلنت المحكمة الجنائیة الدولیة بأن الدائرة الابتدائیة الاولى قد أصدرت بتاریخ  

                                                             
:   في الموقع الالكتروني. 2010/ أوت/ جویلیة / 18نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ن العدد : انظر  -1
gwww.coalitionfortheicc.or   
:           في الموقع الالكتروني . 2010/أوت / جویلیة / 18نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ن العدد : انظر - 2
 www.coalitionfortheicc.org                                                                                                                                    
  .المرجع نفسھ   -3
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المحكمة لزعیم المتمردین بحر إدریس أبو جردة وذلك لارتكابھ جرائم  أمامأمر بالمثول  2007
الحرب أثناء الھجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافریقي في قاعدة حسكنیتة العسكریة 

وكانت ھذه المرة الأولى التي تقوم فیھا قضاة . 2007 رشھر سبتمبفي دارفور بالسودان في 
لمحكمة الجنائیة الدولیة أمرا بالحضور بدلا من أمر بإلقاء القبض نظرا لأنھم رأوا بأن ھذا ا

 18وظھر أبو جردة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في . كفیل بمثول المتھم أمام المحكمة الإجراء
مة للمحك الأولىعقدت الدائرة الابتدائیة  2009أكتوبر  29-19وخلال الفترة من . 2009ماي 

     فیفري وفي الثامن من . الجنائیة الدولیة جلسة علنیة للنظر في الأدلة المتوافرة ضد أبو جردة
قدما في قضیة  يرفضت المضالدائرة تأكید التھم الموجھة إلى أبو جردة، وبالتالي رفضت  2010

الخطورة وعلى الرغم من أن القضاة أصرواعلى أن القضیة كانت تشكل درجة كافیة من . محاكمتھ
إلا أن الدائرة الابتدائیة أشارت إلى الافتقار إلى الأدلة التي تثبت أن جردة شارك في خطة الھجوم 

ومن المرجح أن یسعى الادعاء إلى استئناف القرار، أو أن یطلب . المشتركة على قاعدة حسكنیتة
  1.لة إضافیةمرة أخرى من الدائرة تأكید التھم الموجھة إلى أبو جردة إذا تم دعمھا بأد

 :القضیة التي یقف فیھا الادعاء ضد عبد االله باندا اباكیر نورین وصالح محمد جیربو جاموس -
أعلنت المحكمة الجنائیة الدولیة أن الدائرة الابتدائیة كانت قد أصدرت أمرا  2009اوت 17في 

وإن . ربو جاموسبالمثول أمام المحكمة إلى كل من عبد االله باندا اباكیر نورین وصالح محمد جی
سبتمبر /أیلول 29كلا باندا وجیربو متھمین بثلاث تھم ارتكاب جرائم حرب خلال الھجوم في 

ضد بعثة الاتحاد الأفریقي في السودان، وبعثة حفظ السلام المتمركزة في موقع قاعدة  2007
نت أعل 2010یونیو /حزیران 16وفي . حسكنیتة العسكریة في محلة أم كدادة بشمال دارفور

وحددت الدائرة الابتدائیة تاریخ جلسة . المحكمة الجنائیة الدولیة وصول باندا وجیربو إلى لاھاي
  2. 2010نوفمبر /تشرین الثاني 22إقرار التھم في القضیة ضدھما في الـ

عقدت المحكمة الجنائیة الدولیة جلسة استماع مھمة في قضیة متمردي دارفور، اذ تم اعتماد 
لدورھم ) عبد االله باندا اباكیر نورین وصالح محمد جیربو جاموس(المرفوعة ضد  التھم في القضیة

وذلك  2010دیسمبر  8في الھجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفریقي في دارفور یوم 
عن حقھم في الحضور وتم تمثیلھم من قبل محامیھم، وقد شارك  افي غیاب المتھمین، الذین تنازلو

في الجلسة من خلال ممثلیھم القانونیین، وینظر الآن قضاة الدائرة التمھیدیة فیما إذا ضحیة  89
  3.كانت ھناك أدلة كافیة لتحریك القضیة قدما للمحكمة 

                                                             
1 - Le 8 février 2010, La Chambre préliminaire  a décidé de ne pas confirmer les charges à l'encontre de M. 
Abu Garda. Le 23 avril 2010, la Chambre préliminaire  a rejeté la requête du Procureur en vue d'obtenir 
l'autorisation d'interjeter appel contre la décision sur la confirmation des charges. L'Accusation peut 
néanmoins demander à nouveau la confirmation des charges si elle étaye sa demande d'éléments de preuve 
supplémentaires. in ; www.icc-cpi 

  :في ) AALCO (الاستشاریة لآسیا وإفریقیا  آخر التطورات، الأمانة العامة للمنظمة القانونیة: الجنائیة الدولیة المحكمة:راجع -2
AALCO/49/ DAR ES SALAAM/2010/S 9 

  www.coalitionfortheicc.org  :في  2010/ دیسمبر / نوفمبر / 20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، العدد : انظر - 3
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  : قضیة لیبیا:ثانیا 
  ، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع تحت رقم  2011فیفري  26بتاریخ 

  السكان العزلالھجمات الواسعة النطاق التي تجري حالیا في لیبیا ضد  عتبر فیھ أنا) 1970(
جرائم ضد الإنسانیة واستخدام القوة ضد المدنیین، وأكد مجلس الأمن عن أسفھ  ترقى إلى
لحقوق الإنسان، ورفض بشكل لا لبس فیھ التحریض على العداء والعنف ضد  الجسیمة للانتھاكات

ھذا القرار الوضع في لیبیا، وھي دولة لیست طرفا في نظام روما في  السكان المدنیین  وأحال
  .الجنائیة الدولیةالأساسي، إلى المدعي العام للمحكمة 

إن تصویت مجلس الأمن ھذا یمثل المرة الثانیة التي یحیل فیھا المجلس حالة ما إلى المحكمة 
  1.الجنائیة الدولیة بعد أحالتھ للوضع في دارفور 

 ألقذافي الإسلاموسیف  ألقذافيضد معمر  الاعتقالحكمة الجنائیة الدولیة لمذكرات إصدار الم  - 
 :سيوعبد االله السنو

لیبیا ھي الحالة السادسة قید التحقیق من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة  ففي 
قرار  بأعقالعنف التي  أعمالقرر المدعي العام فتح تحقیق رسمي عن  2011الثالث من مارس 

  .المحكمة إليالوضع  أحالالذي  1970رقم  الأمنمجلس 
أوامر  2011جوان 26أصدرت الدائرة التمھیدیة الأولى بالمحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ 

  ألقذافي، ابنھ سیف الإسلام ألقذافيالقبض ضد كل من الزعیم اللیبي معمر محمد أبو منیار 
االله السنوسي مدیر الاستخبارات العسكریة لارتكابھم  المتحدث باسم الحكومة اللیبیة، وعبد 

                                                                                        2جرائم ضد الإنسانیة  
وقد تم صدور أوامر القبض ضد المشتبھ بھم ،بعد إن تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

أوامر  أن بطلب إصدار مذكرات اعتقال ضدھم ، ومنوه المدعي العام إلي 2011 ماي16في 
الجنائیة الدولیة لمنع التدخل في التحقیق الجاري  أمام المحكمةالاعتقال ضروریة لضمان مثولھم 

  .ومنع ارتكاب المزید من الجرائم
قالي ویستوجب على لیبیا وتقع مسؤولیة تنفیذ أوامر القبض على عاتق المجلس الوطني  الانت      

الالتزام بالتعاون التام مع المحكمة الجنائیة الدولیة ومع المدعي العام وفقا لأحكام قرار مجلس 

                                                             
  coalitionfortheicc.orgwww. :  مجلس الأمن یحیل الوضع في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة في : انظر - 1

2 - ICC-01/11-01/11  Préliminaire   
-Le Procureur c/ Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi  
Saif Al-Islam Gaddafi ; Président honoraire de la Fondation internationale Kadhafi pour la charité et le 
développement et agissant de facto comme Premier ministre libyen   
Mandat d’arrêt : délivré le 27 Juin 2011  
-Abdullah Al-Senussi , Colonel des Forces armées libyennes et actuel Chef des services secrets militaires 
,Mandat d’arrêt : délivré le 27 Juin 2011  
-M. Saif Al-Islam Gaddafi serait pénalement responsable en tant que coauteur indirect, et M. Abdullah Al-Senussi 
serait pénalement responsable en tant qu’auteur indirect, de deux chefs de crimes contre l’humanité :  
-Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi (Muammar Gaddafi) , Commandant des Forces armées de la Libye, 
Leader de la Révolution et, par cela, agissant comme Président de l’Etat Libyen ,Mandat d’arrêt : délivré le 27 
Juin 2011 ;Clôture de l’affaire à son encontre : le 22 novembre 2011, suite à sa mort ;in ; www.icc-cpi 
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كما یمكن فتح المزید من الحالات تتعلق بالجرائم التي یزعم ارتكابھا في القتال  ، 1970الأمن رقم 
  1.في لیبیا كجزء من تحقیقات المدعي العام

اعتقال الثوار للعقید معمر القذافي  الأحداث الأخیرة التي شدھا الوضع في لیبیا خاصة،إن        
وتعرضھ للقتل بطریقة بشعة وانتقامیة، أثار ردود فعل المجتمع الدولي مطالبا بفتح تحقیق حول 
ملابسات إلقاء الثوار اللیبیین القبض علیھ والتعرف على المتورطین في قتلھ ،و ظھور صور لذلك 

  .في القنوات الإعلامیة 
وبذلك لن تتمكن المحكمة الجنائیة الدولیة من محاكمة العقید القذافي ، إلا أن إلقاء القبض على      

نجلھ سیف الإسلام من قبل الثوار،والحرص الشدید على حمایتھ من أي عملیة انتقامیة  ضده سمح 
د تأكید الحكومة اللیبیة على عدم بإعطاء الفرصة للبیین محاكمتھ محاكمة عادلة ومنصفة، بع

تسلیمھ للمحكمة الجنائیة الدولیة،  وضمان توفیر كل الوسائل القانونیة لمحاكمتھ داخل لیبیا تزامنا 
مع زیارة المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة للیبیا، والتأكید على ضرورة محاكمة سیف 

  .بشرط توفیر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة   الإسلام القذافي وفقا للقوانین الوطنیة اللیبیة

  الفرع الثالث 
  اتالتحقيقالمبادرة التلقائية للمدعي العام في مباشرة 

  

أذن قضاة  2010مارس  31تعتبر قضیة كینیا القضیة الخامسة في المحكمة الجنائیة الدولیة، وفي 
مدعي العام للمحكمة فتح تحقیق في الجرائم ضد الدائرة الابتدائیة الثانیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لل

. 2008- 2007الإنسانیة التي ارتكبت في كینیا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات خلال الفترة من 
وكانت ھذه ھي المرة الأولى التي استخدم فیھا المدعي العام صلاحیاتھ التلقائیة في فتح تحقیق دون 

  .من قبل مجلس الأمن الدولي حول حالة كینیااستلام إحالة من الحكومة أو 

اثر الانتخابات الرئاسیة، طلب المدعي العام  كوت دیفوارإلي جانب الأوضاع المأساویة التي عرفھا      
  .ولأول مرة استغرق التحقیق عشرین یوما فقط .الثالثة الإذن بالشروع في التحقیق ةالتمھیدیمن الدائرة 

 :قضیة كینیا:  أولا 

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لویس مورینو اوكامبو  2009نوفمبر  26ریخ بتا
إذن الدائرة الابتدائیة الثانیة لفتح تحقیق في الجرائم التي ارتكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت 

 . 2008-2007الانتخابات في كینیا خلال الفترة من 

                                                             
بلدا تدعو إلى وصول عادل  150شبكة من المجتمع المدني في  :قال سونیل بال، رئیس القسم القانوني في تحالف المحكمة الجنائیة الدولیةو - 1

إن الإحالة " –وفعال ومستقل للمحكمة الجنائیة الدولیة ووصول اكبر للعدالة لضحایا الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة 
یدعو التحالف " ، وأضاف "مجلس الأمن الدولي ھو اعتراف بأن المساءلة وسیادة القانون تلعب دورا رئیسیا في تحقیق السلام والاستقرار من

مجلس الأمن ودولھ الأعضاء إلى الوقوف إلى جانب القرار، وضمان أن تتعاون لیبیا والدول الأخرى المعنیة، فضلا عن المنظمات الدولیة 
إصدار المحكمة الجنائیة الدولیة : راجع ".ة، تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام من أجل أن یتم تناول الوضع في لیبیا بشكل كاملوالإقلیمی

  :لمذكرات الاعتقال ضد معمر القذافي وسیف الاسلام القذافي وعبد االله السنوسي في 
-  Coalition for the  International  Criminal Court in: www.coalitionfortheicc.org 
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الابتدائیة إیضاحات ومعومات إضافیة من المدعي العام طلب قضاة الدائرة  2010فیفري  18وفي 
عاء رده على طلب التوضیح قدم الاد 2010یوم الثالث من مارس  وفي. لكي تقرر فتح التحقیق

، وفي قرار تم اتخاذه بالأغلبیة، وجد قضاة الدائرة الابتدائیة الثانیة أن 2010مارس  31، وفيالمذكور
 .جراء التحقیق، وان الوضع على ما یبدو یدخل في اختصاص المحكمةھناك أساسا معقولا للشروع في إ

وقعت كینیا وصادقت على نظام روما الأساسي وبالتالي فھي دولة طرف في المحكمة  لقد
لى النظام الأساسي كدولة طرف فقد قبلت كینیا اختصاص المحكمة إوبانضمامھا . الجنائیة الدولیة

نسانیة والإبادة الجماعیة التي ترتكب على أراضیھا أو من قبل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإ
أحد مواطنیھا، مما یفتح الباب أمام تحقیق المدعي العام في الأعمال التي لا یجري التحقیق 

 1.والمحاكمة فیھا من قبل السلطات الوطنیة

 استلم المدعي العام ستة صنادیق تحتوي على وثائق ومواد 2009یولیو /تموز 16في 
والتي ھي لجنة دولیة لتقصي الحقائق أنشأتھا ) واكي(داعمة للتحقیق تم جمعھا من قبل لجنة 

الحكومة الكینیة للتحقیق في أعمال العنف التي وقعت خلال الفترة من كانون الاول من 
وتضمنت الوثائق مظروف مغلق . في أعقاب الانتخابات الرئاسیة 2008الي فیفري 2007دیسمبر

 2.والمسؤولین عن اعمال العنف) واكي(ائمة بأسماء المشتبھ فیھم الذین حددتھم لجنة یحتوي على ق

كما تلقى المدعي العام معلومات من السلطات الكینیة حول تدابیر حمایة الشھود، وحول 
ولقد أثمرت الجھود الوطنیة الكینیة الى . وضع الإجراءات القانونیة التي تتبعھا السلطات الوطنیة

محاولة إیجاد حلول لمسألة أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في إنشاء لجنة الحقیقة  الآن حول
والعدالة والمصالحة في كینیا، بالاضافة الى البدء بالمناقشات في الحكومة حول استخدام الجھاز 

وفشلت التعدیلات الدستوریة التي . القضائي العادي بدلا من تشكیل محكمة خصیصا لھذا الغرض
، في )واكي(ان من المفترض أن تساھم في تشكیل محكمة خاصة، بحسب ما أوصت بھ لجنة ك

الحصول على توافق الآراء المطلوب في البرلمان، الأمر الذي عنى بأن الحكومة الكینیة قد 
وھو الموعد النھائي المتفق 2009تأخرت عن الموعد النھائي لبدء المحاكمات بحلول نھایة سبتمبر 

بل المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ووفد الحكومة الكینیة الذي زار المحكمة علیھ من ق
 .2009یولیو /الجنائیة الدولیة في الثالث من تموز

قامت رئاسة المحكمة الجنائیة الدولیة بإحالة  2009نوفمبر /في السادس من تشرین الثاني
والنائب الثاني "ھانز بیتر كول "ألف من القاضي قضیة كینیا إلى الدائرة الابتدائیة الثانیة التي تت

  "كونو ترافوسییر"، والقاضي "ترندافیلوفا ایكاترینا"لرئیس المحكمة القاضي 

أعطت الدائرة التمھیدیة الثانیة الإذن للمدعي العام بفتح تحقیق في كینیا  2010مارس  21في 
تخابات في كینیا عامي بعد الانفیما یتعلق بالجرائم المزعوم ارتكابھا في أعمال العنف ما

                                                             
    www.coalitionfortheicc.org :  في. 2010/ افریل / مارس/  16نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، عدد   -1
   www.coalitionfortheicc.org :  في. 2010/ افریل / مارس/  16نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، عدد   -2
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 15،وفي 1. 2010، وذكر المدعي العام انھ یعتزم الانتھاء من تحقیقاتھ بحلول نھایة  2007/2008
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة من الدائرة التمھیدیة الثانیة إصدار  2010دیسمبر 

جوشوا أراب سانغ  فرانسیس  ولیام ساموي، ھنري كبرونو كسجي،( مذكرات استدعاء ضد 
لأدوارھم المزعومة في أعمال ) كیریمي موثورا، اوھورو میوغاي كینیاتا ومحمد حسین علي

وجمیع المتھمین الستة ھم أعضاء في  2007/2008العنف التي أعقبت الانتخابات الكینیة في 
لذان یشكلان الائتلاف الحركة الدیمقراطیة البرتقالیة أو حزب الوحدة الوطنیة، وھما الطرفان ال

  2.الحاكم في نیروبي، والأمر متروك الآن لقضاة الدائرة التمھیدیة لإصدار الاستدعاءات
جوشوا  ولیام صاموي روتو، ھنري كیبرونو كوسجي (مثل كل من  2011افریل  8و7بتاریخ 

 في) ومحمد حسین علي أراب سانغ، و فرانسیس كیریمي متھوراا، واوھورو میغي كینیاتا،
جلستین منفصلتین أمام الدائرة التمھیدیة الثانیة للمحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لأوامر الاستدعاء 

تتعلق بالقتل والنقل القسري للسكان والاغتصاب (لارتكابھم جرائم ضد الإنسانیة  للمثول،
فوعة في القضیة المر 2011، و وقد انعقدت جلسة اعتماد التھم  في الأول سبتمبر )والاضطھاد

سبتمبر  21، وفي )ولیام صاموي روتو، ھنري كیبرونو كوسجي، جوشوا أراب سانغ(ضد  
ومحمد  اوھورو میغي كینیاتا،وفرانسیس كیریمي متھورا، (في القضیة المرفوعة ضد  2011

 .والمشتبھ بھم  لیسوا قید الاحتجاز)  حسین علي
  
  :كوت دیفوارقضیة :  ثانیا 
عقب الانتخابات الرئاسیة المتنازع علیھا بین الرئیس  كوت دیفوارنف في استجابة لأعمال الع       

، والأحداث الدامیة التي شھدتھا من جرائم ضد الإنسانیة   )لوران جباجبو والحسن وتارا(السابق 
لیست دولة طرفا في  نظام روما الأساسي ، إلا أنھا أعلنت قبولھا  كوت دیفواروبالرغم من أن 

                                                             
  .  2010/ افریل / مارس/  16تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، عدد  نشرة : راجع  - 1

-ICC-01/09-01/11  Préliminaire /Le Procureur C/William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang. 
-William Samoei Ruto , Actuellement suspendu de ses fonctions de Ministre de l’enseignement supérieur, 
des sciences et des technologies de la République du Kenya ,Citation à comparaître : 8 mars 2011 ,Audience 
de comparution initiale : 7 avril 2011 ;Audience de confirmation des charges : 1er au 8 septembre 2011  
-M. Ruto serait — avec M. Kosgey — pénalement responsable en qualité de coauteur indirect, au sens de 
l’article 25-3-a du Statut de Rome, des trois chefs de crimes contre l’humanité suivants :Henry Kiprono 
Kosgey ,Actuellement membre du parlement et Président du Mouvement démocratique orange (Orange 
Democratic Movement, ODM) ,Citation à comparaître : 8 March 2011 ,Audience de comparution initiale : 7 
avril 2011 ,Audience de confirmation des charges : 1er au 8 septembre 2011  
-M. Kosgey serait — avec M. Ruto — pénalement responsable en qualité de coauteur indirect, au sens de 
l’article 25-3-a du Statut de Rome, des trois chefs de crimes contre l’humanité suivants : Joshua Arap Sang  
 Actuellement responsable des opérations à Kass FM à Nairobi (République du Kenya)  
Citation à comparaître : 8 March 2011;Audience de comparution initiale : 7 avril 2011  
Audience de confirmation des charges : 1er au 8 septembre 2011 
-La Chambre préliminaire II a conclu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que M. Sang est un 
coauteur indirect desdits crimes, sa contribution à la commission de ceux-ci n’ayant pas été essentielle. En 
revanche, M. Sang aurait contribué « de toute autre manière » (au sens de l’article 25-3-d du Statut de 
Rome), à la commission des trois chefs de crimes contre l’humanité suivants : meurtre (article 7-l-a) ; 
transfert forcé de population (article 7-l-d) ; et persécution (article 7-l-h );in ; www.icc-cpi 

   icc.orgwww.coalitionforthe   :        في . 2010/دیسمبر / نوفمبر /  20نشرة تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ، عدد  : راجع  - 2
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الرئیس الحالي قبول الاختصاص )الحسن وتارا(، كما أكد 2003افریل  19في  اختصاص المحكمة
الأصلي، وأشار إلي ثقتھ في قدرة المحكمة الجنائیة الدولیة بنزاھة وحیادیة في  إنصاف الضحایا 

دیة یطلب المدعي العام من الدائرة التمھ 2011جوان 23ومحاسبة مرتكبي الجرائم ،وبتاریخ 
 1.كوت دیفوارشروع في التحقیق من تلقاء ذاتھ في الحالة في الثالثة الإذن بال

  
   الرابعالفرع 

  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة مرتكبي مدى
  الجرائم الإسرائيلية في غزة

  
إذ  طینیین فѧي غѧزة  شنت إسرائیل عدوان وحشي علي السѧكان الفلسѧ   2008دیسمبر  27بتاریخ      

بشن غارات جویة ، كانت نتیجة ھѧذه الغѧارات  فѧي یومھѧا الأول مقتѧل أكثѧر       قام الجیش الإسرائیلي 
ئیلي یومیѧѧا بѧѧدون  آخѧѧرین ، واسѧѧتمر القصѧѧف الإسѧѧرا   700فلسѧѧطیني، وجѧѧرح أكثѧѧر مѧѧن    200مѧѧن 

جتیѧاح مѧع   ، وتѧزامن ھѧذا الا  الھجѧوم البѧري علѧي قطѧاع غѧزة      أبد 2009جانفي  3، وفي لیلة انقطاع
 1300وكانѧت حصѧѧیلة العѧѧدوان    2009جѧѧانفي  18لѧي غایѧѧة  ، وھѧѧذا إاسѧتمرار القصѧѧف جѧوا وبѧѧرا  

واسѧѧتعملت إسѧѧرائیل فѧѧي عѧѧدوانھا أسѧѧلحة  جѧѧریح ، 5000وأكثѧѧر مѧѧن  ، غلѧѧبھم أطفѧѧال ونسѧѧاءأقتیѧѧل، 
، واسѧتھدف العѧدوان الإسѧرائیلي المѧدنیین     رمة دولیѧا مثѧل القنابѧل الفسѧفوریة، والغѧازات الخانقѧة      مح

 ѧة       والمنازل والمستشفیات  والمدارس والجامعѧة الدولیѧات الإغاثѧا مؤسسѧا فیھѧادة ، بمѧات ودور العب
  2.التابعة للأمم المتحدة

  :سیاسیین والعسكریین الإسرائیلیینللقادة الالدولیة   المسؤولیة الجنائیة  قیام:  أولا
وفي ضوء ما ورد في الملخص التنفیذي لتقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في 

وكذلك بناء على حقائق أكدتھا  3-"ولدستونغتقریر "لتقریر الذي أضحى معروفاً باسم وھو ا-غزة 
وكذلك أیضاً استناداً  4نتائج أسفرت عنھا دراسات قامت بإجرائھا بعض مراكز الأبحاث الفلسطینیة

                                                             
1 - ICC-02/11-01/11  Préliminaire  /Le Procureur c. Laurent Koudou Gbagbo  
-Mandat d’arrêt émis par la Chambre préliminaire III Délivré sous scellés 23 novembre 2011  
-Remise à la CPI : 30 novembre 2011  
-L’audience de comparution initiale : 5 décembre 2011  
-Audience de confirmation des charges : prévue pour le 18 juin 2012  
-Laurent Koudou Gbagbo aurait engagé sa responsabilité pénale individuelle, en tant que co-auteur indirect, 
pour quatre chefs de crimes contre l’humanité : 
a) de meurtres, b) de viols et d’autres violences sexuelles, c) d’actes de persécution et d) d’autres actes 
inhumains, qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences postélectorales survenues sur le territoire 
de la Côte d’Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011 in ; www.icc-cpi 

  .17، ص2009العدد الأول،  ،مجلة الرابطة بوشاشي مصطفي، الجرائم الإسرائیلیة في غزة واختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،: أنظر -2
، مجلس حقوق الإنسان التابـع )ولدستونغتقریر (لنزاع في غزة الموجز التنفیذي لتقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ا: أنظر -3

 :، وثائق الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الوثیقة رقم23/9/2009من جدول الأعمال،  7للأمـم المتحـدة، الـدورة الثانیة عشرة، البند 
 advanced 1)(A/HRC/12 في ،:  www.un.org 
، مسؤولیة المحتل المدنیة الناشئة عن عدوانھ على غزة، مقالة قانونیة منشورة بتاریخ )سسة الحقمؤ(أنظر مركز الأبحاث الفلسطیني،  -4

   news.com-s-www.p. : ، الرابط الالكتروني18/02/2009
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 فضلاً عن تقاریر أعدتھا منظمات 1إلى تقاریر أعدتھا وكالة غوت اللاجئین التابعة للأمم المتحدة،
فإن قوات 2،ومنظمة العفو الدولیة "ھیومان رایتس ووتش": من بینھا) غیر حكومیة(دولیة أھلیة 

 27/12/2008الاحتلال الإسرائیلي قامت أثناء الحرب الأخیرة التي شنتھا على غزة في الفترة من 
  ة وقائع غیر مشروعة مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنسانيعدبارتكاب  18/01/2009إلى 

وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأحكام القانون الدولي الجنائي، وعلى الأخص نظام روما 
  .محكمة الجنائیة الدولیة الدائمةللالأساسي 

  
  :على قطاع غزة    الإسرائیلیةالجرائم الدولیة    -1 
  :شنتھا على غزة  نجد الأخیرة التيومن أھم الجرائم الخطیرة التي اقترفتھا إسرائیل أثناء الحرب  

  :نیة قیام إسرائیل بتجویع المدنیین، وتدمیر و تعطیل الأعیان المد  -  أ
ومن أبرز الوقائع التي تؤكد ذلك، قیام قوات الاحتلال الصھیوني بقصف المحال التجاریة      

، وتعمّدھا عدم توفیر البیئة، المناسبة )الحصار(والورش، وكذلك تجویع الفلسطینیین عن طریق 
وكذلك أیضاً تدمیر أو . لانتقال المساعدات الإنسانیة والغذائیة إلى المحتاجین لھا في قطاع غزة

  . تعطیل المنشآت أو إتلاف المواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة 
  :تعمّد إسرائیل استھداف المدارس والجامعات والمستشفیات ومقار وكالة الإغاثة    - ب

ولدستون، وتقاریر وكالة غوث غتقریر : أكّدت تقاریر عدیدة موثوقة المصدر، من بینھا     
وغیرھا، إن إسرائیل تعمّدت  نظمة الصلیب الأحمر الدولي، وكذلك تقریر م)الأونروا(اللاجئین 

أثناء عدوانھا على غزة استھداف الجامعة الرئیسیة في غزة، وقصف بعض المدارس، من بینھا 
في غزة، وكانت ) الأونروا(طینیة، وأخرى تابعة لوكالة غوث اللاجئین الفلسطینیین مدارس فلس

ھذه الأخیرة تستخدم أثناء الحرب كمأوى لأعداد كبیرة جداً من الفلسطینیین الذین اضطروا للنزوح 
  .عن مساكنھم بسبب الخوف من تطورات العملیات الحربیة

وضرب  الأطباءلإسعاف، وقتل عدد من وكذلك مھاجمة وتدمیر عدد من سیارات ا     
  3.مستوصفات تابعة للأنروا، فضلاً عن قصف مستشفى الشفاء المركزي في غزة

  استخدام قوات الكیان الصھیوني لأنواع مختلفة من الأسلحة المحرّمة دولیاً - ج
رصد المراقبون الدولیون لجوء إسرائیل في عدوانھا على غزة إلى استخدام أنواع من 

  :ومن بینھا على سبیل المثال. ة المحظورة دولیاًالأسلح
 :الأسلحة الكھرومغناطیسیة المعروفة باسم أسلحة الطاقة المباشرة  -

  وھي أسلحة خطیرة تخلّف تشوھات وإصابات غیر عادیة، كإذابة الجلد، واختراق العظام
مختلفة من  فضلاً عن تقطیع أوصال المصابین المعتدى علیھم، وإصابتھم بجروح في مواضع

  .أبدانھم

                                                             
للقانون الدولي في حربھا الأخیرة على قطاع غزة، ومن تقاریر وكالة غوث اللاجئین التابعة للأمم المتحدة حول انتھاكات إسرائیل : أنظر -1

  .بینھا قصف مدارس تابعة اللأونروا في غزة
  ، 28/01/2009مركز عامت للدراسات الحقوقیة والدستوریة، مصر، جرائم الحرب الإسرائیلیة في غزة، : وكذلك -

    www.anhri.net : الرابط الالكتروني
بشأن ) 1949(من اتفاقیة جنیف الرابعة ) 18(وكذلك نص المادة . من نظام روما الأساسي) 2و 1/ھـ/8/2(دة وھذا یعدّ مخالفة لأحكام الما -2

  .حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب
 بشأن) 1949(من اتفاقیة جنیف الرابعة ) 18(وكذلك نص المادة . من نظام روما الأساسي) 2و 1/ھـ/8/2(وھذا یعدّ مخالفة لأحكام المادة  -3

 .حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب
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 :(Dime)قنابل الكثافة المعدنیة الخاملة دایم  -
في مستشفى الشفاء في غزة احتمال استخدام إسرائیل لھا في حربھا  وھي قنابل ذكر الأطباء

الأخیرة على غزة، بل إن الأخبار التي تناقلتھا وكالات الأنباء مؤخراً تفید أن لجنة من الخبراء 
 . طال مفعول قنابل من ھذا النوع عثر علیھا في قطاع غزةالدولیین كلفت بإب

وجدیر بالذكر إن ھذا السلاح خطیر جداً، لأنھ یحدث ثقوباً في الأوعیة الدمویة وإصابات 
بعض الأعضاء الخارجیة في عدة  في بترقاتلة لا ترى بالعین المجرّدة، كما إن ھذه القنابل تتسبب 

 .بة بأمراض سرطانیة قاتلةحالات، فضلاً عن تسببھا من الإصا
 :الفوسفور الأبیض الحارق وأسلحة كیماویة أخرى -

ورد في التقاریر التي أشرنا إلیھا من قبل، أن شھادات الأطباء الفلسطینیین العاملین في مستشفى 
الشفاء بغزة، وكذلك شھادات الأطباء العرب والأجانب الذین تطوعوا للعمل في ذلك المستشفى 

  .العدوان الإسرائیلي على غزة، تفید أن إسرائیل لجأت إلى استخدام الفوسفور الأبیضأثناء وبعد 
وھذا الأخیر سلاح فتاك، عبارة عن قنابل یترتب على انفجارھا إصابة الضحایا بجروح مختلفة 

سبب في إتلافھا وحروق من الدرجة الثالثة، تخترق جلد المصاب لتصل إلى الأعضاء الداخلیة، فت
  . ي أو كليبشكل جزئ

  :القنابل الوقودیة الھوائیة وقنابل الحرارة والضغط الفراغیة -
وھي نوع من السلاح الفتّاك المفرط الضرر، لأنھ یؤدي كما دلت التجربة في حروب سابقة      

  إلى إصابة الرئتین بالتلف وتوقف القلب، فضلاً عن  1استخدمت فیھا إسرائیل ھذا النوع من السلاح
  2.حاد بالدماغ، وتلف عدد من أعضاء الجسم الداخلیة الأخرىحدوث نزیف 

  :الجرائم الناتجة عن العدوان الإسرائیلي على عزة   - 2
ي قتل إن الأفعال المرتكبة من قبل القادة السیاسیین والعسكریین الإسرائیلیین والمتمثلة ف

في قواعد القانون  ، واستعمال أسلحة محرمة تشكل جریمة دولیةالمدنیین وقصف أھداف مدنیة
  .اسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالدولي الإنساني والنظام الأس

فتعمد الجیش الإسرائیلي في قتل السكان العزل وإحداث الأذى في جسمھم وصحتھم بالقصف 
وتوجیھ غارات  المستمر دون تمییز للمدن والقرى والمباني التي لا تشكل أھدافا عسكریة،

وتدمیر الممتلكات بدون وجود أیة  ،دنیین مع قتل الأطـفال والنساءلموھجمات ضد السكان ا
، واستخدام فیات وآماكن تجمع الجرحى والمرضىضرورة تبرر ذلك بالإضافة إلي قصف المستش

، وأكثر من ذلك تعمد الجیش الإسرائیلي في توجیھ ت السامة والأسلحة المحرمة دولیاالغازا
الإغاثة والأعمال الإنسانیة  یمكن تكییفھا بأنھا جرائم حرب غارات ضد الأشخاص الذین یقومون ب

وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة بجمیع أركانھا المادیة والمعنویة والدولیة وفقا 
وثبت ارتكاب القوات المسلحة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ) 8، 7، 6، 5(للمواد

                                                             
. 2006الحرب الإسرائیلیة على لبنان، صیف عام : ومن ھذه الحروب على سبیل المثال - 1 
من نظام روما الأساسي، وكذلك معاھدة حظر استخدام بعض الأسلحة ) 20و 19و 18و 17/ب/8/2(وھذا ما یخالف تماماً نص المادة  2

عابد عبید الزربعي، الجرائم الاسرائیلیة :انظر ،1980مفرطة لا مبرّر لھا، وھي المعاھدة التي أبرمت عام  التقلیدیة التي تسبب أضراراً
الحرب على غزة، السیاق التاریخي والقانوني ، ملتقى دولي حول الجرائم الدولیة والمحكمة الجنائیة  أثناءالفلسطینیة  الأراضيالمرتكبة في 

                      .7-6، ص ص  2009جوان 25و24نساني ، بجایة ، الدولیة والقانون الدولي الإ
كان عبارة عن مذبحة قضت  وإنمابان ما وقع في غزة لم یكن یشبھ اثار مواجھة بین متحاربین ، " فرانسیس فورتز "النائب الأوربي  أكد -

ارتكب  الإسرائیليیقین لا یتزعزع بان الجیش  الآنسكانھا ، ولدینا سكنیة برمتھا وتشرید  أحیاءعلى مئات المدنیین العزل ، بالتزامن مع تدمیر 
المستوطنات  " الفلسطینیة والقائمة في الحال  الأراضيالعشاوي عبد العزیز ، الجرائم الدولیة المرتكبة في :انظر" جرائم حرب حقیقیة في غزة 

ئم الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة والقانون الدولي الإنساني ، بجایة في ، ملتقى دولي حول الجرا" الجدار العازل ، اثار الاعتداء علي غزة 
  25-23ص ص  2009جوان  25و 24



  الدولیة جنائیة العدالة اللیة المحكمة الجنائیة الدولیة في إرساء مدى فعا              :                  الفصل الثاني
 

185 
 

من خلال ما ورد من حقائق  2008/2009اء عدوانھا على قطاع غزة شتاء الإسرائیلیة لھا أثن
  .1ثابتة  في التقاریر الدولیة والدراسات والأبحاث التي أشرنا إلیھا من قبل

وفي ھذا السیاق من الجدیر بالذكر أن تقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع 
استنتاجات وتوصیات غایة في الأھمیة نذكر منھا ھنا  وردت بھ عدة) ولدستونغتقریر (في غزة 

  :على وجھ الخصوص التوصیة التالیة لصلتھا الوثیقة بموضوع بحثنا، وھذه التوصیة ھي
  الولایة العالمیة - 

تمتثل للمعاییر ) جنائیة(ي سیاق القدر المتزاید من عدم استعداد إسرائیل لفتح تحقیقات ف
كسبیل متاح أمام الدول للتحقیق في ) الولایة العالمیة(عتماد على الدولیة، فإن البعثة تدعم الا

المتعلقة بارتكاب خروق خطیرة ولمنع الإفلات من  1949انتھاكات أحكام اتفاقیات جنیف لعام 
  2.العقاب وللنھوض بالمسؤولیة الدولیة

   10/03/2010بتاریخ وھنا نجد من الضروري الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي أعرب 
، وطالب بالعمل على تطبیق التوصیات الواردة فیھ، وتحدید 3ولدستونغعن تأییده تقریر 

المسؤولیات عن جرائم الحرب، التي ارتكبت خلال العملیات العسكریة الإسرائیلیة على قطاع غزة 
  ).الرصاص المصبوب(، والمعروفة باسم 2008نھایة عام 

في  الصھیونيوجرائم الكیان الجنائیة الدولیة حكمة المقابلة بین ضوابط اختصاص الم: ثانیا
  :قطاع غزة

من خلال المقابلة بین ضوابط اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من جھة والجرائم 
التي ارتكبتھا القوات المسلحة الإسرائیلیة أثناء ھجومھا العسكري على قطاع غزة نھایة عام 

أخرى بدا لنا أن ھذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة ، من جھة 2009م وبدایة عام 2008
   . الجنائیة الدولیة 

  :من ناحیة الاختصاص الموضوعي للمحكمة   -  أ
في ھذا الصدد نكتفي بالإشارة فحسب، إلى أن القول بدخول الجرائم محل البحث في نطاق 

ذلك . ج إلى تأكید البتةالاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا یضیف جدیداً، ولا یحتا
من نظام روما الأساسي صریحة في النص على ذلك، ومن نافلة ) 5(من المادة ) 1(لأن الفقرة 

  .القول التذكیر بأنھ لا اجتھاد مع صراحة النص
  :الاختصاص الزمني للمحكمة من ناحیة    - ب

إلى  27/12/2008اقترفت في الفترة ما بین  ائم الكیان الصھیوني في قطاع غزةأن جر 
، أي إنھا ارتكبت بعد دخول نظام روما الأساسي حیز النفاذ بما یزید على ست 17/01/2009

  .سنوات ونصف تقریباً
في  الصھیونيوبناء على ما تقدم، فإننا لسنا في حاجة إلى بذل جھد كبیر لاستنتاج أن جرائم الكیان 

  .یة الدولیة الجنائتندرج ضمن دائرة الاختصاص الزمني للمحكمة  قطاع غزة 

                                                             
جامعة محمد خیضر، ، مجلة المفكر ، "المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم الناجمة عن العدوان على غزة " حمد سي علي ،أ:  راجع 1

   256-255، العدد الخامس، ص ص   بسكرة
تقریر (من الموجز التنفیذي لتقریر بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة ) 3(البند ) المحاسبة –دال (الفقرة : أنظر-2

   .وما بعدھا 25، ص)غولدستون
قوق الإنسان بیانات وإصدارات الشبكة الأوربیة المتوسطیة لح: حول موقف الاتحاد الأوربي من العدوان على غزة ، انظر  -  3 

http://www.emhrn.net  
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  :الشخصي للمحكمة من ناحیة الاختصاص   - ج
لا اختصاص ) اعتباریاً(باعتباره شخصاً معنویاً  الصھیونيعلى الرغم من أن الكیان 

من نظام روما الأساسي، التي حصرت ) 25/1(للمحكمة الجنائیة الدولیة علیھ وفقاً لأحكام المادة 
بیعیین فحسب في الوقت الراھن، إلا أن الاختصاص الشخصي للمحكمة في الأشخاص الط

المسؤولین الإسرائیلیین منھم والعسكریین على حد سواء ومن شاركوا على نحو ما في ارتكاب 
،أي 1لنظر عن صفاتھم الرسمیةالجرائم محل البحث، تملك المحكمة الاختصاص علیھم، بغض ا

نین الداخلیة المطبقة في الكیان دون الأخذ في الاعتبار ما یتمتعون بھ من حصانات بموجب القوا
  ).الحصانات(، لأن المادة المذكورة صریحة في عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة الصھیوني

  :الجنائیة الدولیة الاختصاص المكاني للمحكمة   -د
في  ، فانھ2نوفقاً للقاعدة العامة في شأن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من حیث المكا     

أو في حالة ما إذا كان المدعي العام للمحكمة قد باشر  ا كانت الإحالة من قبل دولة طرفذحالة ما إ
التحقیق من تلقاء نفسھ، أن تكون الجریمة قد ارتكبت في إقلیم دولة طرف في نظام روما، أو من 
شخص ینتمي إلى دولة طرف ولو ارتكبت في إقلیم دولة غیر طرف، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة 
   لیست صاحبة اختصاص على جرائم الكیان الصھیوني في قطاع غزة وفقاً لھذه الضوابط العامة
وذلك لانتفاء كلا المعیارین البدیلین على حد سواء، فقطاع غزة لا یوصف وقت ارتكاب الجرائم 

ي محل البحث بأنھ دولة، فضلاً عن أن المسؤولین الإسرائیلیین المتھمین بالتورط في الاشتراك ف
  .لیست طرفاً في نظام روما الأساسي) دولة(ارتكاب تلك الجرائم ینتمون إلى كیان 

ولكن من جھة أخرى، وطبقاً للاستثناء الوارد على القاعدة العامة المذكورة أعلاه بموجب نفس      
أن المحكمة یكون لھا الاختصاص  مفادهمن نظام روما الأساسي، والذي ) 2(من المادة ) 2(الفقرة 

إذا كانت جھة الإحالة إلى المدعي العام للمحكمة ھو مجلس الأمن الدولي متصرفاً بموجب الفصل 
السابع من المیثاق، حتى لو تبین أن الجریمة مبنى الإحالة ارتكبت داخل النطاق الإقلیمي لدولة 
غیر طرف في نظام روما، أو اقترفت من شخص ثبت أنھ ینتمي لدولة غیر طرف في النظام 

ذكور، فإن المحكمة ینعقد لھا الاختصاص بشأن جرائم الكیان الصھیوني في غزة أثناء الھجوم الم
  .2009- 2008علیھا شتاء عام 

  
وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي  نظریا ة الدولیة لھا أن تمارس الاختصاصإن المحكمة الجنائی     

لإحالة إلى المدعي العام للمحكمة في قطاع غزة ، شرط أن تكون ا الصھیونيعلى جرائم الكیان 
 من قبل مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من المیثاق حفاظاً على السلم والأمن الدولیین

    :نستنتج بان في ضوء ما تقدم و
 2009 / 2008جرائم الكیان الصھیوني في قطاع غزة أثناء الحرب الأخیرة على القطاع عام  - 

ذلك لتوافر كافة ضوابط الاختصاص لجھة و كمة الجنائیة الدولیةاختصاص المحتدخل ضمن 
 .الموضوع، والمكان، والزمان، وبالنظر إلى الأشخاص

                                                             
من نظام روما الأساسي 27المادة : انظر -  1  

  من نظام روما الأساسي  2 /2المادة : انظر -2
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في قطاع غزة إلى المدعي العام  الصھیونيعدم إمكانیة إحالة الحالة الخاصة بجرائم الكیان  -
مخالفة ذلك الحكم الفقرة للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبل دولة طرف في نظام روما الأساسي، ل

 .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام ) 12(من المادة ) 2(
عجز المدعي العام للمحكمة في الوضع الراھن لنظام روما الأساسي عن مباشرة أي تحقیق من  -

 وذلك لعدم توافر أي من. تلقاء نفسھ بشأن أي جریمة من جرائم الكیان الصھیوني في قطاع غزة
 .من نظام روما) 12(من نفس المادة ) 2(المعیارین البدیلین اللذین نصت علیھما الفقرة 

مقاضاة المسؤولین الإسرائیلیین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة عن جرائمھم في قطاع غزة  -
یصدر التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حیّز النفاذ، رھن حصریاً بصدور قرار بالإحالة إلیھا 

  . عن مجلس الأمن الدولي متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
  

أمام المحكمة الجنائیة  التحدیات الفعلیة التي تواجھ الجھود الرامیة لمقاضاة الإسرائیلیین: ثالثا
  :الدولیة

لرامیة لملاحقة ثمة تحدیات فعلیة قائمة في الوقت الراھن، من شأنھا أن تحدّ من فاعلیة الجھود ا
  :  ومقاضاة الإسرائیلیین عن الجرائم محل البحث أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي تتمثل في 

  : إتباع مجلس الأمن سیاسة الكیل بمكیالین في معالجتھ لقضایا دولیة معاصرة متشابھة   -  أ
سي سلطة من نظام روما الأسا) 13(من المادة ) ب(إن مجلس الأمن یملك بموجب الفقرة 

إحالة حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة تتعلق بجریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في 
  ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأ) 5(دائرة اختصاصھا الموضوعي وفقاً لأحكام المادة 

ائیلیین إلى المدعي العام للمحكمة وبالتالي فإنھ یملك إحالة مسؤولین سیاسیین أو عسكریین إسر     
الجنائیة الدولیة لملاحقتھم ومقاضاتھم عن تھم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة أثناء العملیات 

، على الرغم من أن )الرصاص المصبوب(والمعروفة باسم  2008العسكریة الإسرائیلیة نھایة عام 
  ).غیر طرف فیھدولة (إسرائیل لم تصادق بعد على نظام روما الأساسي 

غیر أن ما یلفت الانتباه في ھذا الصدد ھو أن مجلس الأمن لم یحرك ساكناً لحد الآن وما یزال      
لماذا : المطروح والسؤال  كات الإسرائیلیة رغم شدة خطورتھیتخذ موقفاً سلبیاً بشأن ھذه الانتھا

إذا جاز (ابق تصرف إیجابیاً ھذا الموقف السلبي من قبل مجلس الأمن؟ على الرغم من أنھ في الس
بشأن إحالة الوضع ) 2005( 3593في أوضاع مشابھة؛ وأبرز مثال على ذلك قراره رقم ) التعبیر

  1.حول لیبیا   1970و القرار  ةالسودان إلى المحكمة الجنائیة الدولی في دارفور
  بمكیالین اع المجلس لسیاسة الكیلوسوف نحاول فیما یلي عرض نماذج من الشواھد على إتب

  .والأسباب الكامنة وراء الموقف السلبي للمجلس من جرائم الكیان الصھیوني في قطاع غزة
    :نماذج من الشواھد على إتباع مجلس الأمن سیاسة العدالة مزدوجة المعاییر    - ب

سوف نكتفي بالإشارة ھنا كنماذج مختارة على الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني      
 ) كوبا(، ومعتقل غوانتانامو)العراق(، وسجن أبو غریب)السودان(دارفور: قوق الإنسان فيوح

  .فلسطین/، وقطاع غزة)لبنان(وقانا

                                                             
الأمن درج على أتباعھا خاصة في  الواقع أن ذلك لا یجد تفسیراً أو سببا لھ إلا في سیاسة الكیل بمكیالین التي دلت التجربة على أن مجلس -1

  ).الأمریكي(غیاب توازن القوى، وسیطرة القطب الأوحد : العقدین الأخیرین من الزمن لأسباب عدة أھمھا
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  :وقائع التعذیب في سجن أبو غریب ببغداد - 
 م، فاجأت وسائل الإعلام المختلفة خاصة المرئیة منھا2004في بدایة الربع الثاني من عام      

عالمي بنشر ما اقترف من قبل ضباط وجنود أمریكیین من وقائع تعذیب في سجن أبو الرأي العام ال
  .لكونھم أسرى حرب 1949غریب ببغداد ضد عراقیین تسرى بشأنھم اتفاقیة جنیف الثالثة 

المعاملة البشعة، والمھینة، وغیر الإنسانیة التي كان وقعھا شدید الوطأة  وقد كشفت تلك الصور     
وعلى الضمیر القانوني والإنساني على حد سواء، لأنھا تعكس محتوى سادیاً من على النفوس، 

جھة، ولأنھا صدرت بشكل مبیّت ومنھجي عن عسكریین ینتمون لدولة تدّعي أنھا راعیة حقوق 
  1.الإنسان في العالم من جھة أخرى

ره من ولسنا في مقام یسمح بالدخول في سرد تفاصیل ما جرى في سجن أبو غریب وغی     
سجون الاحتلال الأمریكي في العراق من وقائع تعذیب تدخل بالتأكید ضمن اختصاص المحكمة 
الجنائیة باعتبارھا جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، لكن یھمنا ھنا التنویھ إلى أن مجلس 

  .الأمن منذ ذلك التاریخ وإلى حد الآن لم یحرك ساكناً بشأن الوقائع المشار إلیھا أعلاه
  :وقائع التعذیب في معتقل غوانتانامو - 

أنھا سوف تجري تحقیقاً حول وقائع ) 2009(ذكرت مصادر قضائیة فرنسیة في شھر سبتمبر     
كما كشفت جمعیات عدیدة أن بعض السجناء في القاعدة الأمریكیة  2.تعذیب في معتقل غوانتانامو
ء استجوابھم من قبل وكالة الاستخبارات ، تعرضوا أثنا)غوانتانامو(في كوبا والمعروفة باسم 

التحقیق المكثفة القاسیة التي وافقت علیھا إدارة  لأسالیبوالأمریكیة لعملیات اعتقال تعسّفي، 
   .الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش

ومن بینھا طریقة الإیھام بالغرق التي یعتبرھا الناقدون من ضروب التعذیب البشعوكذلك 
ف من الأیدي، والضرب الشدید، فضلاً عن صنوف شتى أخرى من التعذیب التعلیق على السق

الجسدي والنفسي والعقلي، التي سببت لمن مورس ضدھم إصابات خطیرة تقشعرّ منھا الأبدان في 
  .مواضع مختلفة من أبدانھم

ا موقفاً سلبیاً من ھذه الوقائع، ولم یحرك ساكناً بشأنھ والعجیب أن مجلس الأمن الدولي اتخذ
لحد الآن، على الرغم من أنھا وقائع غیر مشروعة ارتكبت بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني 
وحقوق الإنسان، وتدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، التي یملك مجلس الأمن إحالة 

من ) ب(ھذه الوقائع إلیھا متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وبموجب الفقرة 
  .من نظام روما الأساسي) 13(المادة 

  :2006لبنان ب  )الثانیة(مذبحة قانا  - 
، ارتكبت القوات العسكریة 2006خلال الحرب الإسرائیلیة على لبنان في صیف عام 

الإسرائیلیة المعتدیة مذبحة رھیبة في قریة قانا اللبنانیة، راح ضحیتھا عشرات المدنیین العزّل من 
نساء والشیوخ، الأمر الذي یشكل جریمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الأطفال وال

وكذلك مخالفة صریحة ،  تصاصھا التي أشرنا إلیھا من قبلالجنائیة الدولیة في ضوء ضوابط اخ
  .بشأن حمایة المدنیین وقت الحرب) 1949(لاتفاقیة جنیف الرابعة 

                                                             
   72  -70محمد ھاشم ماقورا، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتھا بمجلس الأمن، المرجع السابق،  ص ص  : لمزید التفاصیل، أنظر -1
  72  -70محمد ھاشم ماقورا، المحكمة الجنائیة الدولیة وعلاقتھا بمجلس الأمن، المرجع السابق،  ص ص  : أنظر -2
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لة المسؤولین الإسرائیلیین عن ھذه الجریمة غیر أن مجلس الأمن الدولي الذي یملك سلطة إحا     
لم یحرك ساكناً بشأنھا، رغم الدعوات المتكررة  نائیة الدولیةالبشعة إلى المدعي العام للمحكمة الج

والجھود التي بذلت من قبل عدة جھات آنذاك لحث المجلس على ممارسة سلطاتھ بموجب میثاق 
  3.ا الأساسيمن نظام روم) ب/13(الأمم المتحدة، والمادة 

  
  :نبالسودا دارفورالوضع القائم في إقلیم  - 

اعتماداً على التقریر النھائي الذي أعدتھ لجنة الخبراء الدولیة، التي كلفت بمھمة التحقیق في  
الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في إقلیم دارفوروالذي انتھى إلى أن 

إلى ارتكاب أعمال وحشیة متبادلة ) حسب ما ورد في التقریر(أطرافھ ھذا الصراع دفع جمیع 
  1.كالإبادة الجماعیة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة: تشكل جرائم دولیة

وبالنظر إلى القناعة التي تولدت لدى مجلس الأمن، في ضوء ما تقدم، بأن الحالة في إقلیم      
  .سلم والأمن الدولیینالسودان تشكل تھدیداً للب دارفور

وبموجب سلطاتھ التي یتمتع بھا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، والتي تخولھ اتخاذ 
، الذي )2005(لسنة ) 1593(أي تدبیر یراه مناسباً لحفظ السلم والأمن الدولیین، اتخذ قراره رقم 

  :ضمن جملة أمور أخرى ما یلي–جاء فیھ 
  ..إن مجلس الأمن(     

إلى المدعي العام للمحكمة  2002یولیة /تموز 1یقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ  - 1
  2..).الجنائیة الدولیة

مذكرات (تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة أصدرت تنفیذاً لھذا القرار عدة أوامر       
) عمر حسن البشیر(وداني نفسھ بالقبض على بعض لأفراد، من بینھم كما ھو معلوم الرئیس الس

ولعل أھم ما یھمنا من شأن ھذا القرار في ھذا المقام أن مجلس الأمن لم یتخذ موقفاً سلبیاً في شأن 
إیجابیاً بأن اتخذ قراراً بإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائیة (الحالة الخاصة بدارفور، وإنما تصرف 

  3.عاوناً تاماً مع المحكمة في تنفیذ القرارالدولیة، وطلب من حكومة السودان التعاون ت
  :تفسیر الصمت المستمر لمجلس الأمن حیال جرائم الكیان الصھیوني  -ج 

على غرار ي وتردده لحد الآن في إصدار قرارأھم أسباب عدم إقدام مجلس الأمن الدولإن     
العام للمحكمة  بشأن إحالة الوضع القائم في دارفور إلى المدعي) 2005( 1593قراره رقم 

بموجبھ تتم إحالة المسؤولین الإسرائیلیین السیاسیین منھم والعسكریین على حد  الجنائیة الدولیة
سواء إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمقاضاتھم عن جرائم الحرب في قطاع غزة خاصة تلك التي 

مجلس الأمن أضحى في ، تكمن في أن 2008ارتكبت أثناء العدوان الإسرائیلي الغاشم نھایة عام 
درھا تحت تأثیر ضغوط قویة مص) الأمریكي(غیاب توازن القوى وسیطرة القطب الأوحد 

  : ، وتتمثل اخطر ھذه الضغوطات فیما یلي الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                             
إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ) إحالة(تجدر الإشارة إلى أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لا تستطیع تقدیم شكوى  - 3

لمدعي العام نفسھ لا یملك سلطة مباشرة التحقیقات شأنھا بدون صدور قرار بالإحالة من مجلس الأمن وفقاً بشأن مذبحة قانا الثانیة، كما أن ا
، كما إن )لبنان(من نظام روما الأساسي لأن ھذه الجریمة لم ترتكب في إقلیم دولة طرف في نظام روما الأساسي  13، 12لأحكام المادتین 

  .من نظام روما 12من المادة  2الفقرة (ن إلى دولة طرف في النظام المذكور المتھمین فیھا الإسرائیلیون لا ینتمو
: تقریر لجنة التحقیق الدولیة بشأن انتھاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دارفور، وثائق الأمم المتحدة، الوثیقة رقم: راجع -1
)60/2005/5.(  
: الوثیقة رقم )قرارات مجلس الأمن(وثائق الأمم المتحدة : بشأن دارفور في) 2005( 1593 أنظر النص الكامل لقرار مجلس الأمن رقم -2

S/RESL1953(2005)     
  .على الرغم من أن السودان لیس طرفاً في نظام روما الأساسي لحد الآن -3
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  :الفیتو الأمریكي المحتمل في مجلس الأمن -

تملك بموجب میثاق الأمم  1لأمن،كل دولة من الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس ا إن       
ضد أي مشروع قرار یقدم للمجلس، وعلى الأخص إذا كان مضمون ) الفیتو(المتحدة حق استخدام 

القرار یتعلق بتصرف لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق، وھذا معناه أن أي دولة 
ع أي قرار یعرض للتصویت دائمة العضویة في مجلس الأمن تستطیع إذا أرادت ذلك عرقلة مشرو

  ).الفیتو(علیھ في مجلس الأمن وإفشالھ باستخدام حق 
ولما كان الأمر كذلك، وكانت إحالة الحالة الخاصة بجرائم الكیان الصھیوني في قطاع غزة      

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، لا یمكن في الوضع الراھن لنصوص نظام روما 
الفصل  قق إلا بموجب قرار بالخصوص یصدر عن مجلس الأمن متصرفاً بموجبالأساسي أن تتح

ضد أي ) الفیتو(لجوء الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ممارسة حق  السابع من المیثاق، فإن
أمر قوي الاحتمال لكي لا  الكیان الصھیونيمشروع قرار قد یعرض على المجلس بشأن الجرائم 

  .ى العوامل التي قد تضعف وتجعل الجھود عقیمة في ھذا الاتجاهیعتبر أقو نجزم بأنھ مؤكد
  :العقیدة الأمریكیة الراسخة بأن العلاقات الأمریكیة الإسرائیلیة فوق كل الاعتبارات -

والمتمثلة  عدید المسؤولین في الإدارة الأمریكیة السابقة والحالیة على حد سواءعبّرعنھا لقد
ریة التي نفذتھا القوات الإسرائیلیة في قطاع غزة أثناء الحرب في أن العملیات الھجومیة العسك

الإسرائیلیة الأخیرة علیھا تعد من قبیل الدفاع الشرعي عن النفس حسب الزعم الأمریكي، فإن 
ضد أي مشروع قرار ) الفیتو(أبرز الأسباب التي تدفعنا للقول بأن الولایات المتحدة قد تستخدم حق 

ھدف إحالة الحالة الخاصة بغزة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة یعرض على مجلس الأمن ب
الدولیة ھي، العقیدة الأمریكیة الراسخة منذ عقود  ومضمونھا أن أمن إسرائیل، وكذلك العلاقات 

  .بین الولایات المتحدة وإسرائیل فوق كل الاعتبارات في كل زمان ومكان الإستراتیجیة
 ھومع ذلك فإن،ع، وتدل علیھا تجارب عدیدة سابقةحقیقة یؤكدھا الواق ومما لا شك فیھ أن ھذه     

توتر غیر مسبوق في العلاقات بین الولایات المتحدة وإسرائیل على خلفیة إعلان الكیان  حصل
توسیع برنامجھ الاستیطاني المستمر، وذلك ببناء مستوطنات جدیدة في الضفة ) المحتل(الصھیوني 

فقد تصور البعض أن أزمة خطیرة وعمیقة تھدد العلاقات بین الدولتین ، ةربیة والقدس الشرقیالغ
بدأت تلوح في الأفق لأول مرة، غیر أنھ سرعان ما ھدأت العاصفة، وانتھى الشد والجذب بین 
الجانبین بعد أن أعلن كل منھما أن الأمور ستھدأ لأنھ لیس للولایات المتحدة وحلیفتھا إسرائیل 

وذلك حسب ما جاء في التصریحات التي أدلى بھا عدید المسؤولین في مصلحة في التصعید، 
  2.البلدین وعلى رأسھم وزیرة الخارجیة الأمریكیة ونظیرھا الإسرائیلي

  :والمحكمة الجنائیة الدولیة الصھیونيآفاق المستقبل بشأن جرائم الكیان  :رابعا
ن جرائمھم في قطاع غزة أمام على الرغم من أن ملاحقة ومقاضاة المسؤولین الإسرائیلیین ع

السالفة  ، للأسبابالمحكمة الجنائیة الدولیة أمر صعب التحقیق من الناحیة العملیة في الوقت الراھن
ى أن المقاضاة المنشودة قد إلا أنھ ثمة عناصر عدیدة یمكن أن تعتبر مؤشرات قویة علالذكر،
شخاص الطبیعیین المسؤولین عن في المستقبل ولو بعد عقود من الزمن، طالما أن الأ تتحقق

  3.ارتكاب ھذه الجرائم ما یزالون على قید الحیاة
                                                             

  .الولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، بریطانیا، الصین وروسیا: وھي كما ھو معلوم -1
آذار /مارس 17بتاریخ الأربعاء  6460صحیفة القدس العربي، السنة الحادیة والعشرون، العدد : ر في ھذا الموضوع أكثر تفصیلاًأنظ -2

   )http://www.alquds.co.UK.(. : ، الرابط الإلكتروني2010
  .508مرجع السابق، صخیریة الدباغ، ال. د: في ھذا المعنى قارن أیضاً -3
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  :عدم سقوط الدعاوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم -أ
  26/11/1968: من المعلوم أنھ أبرمت منذ ما یزید على أربعة عقود من الزمن، وتحدیداً في     

وھي الاتفاقیة التي اعتمدت . دولیة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة اتفاقیة
   2391وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام إلیھا بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، وفقاً لأحكام مادتھا 11/11/1970:في  النفاذ حیز تدخل الاتفاقیةو 26/11/1968المؤرخ في 
  1.امنةالث

ومن الجدیر بالذكر أیضاً أن من الخصائص الأساسیة والسمات الممیزة لاتفاقیة نظام روما 
الأساسي بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة تبنیھا لمبدأعدم تقادم كافة الجرائم الداخلة في اختصاص 

لا (على انھینص من النظام المذكور الذي ) 29(ذلك ھو نص المادة  كدوما یؤ. المحكمة بالتقادم
   ).تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة بالتقادم أیاً كانت أحكامھ

من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم البشریة ) 5(وفي ذات الاتجاه أیضاً نصّت المادة 
وأمنھا الذي صاغت نصوصھ لجنة القانون الدولي بتكلیف من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

تعتبر الجریمة المخلة بسلم البشریة وأمنھا بطبیعتھا غیر قابلة ( ھعلى أن القرن الماضيستینات 
  ).للتقادم

وھكذا یتوضح تماماً، في ضوء النصوص المشار إلیھا أعلاه، أن جرائم الحرب، والجرائم 
 ضد الإنسانیة، وكذا الإبادة الجماعیة لا تسقط بمضي المدة، ولو تبین أن التشریعات الوطنیة

  2.المعنیة تنص على مبدأ تقادم الجرائم بوجھ عام بمضي المدة
من نظام روما الأساسي، لسنا في حاجة إلى بذل ) 29(والواقع أننا إزاء صراحة نص المادة 

مزید الجھد لتأكید أن باب مقاضاة المسؤولین الإسرائیلیین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عن 
اً تماماً، وإنما ثمة أمل یلوح في الأفق في أن یتحقق ذلك ولو جرائمھم في قطاع غزة لیس مغلق

مستقبلاً بسبب أن جرائم الحرب وغیرھا لا تسقط الدعاوى الناشئة عنھا بمضي المدة وفقاً لأحكام 
  .نظام روما، والاتفاقیات الأخرى ذات الصلة

  
  :توثیق جرائم الكیان الصھیوني  -ب

 (Documentation)وثیق جرائم الكیان الصھیوني في غزة الجھود الرامیة إلى ت إن تكثیف    
سوف یسمح بالحد من إفلات مرتكبي الجرائم في غزة من  3.بكل الوسائل ومن مختلف الجوانب

  كمتھم على أساس أدلة موثوق فیھا العقاب ومحا
ذلك لأنھ والواقع أن عملیة التوثیق ھذه بالغة الأھمیة وملحة أیضاً في الوقت الراھن بالذات،    

بدونھا قد تضیع الأدلة، وتتلاشى الآثار، وتختفي البیانات والمعلومات، وبعدھا تصبح أي محاولة 
  . لمقاضاة المسؤولین الإسرائیلیین مستقبلاً عن ھذه الجرائم جھد عقیم

                                                             
  :موقع مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، على الرابط الالكتروني: النص الكامل لھذه الاتفاقیة منشور في -1

 (http://www1.Umn.edu/humanrts/arabic/subdoc.htm). 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  29المادة : أنظر -2
  :المطلوبة تتطلب التركیز على ما یلي إن عملیة التوثیق -3
توثیق ورصد أدلة الجرائم، سواء كانت أدلة طبیة كاستخدام أسلحة محرمة دولیاً، أو تصریحات للمسؤولین الإسرائیلیین ذات الصلة بالجرم  -

  .محل البحث
، )الأونروا(ومنھا وكالة غوث اللاجئین . رصد شھادات مسؤولي المنظمات الدولیة في غزة ممن فضحوا جرائم الكیان الصھیوني فیھا -

  .ورئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
  .تحدید المسؤولین السیاسیین أو الیساریین الإسرائیلیین الذین ستوجھ لھم الاتھامات -
  .أي رفع القضایا) تقدیم الشكوى(تحدید آلیة  -
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جھات حقوقیة عدة مثل نقابات المحامین في بلدان عدیدة، وكذلك منظمات دولیة بھ ما تقوم ان و   
 وكذلك لجنة الصلیب الأحمر الدوليالأمم المتحدة ممثلة في مكتب حقوق الإنسان،  ھادة، ومنعدی

كبیرة من أجل ضمان عملیة التوثیق   ، من جھود)الأونروا(ینیین ووكالة غوث اللاجئین الفلسط
  .خطوات جادة ومھمة في ھذا الطریق المنشودة، كلھا تعد

  
ي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن النزاع في غزة فإن تقریر لجنة تقص، وفضلاً عما تقدم

، وكذلك تأیید البرلمان الأوروبي لما ورد في ھذا التقریر، ودعوتھ لتنفیذ )ولدستونغتقریر (
التوصیات الواردة فیھ، تعتبر ھي الأخرى خطوات متقدمة وعلامات دالة في طریق التوثیق 

واصل وتتعزز ھذه الجھود مستقبلاً، لأنھا تشكل سنداً أن تت،وعلیھ یجب 1لجرائم الكیان الصھیوني
عن جرائمھم أمام المحكمة  ومقاضاة المسؤولین الإسرائیلیین قویاً ودعماً كبیراً لعملیة ملاحقة

  .محكمة جنائیة دولیة خاصة  إنشاءالجنائیة الدولیة على نحو فعَّال، خاصة عن طریق 
  

  :اصة محكمة جنائیة دولیة خ إنشاء إمكانیة - ج 
محاكم نورمبورغ وطوكیو  إنشاءبعد  إلاكان المجتمع الدولي لم یھدا ولم یستقر  إذا

 أنوجمعیاتھ الحقوقیة  ھوبرلمانیاتالیوم مطالب من خلال قادتھ ومنظماتھ  فانھوروندا،  اویوغسلافی
مة محكمة دولیة خاصة بمحاك إقامةیقفوا بقوة لمساندة الشعب الفلسطیني في حقھ المشروع في 

یید المجتمع أ، ویتطلب ذلك حشد وت الإسرائیلیینوھم 2خطورة في غزة  الأكثرمرتكبي الجرائم 
خاصة وان الدولي، الأمنحق الفیتو في مجلس  الدولي خاصة الدول الخمسة الكبرى التي لھا

  .المتحدة الأمممحاكم دولیة خاصة بموجب الفصل السابع من میثاق  نشاءلإالسلطة  الأمنلمجلس 
الأشخاص على انتھاكات القانون  معاقبةوتكون لھذه المحكمة الخاصة سلطة محاكمة و
 نیفوج 1907لاھاي لعام  اتفاقیتيقوانین وأعراف الحرب التي أقرتھا ل إسرائیلوانتھاكات  الدولي
المدنیة وتدمیر  توالمنشآوضرب المدن  والإعدام، وأفعال القتل العمدي والتعذیب 1949لعام 

منع جریمة إبادة الجنس البشري  لاتفاقیة انتھاكاساسیة لفلسطین ولبنان والتي تعتبر البنیة الأ
  .                    1948علیھا لعام  عاقبةوالم

إلا أنّ إنشاء المحكمة الجنائیة الخاصة یبقى حلما صعب المنال أمام السیاسة الأمریكیة 
ھذا ما دفع ،على قرارات مجلس الأمن الدولي  المساندة لإسرائیل واستعمالھا حق الفیتو والسیطرة

مؤخر فقط بتقدم فلسطین بطلب إلى الجمعیة العامة یتضمن الانضمام إلى ھیئة الأمم المتحدة كدولة 
سوف یسمح ، لھا سیادتھا الكاملة وفي انتظار الرد على ھذا الطلب الذي ساندتھ كثیر من الدول

حكمة الجنائیة الدولیة ومتابعة مرتكبي جرائم الحرب الاعتراف بدولة فلسطین الانضمام إلى الم
   .لیینیالإسرائ
  
  
  
  
  

                                                             
والحقوقي ، لأنھا على ثقة بالحمایة التي تحضاھا من المجتمع الدولي، بل تتعامل في إن الإدارة الإسرائیلیة لا تبالي بھذا المجھود التوثیقي  - 1

   263-262، المرجع السابق، ص ص  حمد سي عليأ: كثیر من الأحیان  باستعمال القوة مع خبراء الأمم المتحدة ، انظر
حیث أصبح من ،  ي أصبح واقعا یومیا معیشیا في ھذا النزاعإن المجتمع الدولي لا یزال عاجزا عن مواجھة ظاھرة الإفلات من العقاب الذ - 2

                                                                          .                 280ص المعتاد أن یتم فصل البعد السیاسي لھذا النزاع عن أبعاده الإنسانیة والحقوقیة ، راجع احمد سي على،المرجع نفسھ
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  المبحث الثاني
الإفلات من العقاب من تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية  للحد  

لتفعیل دور المحكمة في متابعة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا، قامت 
إعلامي توعوي موجھ إلى المجتمعات المتأثرة من المحكمة الجنائیة الدولیة بوضع برنامج 

الأوضاع محل تحقیقات المحكمة، كي تتمكن من معرفة دور ھذه المحكمة والأنشطة التي تقوم بھا 
للحد من ظاھرة الإفلات من العقاب، وبالتالي تشجیع جمیع المتضررین من الجرائم الداخلیة ضمن 

ادتھم، وذلك ما سنتناولھ في إطار دور المحكمة الجنائیة اختصاصھا إلى التقدم أمامھا والإدلاء بشھ
 أو .، جعل القضاء الجنائي الدولي مؤسسة قائمة بذاتھافي توعیة ضحایا الجرائم الدولیة الدولیة

   .*ليسسة القضاء الجنائي الدوأم
  

  المطلب الأول 
 القضاء الجنائي الدولي مؤسسة قائمة بذاتها 

مة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ، وضع المجتمع الدولي حدا بدخول النظام الأساسي للمحك
للطابع الاستثنائي الذي میز القضاء الجنائي الدولي لمدة طویلة بإنشاء ھیئات قضائیة دولیة 

، وأصبح بحوزتھ ھیئة قضائیة جنائیة دولیة ...)لبنان ، الكمبودج مثل محكمة سیرالیون، (مختلطة 
حمایة قواعد القانون الدولي الإنساني باستعمال قواعد القانون الدولي دائمة، قادرة على التدخل ل

الأمر یتعلق ھنا بقضاء جنائي دولي محدد الأھداف والغایات بصورة دقیقة سواء على . الجنائي
المستوى الزمني أو على مستوى الأشخاص الواجب محاكمتھم أو على مستوى الجرائم التي تدخل 

  .یئة القضائیةفي نطاق اختصاص ھذه الھ

  الفرع الأول
  عالمية نظام روما الأساسي

 

یتمیز بقدر كبیر من المرونة والانفتاح على ما  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام  إن     
سلطة مجلس الأمن بإحالة : یمكن أن تفرضھ الظروف المستقبلیة من تحدیث وتطویر، ومثال ذلك

الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، كما حدث في قضیة بعض القضایا التي تخص الدول غیر 
  وى أو رفضھاا، ومنح المحكمة سلطة البت في قبول ھاتھ الدعوقضیة لیبیا دارفور بالسودان

فضلا عن إمكانیة إعلان دولة غیر طرف في النظام الأساسي للمحكمة قبول اختصاص المحكمة 
  1.عن طریق إعلان مؤقت یتضمن حالة محددة

                                                             
  (L’institutionnalisation de la justice pénale internationale)تعود عبارة مأسسة القضاء الجنائي الدولي إلى العبارة الفرنسیة   *

   .ذاتھاوالتي یقصد بھا جعل القضاء الجنائي الدولي مؤسسة قائمة ب
1 - Salvatore Zappala, op.cit., p.137. 
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أمام  2003در الإشارة إلى أنھ أثناء المناقشات التي جرت في نھایة سبتمبر من سنة وتج
الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة بنیویورك حول العدالة الجنائیة الدولیة، تم التأكید على الصفة 

أن  وخلالھا ھذه المناقشات تبین بوضوح. الدولیة للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبل عدید الدول
غالبیة الدول كانت موافقة على فكرة اللجوء إلى المحكمة بخصوص كل الحالات، التي تستوجب 

  1.محاكمة المسؤولین عن الجرائم الدولیة حتى خارج حدود اختصاصھا
حكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن تصبح المرجعیة لكل المبادرات في مجال العدالة موعلیھ فال

أنھ یمكنھا أن تتحمل وظائف موازیة لتلك المسندة لمنظمة الأمم المتحدة الجنائیة الدولیة، بمعنى 
فیما یتعلق بحفظ السلم والأمن الدولیین، وبذلك یمكن أن تكون أعلى ھیئة في مجال القانون الدولي 

 2.الجنائي
ومع ذلك، فإنھ من الضروري الإشارة إلى أن المسؤولیة التي تضطلع بھا المحكمة الجنائیة 

  ة، تتطلب دعم أجھزتھا بالإضافة إلى منحھا اختصاصات إضافیة غیر التي تتمتع بھاالدولی
 :بمعني

ضرورة أن یسند إلى المحكمة الجنائیة سلطة حل النزاعات الایجابیة المتعلقة بتنازع  -
الاختصاص بین السلطات القضائیة للدول الأطراف، التي ترغب في متابعة مرتكبي الجرائم 

 .ةضمن اختصاص ھذه المحكم ة الداخلةالدولی
إمكانیة أن یسند إلى المحكمة الجنائیة الدولیة حق أو سلطة استئناف الأحكام الصادرة عن   -

 ).المختلطة(الدوائر الابتدائیة للمحاكم المدولة 
إمكانیة إسناد مھمة البت في بعض القضایا المعروضة أمام المحاكم المدولة إلى قضاة المحكمة  -

محكمة سیرالیون أو محكمة (سائل المتعلقة بعیب الاختصاص مسبیل المثال ال الجنائیة، وعلى
 )روماالخمیر الحمر في كمبودیا، والذین ھما طرفین موقعین على نظام 

ورواندا أمام المحكمة  3إمكانیة تحویل القضایا التي لم تبت فیھا محكمتي یوغسلافیا السابقة -
بموجب قرارین  2014رة ستنتھي ولایتھا في سنة الجنائیة الدولیة، وخصوصا أن ھذه الأخی

وبھذه الطریقة نعتقد إننا نكون قد شرعنا في وضع الأسس الحقیقیة  ،4صادرین عن مجلس الأمن
 .لنظام قضائي جنائي دولي أكثر مصداقیة في ضمان توحید الأحكام القضائیة الدولیة

الإرھاب مھما كانت بیئاتھ إمكانیة توسیع اختصاص المحكمة لیشمل القضایا المتعلقة ب -
  وأشخاصھ، وھي من دون شك مسألة شائكة ولكن مع ذلك لا یمكننا إھمالھا في ھذا السیاق
بمعنى أنھ بالإمكان تصور إنشاء غرفة خاصة لمثل ھذه القضایا داخل أجھزة المحاكمة، وھو 

 5.م الأساسياقتراح كانت قد قدمت بھ تركیا أثناء الأعمال التحضیریة لوضع مسودة النظا

                                                             
1 - Salvatore Zappala, op.cit, p.137.  
2 - Ibid, p.138. 
3- Résolution 1503 (2003) et 1534 (2004). 

ذه المحكمة ، أنشئت غرفة جزائیة خاصة في محكمة الدولة بجمھوریة البوسنة والھرسك حیث تمثل ھ2003تجدر الإشارة إلى أنھ في سنة 4 -
أعلى سلطة قضائیة في البلاد، أقرت لھا اختصاصات خاصة في مجال جرائم الحرب، ومنح لھا الاختصاص بمتابعة الأشخاص المتھمین 

 :بارتكاب الجرائم الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، والتي لم یتم البت فیھا، لمزید من التفصیل أنظر
5-Salvatore Zappala, op.cit., p.138. 



  الدولیة جنائیة العدالة اللیة المحكمة الجنائیة الدولیة في إرساء مدى فعا              :                  الفصل الثاني
 

195 
 

  أما بالنسبة للجرائم التي ارتكبت قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ -
أو تلك التي ارتكبت من طرف مواطني دول غیر أطراف في نظام المحكمة أو على أراضي تلك 

أي نوع من  ھا في منأى عنیالدول بعد دخول نظام المحكمة حیز النفاذ، والتي بقي مسؤول
المساءلة، فإننا نمیل إلى الاعتقاد بأنھ ینبغي تفعیل الآلیات القائمة في مجال التصدي للجرائم الدولیة 

تشریعاتھا  مواءمة على، بدفع الدول 1والمعاقبة علیھا وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني
لیھما لممارسة الاختصاص الداخلیة بما یتوافق ومقتضیات اتفاقیات جنیف الأربعة وبروتوكو

  .القضائي العالمي

ونخص بالذكر الدول العربیة التي یتعرض مواطنھا وأراضیھا لمختلف الجرائم التي تخل 
ضمن اختصاص المحكمة، والتي تعتبر في أغلبھا انتھاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف فمثلا لو كانت 

تسني لھا متابعة الجنود الأمریكان لبنان أو العراق قد تبنت مبدأ ھذا الاختصاص العالمي، ل
بأنھ من المؤسف عدم (Marie-Claude Roberge)والإسرائیلیین وھذا یستذكرنا بقول الأستاذة 

الأخذ باقتراح كوریا الجنوبیة، الذي تضمن منح اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الدولیة 
بمعنى أن یعود لأي دولة طرف ،سي في حالة قصور الدولة الحاجزة الواردة في نظامھا الأسا

الحق في متابعة أي شخص من غیر مواطنیھا عما قد یرتكبھ من جرائم تدخل ضمن اختصاص 
ھذه المحكمة، وھذا ینطبق مثلا على الأردن فبما أنھا دولة طرف في نظام المحكمة فإنھ یجوز لھا 

م في أراضیھا والمتھمین بناءا على ھذا الاقتراح متابعة الإسرائیلیین الذین یتم القبض علیھ
  .بارتكاب جرائم حرب في أي دولة من الدول العربیة

  الفرع الثاني 
  التخطيط الاستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية 

  
من خلال  2006لقد اعتمدت المحكمة الجنائیة الدولیة أولى خططھا الإستراتیجیة في عام      

ى خاص عل ھنوات العشرة المقبلة ، مع التشدید بوجإیجاد إطار مشترك لأنشطة المحكمة خلال الس
وكان الغرض من ذلك رسم الاتجاه الواضح والأولویات التي  السنوات الثلاثة الأولى منھا،

ستسترشد بھا المحكمة في اضطلاعھا بالولایة التي ینطوي علیھا نظام روما الأساسي، وعلى ھذا 
ل لأنشطتھا مع زیادة تعزیز علاقاتھا مع الدول الخطة التنسیق الداخلي المتواص لالنحو، ستكف

  .والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني 
واستنادا إلي الخبرة المكتسبة، قامت المحكمة الجنائیة الدولیة بإعادة النظر في خطتھا     

إلي سنة  2009الإستراتیجیة، واعتمدت مجموعة منقحة من الأھداف الإستراتیجیة  لسنوات 
  2.جراء سلسة من المشاورات مع الدول الأطراف ومنظمات المجتمع المدني بعد إ 2018

                                                             
1- Marie-Claude Roberge, op.cit., p.681. 

 cpi.int-www.icc    : تقریر مكتب جمعیة الدول الأطراف بشان عملیة التخطیط الاستراتیجي للمحكمة الجنائیة الدولیة في : انظر -2 
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حتى تتمكن المحكمة الجنائیة الدولیة من القیام بالمھام المناطة بھا، بات من الضروري و
بالنسبة لھا التعریف بدورھا وأنشطتھا القضائیة في مختلف أوساط المجتمعات المحلیة المتأثرة 

وسعیا وراء تحقیق ھذه الغایة تم وضع برنامج توعیة یضمن فھم ،ھابالجرائم محل اختصاص
. مراحل عملھا بالاتصال ذي الاتجاھینوإعلام ھذه المجتمعات لدور المحكمة ومتابعتھا في شتى 

، حیث والمفروض فیھ أن یكون أداة لتنمیة ثقة ھذه المجتمعات المحلیة في نظام العدالة الجنائیة الدولیة
  .تمعات وفق ھذا البرنامج من الاطلاع بشكل أفضل على شؤون المحكمة ودورھاستتمكن ھذه المج

ومنذ بدء المحكمة الجنائیة الدولیة في النظر في القضایا المعروفة أمامھا، قامت بوضع 
وتنفیذ توعیة باستخدام المواد المتاحة لھا في الدول التي یضطلع فیھا المدعي العام بتحقیقات 

ة إلى تعزیز برنامج التوعیة، عرضت الأمر على جمعیة الدول في دورة وإدراكا منھا للحاج
انعقادھا الرابعة بلاھاي، فحثتھا ھذه الأخیرة على تكیف تلك الأنشطة وطلبت منھا تقدیم خطة 

   1 .مفصلة عن تلك الأنشطة التوعویة
 وأثناء الدورة السادسة لانعقاد جمعیة الدول الأطراف، قدم مسجل المحكمة الخطة
الإستراتیجیة الخاصة بدور المحكمة في التوعیة، والتي تعتبر نتاج تقییم لأنشطة المحكمة التوعویة 

إضافة إلى الدروس ، یة الكونغو الدیمقراطیة ودارفورفي كل من أوغندا، جمھور 2004منذ سنة 
التي  وخاصة تجربة محكمة سیرالیون،المستقاة من تجارب محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا 

حیث تنقسم ھذه الخطة إلى قسمین  2تم الاعتراف لھا بممارسة فعالة في مجال توعیة الجماھیر،
  3.عام وآخر خاص

 إنجاحھا أھمھاوتخضع عملیة التوعیة التي تقوم بھا المحكمة لجملة من العوامل تساعد في 
یتم ما س الدور وھوبھذا الفئات المستھدفة بالتوعیة وأدوات الاتصال التي توظفھا المحكمة للقیام 

  :التعرض إلیھ على النحو الآتي

  :الفئات المستھدفة من أنشطة التوعیة التي تقوم بھا المحكمة الجنائیة الدولیة:أولا
منذ شروع مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة في إجراء التحقیقات في الدول محل 

للمحكمة في ھذه الدول، ارتكزت أنشطة ) جیةالمكاتب الخار(الإحالات، وافتتاح المكاتب المیدانیة 
المحكمة التوعیة على سكان المناطق الأكثر من النزاع والجرائم المرتكبة بھا، بدءا بفئات محددة 

والمحلیین، المنظمات ) رؤساء القبائل والعشائر(تمثلت في الزعماء الدینیین، الزعماء التقلیدیین 
والأكادیمي، العاملین في  الإعلامیین، المجتمع القانونيغیر الحكومیة وفئات المجتمع المدني، 

                                                             
للمحكمة ما ھو إلا آلیة الاتصال التي اعتمدتھا المحكمة، والتي تشمل العلاقات الخارجیة والإعلام كما ھو مبین في إن الدور التوعوي  -1

   cpi.int-www.icc :إستراتیجیة المحكمة في
2- ICC-ASP/5/12, p4. 

التوعیة، والعوامل المؤثرة في تخطیط وتنفیذ ھذه الأنشطة، بما في ذلك السیاق الذي یصف الجزء الأول منھا الإطار العام الذي تجري فیھ 3 -
التي  تعمل فیھ المحكمة واحتیاجات الفئات المستھدفة من التوعیة من التوعیة وأدوات الاتصال المستخدمة، وفي الأخیر یشرح ھذا الجزء الكیفیة

لوثائق بالمحكمة، إضافة إلى النظر في الموارد التي ستلزم لتنفیذ ھذه الإستراتیجیة مع التشدید سیتم بھا تنظیم وحدة التوعیة داخل قسم الإعلام وا
متوسط على أوجھ الدعم الممكن أن یستمد من التنسیق الداخلي أو العلاقات الخارجیة للمحكمة، أما الجزء الثاني فیتضمن كیفیة تنفیذ الجانب ال

ت التي أحیلت إلى المحكمة، كما تتضمن الخطة الإستراتیجیة مرفقا یوضح مخطط المحكمة لتنفیذ ھذه الأجل من خطة التوعیة في مختلف الحالا
 . 2007الإستراتیجیات في سنة 
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الأنظمة القضائیة الوطنیة وممثلي السلطات المحلیة، لتمتد وتشمل كافة الأوساط من السكان 
  1.المدنیین بجمیع فئاتھم وخاصة المھجرین منھم واللاجئین

تي ذكرھا سابقا لما وقد ارتكزت الأنشطة التوعویة للمحكمة في بادئ الأمر، على الفئات ال
لھا من تأثیر مجتمعاتھا كل حسب دوره في ذلك المجتمع، فمثلا غالبا ما یحظى الزعماء التقلیدیون 
والدینیون وغیرھم من زعماء المجتمع بالاحترام الكبیر في مجتمعاتھم وتأثیر كبیر على ھذه 

على ھذه المجتمعات، حیث یر المجتمعات بالإضافة لما یكونھ المجتمع القانوني والأكادیمي من تأث
الأساتذة الجامعیون على المجموعات الطلابیة التي تلعب دور قادة الرأي على المستوى  یؤثر

ویكون ذلك من خلال تكوین صورة لھم عن دور المحكمة في متابعة الجرائم المرتكبة  2.الشعبي
 مة للقانون الدولي الإنسانيالجسیخلال النزاع المسلح، والتي تعتبر في مجموعھا من الانتھاكات 

فحتى یتم تعریف ھذه الجرائم بالنسبة لھم یتوجب أولا  التطرق إلى الفئات المشمولة بحمایة القانون 
الدولي الإنساني، ثم التطرق إلى توضیح القواعد التي تحكم سیر العملیات الحربیة من عدم تجاوز 

ة تحدث آلاما مفرطة لا لزوم لھا، للوصول الضرورة الحربیة وعدم استعمال أدوات وأسالیب حربی
التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والتي وصفھا والجرائم إلى تحدید مفھوم ھذه الجرائم و

  .توجب المتابعة أمامھا لإنصاف الضحایا
أن الأمر یختلف بالنسبة لعامة السكان، لذا عملت المحكمة ھذا بالنسبة للوسط الأكادیمي،غیر

وضمان متابعة  م من المتعلمین،للتعریف بمھامھاتمكنھا من الاتصال بھم وبغیرھعلى إیجاد وسائل 
ھؤلاء للإجراءات المتبعة أمامھا لكسب ثقة المزید من السكان والوصول إلى أوسع نطاق ممكن 

  .من التأیید

  :المستخدمة في الاتصال مع الفئات المستھدفة من التوعیة دواتالأ: ثانیا
صول ھا بدورھا في التوعیة، العدید من أدوات وتقنیات الاتصال للوتستخدم المحكمة لقیام

وتشمل ھذه الأدوات على سبیل المثال البرامج الإذاعیة، الكتیبات إلى مختلف الفئات المستھدفة،
  الصحافة المكتوبة،نترنیت للوصول إلى موقع المحكمةوالملصقات، العروض المسرحیة، الا

حدثین الرسمیین باسم المحكمة، الوحدات التدریبیة، الحلقات المقابلات التي تجري مع المت
  .الدراسیة، حلقات العمل

وقد قامت المحكمة الجنائیة الدولیة أثناء اضطلاعھا بأنشطة التوعیة باستخدام رسائل 
واضحة وبسیطة، وضع محتواھا وفقا لمتطلبات كل الفئات المستھدفة ومراعاة لھذه الفئات 

میة المحددة، فضلا عن معتقداتھا ومواقفھا وأرائھا، حیث وضعت ھذه الرسائل واحتیاجاتھا الإعلا
  في شكل كتیبات ومنشورات تتضمن صور لشرح دور المحكمة والجرائم التي تختص بالنظر فیھا

الأحكام التي تصدرھا، ولمن یجب تعویض الأضرار، وجھت خصوصا الإجراءات المتبعة أمامھا،
  .بر شریحة في ھذه المجتمعاتللأمیین الذین یشكلون أك
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كما تمیزت ھذه الرسائل بخصوصیة تمیز كل دولة عن الأخرى، فمثلا بالنسبة لجمھوریة 
الكونغو الدیمقراطیة فقد قامت المحكمة بإعداد مجالات مصورة ذات حجم صغیر تتضمن شرحا 

  ضة أمامھاعن اختصاصاتھا والإجراءات المتبعة أمامھا بخصوص المتھمین في القضیة المعرو
حیث صممت ھذه المجلات بطریقة كانت فیھا كل ورقة مكتوبة بصورة تفسر ما ھو مكتوب في 
الصفحة التي تقابلھا وصولا إلى آخر التطورات الحاصلة في قضیة لوبانغا وحتى ظروف احتجازه 

توبة أما بالنسبة للفئات المتعلمة من ھذه المجتمعات  فقد خصصت لھم مجالات مك،  في المحكمة
 1.باللھجات المحلیة واللغة الفرنسیة والانجلیزیة، بالإضافة حلقات تعلیمیة

في  2008ھا التوعویة لسنة ، استھدفت المحكمة في حملت2وفي إطار حملتھا لتوعیة الجماھیر
جامعات، فضلا عن غیر والثانویات إلى طلبة ال،لوسط التعلیمي من تلامیذ المدارسا،أوغندا

رتكز نشاط المحكمة في ھذه الحملة على نشر معلومات ووثائق تتعلق بالمحكمة حیث ا،المتمدرسین
بالإضافة إلى غیر . في أوساط المتمدرسین، الذین ینقلونھا بدورھم إلى محیطاتھم الاجتماعیة

  3.المتمدرسین بواسطة نوادي الدفاع عن حقوق الإنسان، ورشات المسرح الموجھة لھم

وھي الجامعة  (Gulu)د قامت المحكمة بالتنسیق مع جامعة أما على مستوى الجامعات، فق
الوحیدة الموجودة في شمال البلاد، بتنظیم محاضرات أجراھا مختصون في القانون الدولي العام 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان إضافة إلى أساتذة جامعیین، دارت مواضیعھا حول العدالة الجنائیة 

لمقارنة بین المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة المدولة والمحكمة الجنائیة الدولیة، الجرائم الدولیة، ا
الدولیة، لغرض توسیع معارف الطلبة في مجال القضاء الجنائي الدولي، حیث أثیرت فیھا العدید 
من المسائل بما فیھا آخر التطورات التي حدثت في قضیة أوغندا، وقد حققت ھذه المبادرة نجاحا 

 .وحدة التوعیة إلى التفكیر في تنظیم نشاطات مماثلةملحوظا، دفع 

التي تم في كل جمھوریة إفریقیا الوسطى   وھي الآن تسعي إلى توسیع أنشطتھا في التوعیة
  افتتاح مكتب میداني للمحكمة بھا یتضمن قسما یقوم بتنظیم حملات التوعیة في مختلف الأوساط

یة في أوساط مخیمات اللاجئین في دولة تشاد، التي إلى ذلك ما تقوم بھ من حملات توع بالإضافة
تضم لاجئي دارفور حیث اقتصرت حملات التوعیة في تلك المخیمات على المسرحیات وعلى 
بعض البرامج الإذاعیة نظرا لشیوع الأمیة، إلى أن یتم تكوین أفراد منھم تھتم بنشر دور المحكمة 

  4.داخل تلك المخیمات

                                                             
 .cpi.int-www.icc: إستراتیجیة المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بتوعیة الجماھیر في - 1

ارتكزت حملة المحكمة لتوعیة الجماھیر في المراحل الأولى، على مخیمات اللجوء، حیث أقیمت حلقات دراسیة للإعلام بدور المحكمة في 2 -
لجرائم المرتكبة في النزاعات محل تحقیق المحكمة، فضلا عن إعلامھم بحقوق الضحایا في متابعة من تسبب في إیذائھم، وقد كان ذلك متابعة ا

بحضور مختصین في علم النفس وأطباء، للمزید من التفصیل  أنظر نشاطات المحكمة في مجال توعیة الجماھیر في المناطق محل تحقیقات 
 .   ر على موقع المحكمة الجنائیة الدولیة السابق الإشارة إلیھالمدعي العام، متوف

3- ICC-PIDS-NL-20/086_Fr 
أنظر نشاطات المحكمة في مجال توعیة الجماھیر في المناطق محل تحقیقات المدعي العام، متوفر على موقع المحكمة الجنائیة الدولیة 4 -

 .السابقة الإشارة إلیھ
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  المطلب الثاني
  الاستعراضي لنظام روما في كمبالا بأوغنداالمؤتمر 

 
اختتم المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي في كمبالا بأوغندا  2010جوان  11 بتاریخ

ممثلا عن الدول والمنظمات  4600وشارك في المؤتمر نحو . أعمالھ بعد انعقاده لمدة أسبوعین
على أھم التعدیلات التي طرأت على نظام ، وللتعرف الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة

التعدیلات على نظام  )الفرع الأول(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، سوف نحاول دراسة في 
سنتطرق  )الفرع الثالث(، أما في )الفرع الثاني(روما الأساسي،و تقییم العدالة الجنائیة الدولیة في 

مدى التعارض بین نظام روما الأساسي وبالخصوص  عربيإلي المحكمة الجنائیة الدولیة والعالم ال
  .1996 ةوالدستور الجزائري لسن

 
  الفرع الأول

  التعديلات على نظام روما الأساسي
 

والذي أدخل بھ تعدیلا في نظام روما الأساسي بحیث ،1قرارا يالاستعراض المؤتمراعتمد  
یمكن للمحكمة أن تمارس یتضمن تعریفا لجریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبھا 

للقرار الذي سیتخذ بعد  وإن الممارسة الفعلیة للولایة خاضعة. اختصاصھا فیما یتعلق بالجریمة
من قبل الأغلبیة نفسھا للدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي  2017ینایر /الأول من كانون الثاني

  .تعدیل في النظام الأساسي
 :تعریف جریمة العدوان: أولا 

رقم د المؤتمر في تعریف جریمة العدوان على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة استن 
، وفي ھذا السیاق اتفق على وصف العدوان على أنھا 1974دیسمبر  14المؤرخ في  ) 3314(

الجریمة التي ارتكبھا زعیم سیاسي أو عسكري والتي بحكم خصائصھا وخطورتھا وحجمھا تشكل 
  .الأمم المتحدةانتھاكا واضحا لمیثاق 

 .من النظام الأساسي 5من المادة  2تحذف الفقرة  - 1
  .من النظام الأساسي 8یدرج النص التالي بعد المادة  - 2
 :  أنمكرر على  8تنص المادة  

 جریمة العدوان
قیام شخص ما، لھ وضع یمكنھ فعلا " جریمة العدوان"لأغراض ھذا النظام الأساسي، تعني  - 1

مل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیھ ھذا العمل، بتخطیط أو إعداد أو من التحكم في الع
بدء أو تنفیذ فعل عدواني یشكل، بحكم طابعھ وخطورتھ ونطاقھ، انتھاكا واضحا لمیثاق الأمم 

 . المتحدة
                                                             

     ،RC/Res.4القرار  1-
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استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد " فعل العدوان"، یعني 1لأغراض الفقرة  - 2
أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة أو استقلالھا السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع سیادة دولة 

وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال التالیة، سواء بإعلان . میثاق الأمم المتحدة
  14المؤرخ في ) 29-د (3314وفقًا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة : حرب أو بدونھ، وذلك

 : جریمة العدوان بأنھا تصفالذي  1974ر دیسمب/
قیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم دولة أخرى أو الھجوم علیھ، أو أي احتلال ) أ

عسكري، ولو كان مؤقتا، ینجم عن مثل ھذا الغزو أو الھجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة أخرى أو 
 لجزء منھ باستعمال القوة؛ 

لة ما بقصف إقلیم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أیة قیام القوات المسلحة لدو) ب
 أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى؛

ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلھا من جانب القوات المسلحة لدولة ) ج
 أخرى؛

قیام القوات المسلحة لدولة ما بمھاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو ) د
  طولین البحري والجوي لدولة أخرى؛ الأس
قیام دولة ما باستعمال قواتھا المسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة ) ه

المضیفة، على وجھ یتعارض مع الشروط التي ینص علیھا الاتفاق، أو أي تمدید لوجودھا في 
 الإقلیم المذكور إلى ما بعد نھایة الاتفاق؛

وضعت إقلیمھا تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمھ ھذه الدولة الأخرى  سماح دولة ما) و
 لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛ 

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب دولة ما أو ) ز
ادل باسمھا تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحیث تع

  . الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك
التعریف العام وبین التعریف الحصري الذي ذكر لقد اعتمد في تعریف جریمة العدوان  بین 

،فالتعریف الإرشادي الذي  بعض الأمثلة، لكنھا لم تكن على سبیل الحصر بل على سبیل الاسترشاد
م ثم یلحقھ تعداد على سبیل المثال لنماذج من الأفعال التي یشكل ینطوي على إیراد تعریف عا

  .ارتكاب أي فعل منھا جریمة العدوان 
ویؤخذ على ھذا التعریف أنھ جاء قاصرا من حیث نصھ على فعل واحد فقط تنشا بارتكابھ     

رتكابھا جریمة العدوان وھو استخدام القوة المسلحة بالرغم من وجود حالات كثیرة یترتب على ا
والحصار  ةالسیاسی كالضغوطات ،أضرار جسیمة تفوق ما ینتج عن استخدام القوة المسلحة

   .الدول بحق بعض الدول دون وجھ حقالاقتصادي، الذي تمارسھ بعض 
                               

  :ممارسة الاختصاص بشأن جریمة العدوان :ثانیا
    :مدعي العاملل المبادرة الذاتیةالإحالة من الدول،  - أ

  :من النظام الأساسي 15یدرج النص التالي بعد المادة  - 3
 : على ان  مكررًا 15المادة تنص 

 ممارسة الاختصاص بشأن جریمة العدوان
 )proprio motuالإحالة من الدول، المبادرة الذاتیة (
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) أ(رتین الفق 13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا بشأن جریمة العدوان وفقًا للمادة  - 1
 .، رھنا بأحكام ھذه المادة)ج(و

یجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصھا المتعلق بجرائم عدوانُ أرتكبت بعد مرور سنة  - 2
 . واحدة على مصادقة أو قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف

تمارس المحكمة اختصاصھا على جریمة العدوان رھنًا بأحكام ھذه المادة، وبموجب قرار  - 3
یُتخذ بأغلبیة دول أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي، وذلك 

 . 2017بعد الأول من كانون الثاني 
أن تمارس اختصاصھا المتعلق بجریمة العدوان التي تنشأ  12یجوز للمحكمة، وفقًا للمادة  - 4

لطرف أعلنت مسبقًا بإیداع إعلان مع من دولة طرف ما لم تكن الدولة ا ارتكب عن فعل عدواني
یمكن ان یتم سحب ھذا الاعلان في أي وقت و یجب النظر فیھ . المسجل أنھا لا تقبل الاختصاص

 .من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث سنوات
فیما یتعلق بدولة لیست طرفًا في ھذا النظام، لا یمكن للمحكمة ان تمارس اختصاصھا  - 5

 . ن عندما یرتكبھا مواطنوا تلك الدولة أو ترتكب على إقلیمھاالمتعلق بجریمة العدوا
عندما یخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في إجراء تحقیق فیما یتعلق  - 6

بجریمة عدوان، علیھ أن یتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان 
مدعي العام أن یبلغ الأمین العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام وعلى ال. ارتكبتھ الدولة المعنیة

  . المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة
یجوز للمدعي العام، في الحالات التي یكون فیھا مجلس الأمن قرر ذلك، أن یبدأ التحقیق  - 7

 .فیما یتعلق بجریمة عدوان
القبیل في غضون ستة أشھر بعد الإبلاغ، یجوز للمدعي  في حالة عدم حدوث تقریر من ھذا - 8

العام أن یبدأ التحقیق فیما یتعلق بجریمة عدوان، شریطة أن یكون قسم الدائرة التمھیدیة قد أذن ببدء 
، وان لا یكون مجلس 15التحقیق فیما یتعلق بجریمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة في المادة 

  .16دًا للمادة قرر خلاف ذلك إستنا الأمن
لا یخل التحدید الصادر من جھاز من خارج المحكمة بخصوص وقوع فعل عدوان بما  - 9

 . تخلص إلیھ المحكمة في إطار ھذا النظام الأساسي فیما یتعلق بوقوع فعل العدوان
لیس في ھذه المادة ما یخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فیما یتعلق بجرائم  -10

  .5إلیھا في المادة .  أخرى مشار
وفیما یتعلق بممارسة المحكمة اختصاصھا، وافق المؤتمر على أن الحالة التي یكون فیھا 
عمل من أعمال العدوان قد وقع فیمكن أن تحال القضیة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن 

الدولة  المتصرف بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بغض النظر عن ما إذا كانت
  .المعنیة من الدول الأطراف أو الدول غیر الأطراف

وحددت التعدیلات أیضا نظام قضائي فرید من نوعھ یحدد متى یمكن للمدعي العام للمحكمة     
الجنائیة الدولیة الشروع في التحقیق في جریمة العدوان، فعندما تحال حالة ما من قبل مجلس الأمن 

ئیة للمحكمة في نفس الطریقة للجرائم التي تقع تحت اختصاص الدولي، تعمل الولایة القضا
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المحكمة الجنائیة الدولیة ولكن، لا یجوز للمدعي العام المضي قدما في إجراء تحقیق من تلقاء نفسھ 
أو بناءا على إحالة من قبل دولة فقط إلا بعد التأكد أولا ما إذا كان مجلس الأمن الدولي قد اقر 

ن لم یكن كذلك ینبغي للمدعي العام طلب الإذن من الشعبة التمھیدیة للمحكمة وجود عمل عدواني، إ
وفي ظل ھذه الحالة فإن اختصاص  وأیضا،یة فتح تحقیق بعد فترة ستة أشھر الجنائیة الدول

المحكمة لا یشمل جرائم العدوان التي ارتكبت في أراضي دول غیر أطراف أو من جانب رعایاھا 
  .التي أعلنت عدم قبولھا لاختصاص المحكمة على جریمة العدوانأو من الدول الأطراف 

  :إحالة من مجلس الأمن  -ب
 :على ان  2مكرر  15المادة تنص ا

 ممارسة الاختصاص على جریمة العدوان
 )إحالة من مجلس الأمن(
، رھنًا )ب(13یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا المتعلق بجریمة العدوان طبقًا للمادة  - 1
 .ام ھذه المادةبأحك
یجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصھا المتعلق بجرائم عدوانُ أرتكبت بعد مرور سنة  - 2

 . واحدة على المصادقة أو قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف
تمارس المحكمة اختصاصھا على جریمة العدوان رھنًا بأحكام ھذه المادة، وبموجب قرار  - 3

تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي، وذلك  یتخذ بأغلبیة دول أطراف
 . 2017بعد الأول من كانون الثاني 

لا یكون تقریر حدوث فعل عدوان من جانب جھاز خارج المحكمة مجحفًا بالنتائج التي  - 4
  .تتوصل إلیھا المحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي

متعلقة بممارسة الاختصاص فیما یتعلق بجرائم أخرى مشار ھذه المادة لا تخل بالأحكام ال - 5
 .5إلیھا في المادة

 :من النظام الأساسي 25من المادة  3یدرج النص التالي بعد الفقرة . 5
مكررًا، فیما یتعلق بجریمة العدوان، لا تطبق أحكام ھذه المادة إلا على الأشخاص الذین ٣

  . العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیھھ یكونون في وضع یمكنھم من التحكم فعلا في
 :من النظام الأساسي بالجملة التالیة 9من المادة  1یستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة . 6
 .مكررًا وتطبیقھا 8و 8و 7و 6تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسیر المواد  - 1
، وتبقى من النظام الأساسي بالفقرة التالیة 20مادة من ال 3یستعاض عن العبارة الاستھلالیة للفقرة . 7

 :بقیة الفقرة بدون تغییر
الشخص الذي یكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك یكون محظورًا أیضًا بموجب  - 3

مكررًا لا یجوز محاكمتھ أمام المحكمة فیما یتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت  8أو 8أو 7أو 6المواد 
   : لمحكمة الأخرىالإجراءات في ا

دوان بناء على إحالة من مجلس العاختصاصھا بشأن جریمة المحكمة الجنائیة الدولیة  تمارس   
من النظام الأساسي بعد مرور سنة واحدة على التصدیق أو القبول ) ب(13الأمن وفقًا للمادة 



  الدولیة جنائیة العدالة اللیة المحكمة الجنائیة الدولیة في إرساء مدى فعا              :                  الفصل الثاني
 

203 
 

أیھما ) مكررًا 15من المادة  3یضاف نص مماثل للفقرة (بالتعدیلات من ثلاثین دولة طرف أو 
  . بغض النظر عمّا إذا كانت الدولة المعنیة قبلت اختصاص المحكمة في ھذا الصدد و.یكون تالیًا

  الفرع الثاني
  في المؤتمر الاستعراضيتقييم العدالة الجنائية الدولية  

  

 نأعمالھ حول تقییم العدالة الجنائیة الدولیة بتبني قرارین وإعلا اختتم المؤتمر الاستعراضي
 .وملخصات للمناقشات

،في 1اعترف القرار حول أثر نظام روما الأساسي على الضحایا والمجتمعات المحلیة المتأثرة
أساسیة للعدالة، بحق الضحایا في الحصول المتساوي والفعال على العدالة، كركیزة جملة أمور، و

معلومات المتعلقة والدعم والحمایة، والتعویض الكافي والفوري عن الضرر، والحصول على ال
وعلاوة على ذلك، فقد أكد المؤتمر على الحاجة إلى تحسین أنشطة . بالانتھاكات وآلیات التعویض

 .التوعیة ودعا إلى تقدیم مساھمات إلى الصندوق الاستئماني للضحایا
 الأساسیة، والذي اعترف فیھ بالمسؤولیة 2كما تبنى المؤتمر كذلك قرارا حول مسألة التكامل

في التحقیق والملاحقة في الجرائم الخطیرة التي تثیر قلقا دولیا، ورغبة الدول في مساعدة  للدول
بعضھا البعض في تعزیز قدراتھا المحلیة لضمان إجراء التحقیقات والملاحقات القضائیة حول الجرائم 

 .الخطیرة التي تثیر قلقا دولیا على المستوى الوطني
كد المؤتمر على أن جمیع الدول الملزمة بالتعاون مع ،أ3في الإعلان المتعلق بالتعاون 

المحكمة یجب أن تقوم بذلك، وتمت الإشارة وبجھ خاص إلى الدور الحاسم الذي یلعبھ تنفیذ أوامر 
وعلاوة على ذلك، فقد شجع المؤتمر الاستعراضي . الاعتقال في ضمان فعالیة اختصاص المحكمة

ھا الطوعي وتقدیم المساعدة إلى الدول الأخرى التي الدول الأطراف على مواصلة تعزیز تعاون
مناقشات  وبالإضافة إلى ذلك فقد اطلع المؤتمر بموجز. تسعى إلى تعزیز تعاونھا مع المحكمة

 .اجتماع المائدة مستدیرة حول مسألة التعاون
السلام "واطلع المؤتمر على تقریر الوسیط لجنة المحادثات التي عقدت حول موضوع 

، وأبرزت اللجنة النقلة النوعیة التي أحدثتھا المحكمة، حیث أصبح ھناك الآن علاقة إیجابیة "والعدالة
وعلى الرغم من أن التوتر بینھما لا یزال قائما ویحتاج إلى إیجاد حلول لھ، إلا . بین السلام والعدالة

 .ساسيأن العفو لم یعد خیارا ممكنا بالنسبة لأشد الجرائم خطورة بموجب نظام روما الأ
، دعا المؤتمر الدول بأن تبین للمحكمة استعدادھا 4في قرارھا المتعلق بتعزیز تنفیذ الأحكام 

لقبول الأشخاص المحكوم علیھم في سجونھا، وأكد بان مدة العقوبة یتم أن تُؤدى في مرافق 
  .السجون المتاحة عن طریق المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة، أو عن طریق آلیة أو وكالة

                                                             
  .2010یونیو /حزیران14الذي تم تبنیھ في RC/Res.2القرار  1-
  .2010یونیو /حزیران 14الذي تم تبنیھ في RC/Res.1القرار  -  2
  .2010یونیو /حزیران 11الذي تم تبنیھ في RC/Res.1.2القرار   -3

  .2010یونیو /حزیران 14الذي تم تبنیھ في  RC/Res.3القرار 4- 
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 مبدأ التكامل في المؤتمر الاستعراضي في كمبالا: أولا
سد فجوة الإفلات من العقاب، مشروع موجز غیر رسمي مقدم من جھتي : تقییم مبدأ التكامل

 .1التنسیق

في ملاحظاتھما الافتتاحیة، إلى أن 2وأشارت جھتا التنسیق، ألا وھما الدانمارك وجنوب إفریقیا
ولن تعمل إلا عندما لا یكون في مقدور الدولة القیام بعملیات التحقیق  الوطنیة المحكمة تكمل المحاكم

وأبدت الجھتان ملاحظة مفادھا أن التحدي العالمي . بذلك كون لدیھا الاستعداد للقیامیوالمقاضاة أولا 
لعقاب حیث یبدأ، أي على الصعید  الماثل ھو أن تساعد الدول بعضھا بعضًا لمكافحة الإفلات من

الجرائم التي  وعلى الرغم من أن الدول لدیھا الاختصاص الرئیسي للتحقیق والمقاضاة بشأن. الوطني
تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإن بعض الدول لیس لدیھا القدرة على القیام بذلك مما یؤدي إلى 

وأشارتا إلى أن الدور الذي یمكن للمحكمة أن تؤدیھ في . نشوء فجوة من حیث الإفلات من العقاب
وینبغي القیام بكل جھد من أجل . ھذه المؤسسة ومواردھا ال التكامل الإیجابي محدود بحكم طبیعةمج

ولذلك فإنھ . البیئة والسیاق القائمین سد الفجوة المتعلقة بالإفلات من العقاب مع مراعاة الحساسیة إزاء
لات من العقاب، من الأھمیة بمكان بالنسبة للدول والمنظمات العمل معا من أجل سد فجوة الإف

ومن . وضمان أن النظم المحلیة على استعداد للتعامل مع الجرائم المندرجة في اختصاص المحكمة
  3. المھم أن یتم تزوید السلطات القضائیة الوطنیة بأدوات للتعامل مع ھذه الجرائم

  :نحو عالمیة نظام روما الأساسي: ثانیا 
، على انھ أول فرصة مر الاستعراضي الأولالمؤتفي لأساسي لقد صمم واضعو نظام روما ا

وكان رأیھم أن سبع سنوات من ممارسة المحكمة لعملیاتھا ینبغي أن تمكن . للنظر في التعدیلات
الدول من اتخاذ قرارات حول ما إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراء تغییرات في نظام روما 

                                                             
  . 2010یونیو /حزیران22في المؤرخ RC/ST/CM/1القرار  -1
نائب تكلم باسم الدنمارك السفیر توماس وینكلر وكیل الوزارة للشؤون القانونیة، كما تكلم باسم جنوب أفریقیا سعادة السید أندرایسكارل نیل  -2

  . وزیر العدل والتطویر الدستوري
وأشارت . مدیرا للمناقشة) شاباس. ولیام أ(الأستاذ الجامعي  وكان. ستة من الخبراء إلى التحدث إلى المؤتمر في حلقات مناقشة دعي - 3

إلى أن المحاكم المخصصة التي ینشئھا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ) نافانیثیم بیلاي(مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان السیدة 
وقالت إن النھج الجدید المتعلق بالتكامل لا یتسم .مي للمحاكم الدولیةلھا الأسبقیة على المحاكم الوطنیة، حسب الفھم التقلیدي للتسلسل الھر

ئم التي بالتسلسل الھرمي وھي ترى أن من الأمور الإیجابیة أن الدول لھا المسؤولیة الرئیسیة عن القیام بعملیات التحقیق والمقاضاة بشأن الجرا
إلى اتخاذ قرار بعدم التحقیق أو بعدم المقاضاة بسبب عدم الرغبة، فإنھا تدخل ضمن اختصاص المحكمة،وفي الحالات التي تعمد فیھا الدول 

  . تتوسط مباشرة لتشجیعھا على النھوض بمسؤولیاتھا الدولیة
لم یعرّف في نظام روما الأساسي، فإن ھذا النظام لا یشیر مع ذلك إلى أنھ لا یجوز للمحكمة أبدًا أن تمارس " التكامل"وفي حین أن مصطلح 

وأشارت أیضًا إلى الفقھ القضائي لدائرة الاستئناف . اص ما لم یَثبت أن الدولة غیر مستعدة لأن تفعل ذلك أو غیر قادرة على أن تفعلھالاختص
 التابعة للمحكمة ومفاده أنھ في الحالات التي لا تتخذ فیھا الدولة أي إجراء فلا یوجد ما یمنع المدعي العام من البدء في إجراء تحقیق

،بخصوص كیف یمكن للمفوضیة السامیة أن تساعد الدول في الوفاء بالتزاماتھا في إطار مبدأ التكامل، أن  المفوضیة قد التزمت ببناء وأضافت
 القدرات القضائیة في الدول، وساعدت في رصد الانتھاكات  ویسّرت عمل لجان التحقیق في الانتھاكات ، كما أن المفوضیة قد أنشأت مشروعًا

  . الم الانتھاكات مكنھا من الاحتفاظ بصورة واضحة عن مسألة وقوع انتھاكات حقوق الإنسان وأنماطھا ووتیرتھالتحدید مع
المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة رئیس الشعبة الثانیة أوضح أن إستراتیجیة الإنجاز، ) سیرج برامیرتس (السید  -

ة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، لم تكن ھي موضع التركیز الرئیسي عند البدایة، وفي الواقع فبعد أن وضعت حرب حسب خبرة المحكمة الجنائی
ولم تبدأ تلك المحكمة في التركیز على التكامل إلا بعد اعتماد ما یتصل .البلقان أوزارھا اتسم التعاون مع الجھات القضائیة الوطنیة بالصعوبة

وأشار إلى أن التكامل كان . ثمُ أحیلت قضایا إلى محاكم وطنیة في المنطقة. لس الأمن المتعلقة بإستراتیجیة الإنجازبالموضوع من قرارات مج
آخر  :المحكمة الجنائیة الدولیة، راجع .بینما أصبح الیوم یشكل إحدى الأولویات الرئیسیة"ناتجًا ثانویًا"في بدایة عمل المحاكم المخصصة 

  :         في ) AALCO(عامة للمنظمة القانونیة الاستشاریة لآسیا وإفریقیا التطورات، الأمانة ال
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 كّداسي ومنذ بدایة ھذا المؤتمر، فقد أوبعدما یقرب ثمانیة أعوام من نفاذ النظام الأس. الأساسي
  : أنالمجتمع الدولي على 

نظام روما الأساسي معاھدة صلبة جدا قامت بتجھیز المحكمة بجمیع الأدوات اللازمة   -
 . للاضطلاع بولایتھا، ولیس ھناك حاجة لإجراء تغییرات كبیرة في المعاھدة

ركزت على القضایا التي تم التكلیف بھا إن المناقشات حول التعدیلات التي تمت خلال المؤتمر  -
  ولم یتم عرض أیة مقترحات لإجراء تغییرات مؤسسیة أو ھیكلیة. من قبل مؤتمر روما نفسھ

 . كما أن النظام الأساسي حظي بدعم قوي
أعرب العدید من المتحدثین عن رأیھم بأن تطبیق عدم الإفلات من العقاب یعني تحقیق عالمیة و -

في النظام  111ي، ورحبوا كذلك بانضمام بنغلادیش كالدولة الطرف الـنظام روما الأساس
  .الأساسي

 :وتتمثل أھم نتائج الموتر الاستعراضي لمؤتمر روما في ما یلي 

 : تعزیز مبدأ التكامل - 
بالمحكمة  وان الالتزام الصادق،الأساسي كان أبعد من كونھ كافیاالتصدیق على النظام  إن

ولقد أظھرت نتائج المؤتمر الاستعراضي بوضوح  م من التشریعات التنفیذیةیتطلب اعتماد ما یلز
أن مبدأ التكامل سیظل واحدا من دعائم الأداء الفعالة للمحكمة، والتي سیستخدم على انھ الملاذ 

الذي تم اعتماده  ویشیر إعلان كمبالا،وإن ھذا المبدأ یحتاج إلى مزید من التعزیز. الأخیر للمحكمة
تحدد مواصلة وتعزیز "بأن الدول  في الفقرة الخامسة من منطوقھ -لمؤتمر الاستعراضيمن قبل ا

على المستوى المحلي وذلك بھدف تعزیز قدرات الھیئات القضائیة  الأساسيالتنفیذ الفعال للنظام 
الوطنیة في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثیر قلقا دولیا وفقا للمعاییر المعترف بھا دولیا 

  1."للمحاكمة العادلة، عملا بمبدأ التكامل
  :إنھاء الإفلات من العقاب - 

) 8(إن التعدیلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي، لا سیما تلك المتعلقة بالمادة 
. وبجریمة العدوان قدمت فرصة للمضي خطوة أخرى إلى الأمام في تطویر القانون الجنائي الدولي

ن والسماح للمحكمة الجنائیة الدولیة بممارسة ولایتھا القضائیة فیما وإن تعریف جریمة العدوا
الإفلات  بإنھاءمن النظام الأساسي سیسمح ) 5(یتعلق بجمیع الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

إلا أنھ وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الممارسة . من العقاب في الجرائم الدولیة الأكثر خطورة
من قبل  2017ینایر /من كانون الثاني الأولللقرار الذي سیتم اتخاذه بعد  اضعةالفعلیة للولایة خ

وتعتبر ھذه . نفسھا من الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي تعدیل في النظام الأساسي لأغلبیة
الخطوة كخطوة جدیرة بالترحیب حیث ستعطي جمیع الدول ما یكفي من الوقت للنظر في جمیع 

  .المقترحات
                                                             

نائب المدیر العام للعلاقات الخارجیة بالمفوضیة الأوروبیة ، إلى أنھ قد یكون من المفید ترجمة التفاھم ) كاریل كوفاندا (أشار السید   -  1
للتكامل تدمج المساءلة ضمن مشاریع المساعدة والتعاون ومبادئ توجیھیة؛ ودروس " مجموعة أدوات"ھ التكامل إلى المشترك بشأن ما یشمل

بصورة مشتركة مع الدول ومع مكتب الأمم المتحدة المعني " مجموعة الأدوات"ویمكن وضع . مستفادة؛ وما ینبغي تجنبھ في المستقبل
تحدة السامیة لحقوق الإنسان، وأمانة الكومنولث، والمحكمة الجنائیة الدولیة، ومنظمات المجتمع بالمخدرات والجریمة، ومفوضیة الأمم الم

، .أن تیسّر عمل من یعملون في برامج سیادة القانون، وما یعد الصراع،وما إلى ذلك" مجموعة الأدوات"ومن شأن . المدني، والاتحاد الأوروبي
:  في ) AALCO(الاستشاریة لآسیا وإفریقیا  طورات، الأمانة العامة للمنظمة القانونیةآخر الت :المحكمة الجنائیة الدولیة: انظر
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  :من النظام الأساسي للمحكمة 124ة المادعلى بقاء الإ - 
في شكلھا الحالي، ووافق  1241تبنى المؤتمر القرار الذي قرر فیھ الإبقاء على المادة كما 

لجمعیة الدول الأطراف في عام  رابعة عشركامھا مرة أخرى خلال الدورة الـعلى استعراض أح
جدیدة في اختیار استثنائھا من اختصاص المحكمة تسمح للدول الأطراف ال 124وإن المادة . 2015

 .على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنیھا أو على أراضیھا لمدة سبعة أعوام
  تشكل خطورة كبیرة، إذ سمحت بإنشاء عدالة دولیة حسب الطلب ) 124(إن الإبقاء على المادة      

« justice internationale à la carte » الأفعال  لدول التي یرتكب مواطنھا إحدىتلجأ إلیھا ا
كما أن ھذا الحكم الانتقالي من شأنھ أن یمس  لمنع المحكمة من متابعتھم،) 8(المذكورة في المادة 

بالوحدة التي ینبغي أن تتمیز بھا القانونیة، لأن ھذه المادة لن تسري في مواجھة الدول التي أعلنت 
ھ إعفاء سلطات الدولة وأعوانھا من جزء كبیر من سیترتب عن تعلیق اختصاص المحكمة، مما

  .المتابعات عما قد یرتكبونھ من جرائم حرب أثناء النزاعات المسلحة القائمة
  الفرع الثالث

  ةالعربي نظمةالمحكمة الجنائية الدولية والأ
 

 أطراف طفق دولأربعة  أن حیث الدولیة الجنائیة المحكمة في تمثیلا الأقلتعد الدول العربیة       
 من أنھ حین في) مؤخرا سوتون ، وجزر القمريجیبوت ،الأردن(:وھي الأساسيا روم نظام في

     مصر، ،البحرین،كل من الجزائرأن  إلى بالإضافة ھذا دولة وعشرون اثنان انضمام الممكن
 مرو نظام على موقعة دول ھيالعربیة المتحدة والیمن  الإمارات سوریا عمان،و المغربو الكویت

 الأساسي روما نظام صیاغة عند حاضرة  والعشرین الاثنین العربیة الدول كانت جمیعو ،الأساسي
ونظام  1996الدستور الجزائري لسنة  بینلموجود وعلیھ سوف نحاول أولا إبراز التعارض ا.

  .لیةتطرق إلي دور المجتمع المدني العربي في تطویر المحكمة الجنائیة الدوالروما الأساسي، ثانیا 
  :1996 ةمدى التعارض بین نظام روما الأساسي والدستور الجزائري لسن: أولا 

مع النصوص الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تتعارض العدید من ھناك         
یستلزم قبل الإقدام على الانضمام إلى المحكمة البحث على  يالذ أحكام الدستور الجزائري،الأمر

دیل دستوري لإزالة ھذا التعارض، وتتمثل أھم التناقضات بین أحكام النظام الأساسي للمحكمة تع
  : نجدالجنائیة الدولیة ونصوص الدستور الجزائري 

  :السلطة القضائیة استقلالیة    -  أ
وما بعدھا المسائل المتعلقة بالسلطة  138نظم الفصل الثالث من الدستور الجزائري ، المواد        
 ولا شك في أن ممارسة الدولة لسلطتھا القضائیة على إقلیمھا تعد من ابرز مظاھر،2ة ائیالقض

   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن  2فقرة  4ونصت المادة  3 سیادتھا الوطنیة
وسلطاتھا، على النحو المنصوص علیھ في ھذا النظام  للمحكمة أن تمارس وظائفھا -2( ...
اسي، في إقلیم أیة دولة طرف،ولھا، بموجب اتفاق خاص مع أیة دولة أخرى، أن تمارسھا في الأس

                                                             
  . 2010یونیو /حزیران 14الذي تم تبنیھ في  RC/Res.4القرار  -  1
الجریدة  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19، المعدل بالقانون رقم 1996من الدستور الجزائري لسنة 158إلي  138المواد  :راجع  - 2

   . 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الرسمیة رقم 
  2007سنة  ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،العدد الرابع مجلة المفكر ،"المحكمة الجنائیة الدولیة والدستور الجزائري " فضیل خان ،:انظر - 3

    . 349ص 
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وعلیھ فان ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لوظائفھا وسلطاتھا في إقلیم الدولة ،1) إقلیم تلك الدول
ل تقتصر الطرف في الاتفاقیة، إنما یشكل انتھاكا للسیادة الوطنیة للدولة والذي ھو اختصاص أصی

    القضائیة الوطنیة  السلطةمباشرتھ على 
المشرع الدستوري عندما حدد السلطات العامة في الدولة وأناط لكل منھا اختصاصاتھا، لم ف      

 ،والتي تعتبر جھة أجنبیةتباشر جانبا من ھذه الاختصاصات تكن ھناك جھة أخرى یمكن لھا أن
المكمل، فھي تعد مساس مباشر وصریح  ھاشان اختصاصومھا قیل عن المحكمة الجنائیة الدولیة ب

  .2وانتزاع جزء من وظائفھا دون سند دستوري من جانب آخر ،لاستقلالیة القضاء من جانب 
كما انھ لا یجوز دستوریا أن تباشر السلطة التشریعیة نطاق سیادتھا على غیر إقلیم دولتھا       

  .ھا محكمة وطنیة یسمح للسلطة التشریعیة تنظیمھاوالمحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكن اعتبار
من النظام الأساسي  4فقرة  99إن استقلالیة السلطة القضائیة تتعارض مع أحكام المادة       

في ھذا  دون الإخلال بالمواد الأخرى -4(....للمحكمة الجنائیة الدولیة إذ تنص ھذه المادة على انھ 
بما في  للتنفیذ الناجح لطلب یمكن تنفیذه دون أیة تدابیر إلزامیة وعندما یكون الأمر ضروریا الباب 

على وجھ التحدید عقد مقابلة مع شخص او احد ادلة منھ على اساس طوعي ، مع القیام بذلك  ذلك
  إذا كان ذلك ضروریا لتنفیذ الطلب  دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجھ الیھا الطلب

أي مكان عام آخر دون تعدیل ، یجوز للمدعي العام تنفیذ ھذا الطلب إجراء معاینة لموقع عام أو و
  3 )....... يفي إقلیم الدولة مباشرة وذلك على النحو التال

إن ھذا النص یمكن أن یثیر الكثیر من التعارض مع ما جاء من النصوص الإجرائیة الجنائیة      
اشرة الدعوى العمومیة باسم المجتمع  الوطنیة الخاصة بصلاحیات النیابة العامة في تحریك ومب

خاصة عندما یقوم المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ودون حضور سلطات الدولة الموجھ 
إلیھا الطلب،وداخل إقلیمھا بعقد لقاءات مع أشخاص یفترض اخذ أقوالھم ، آو إجراء معاینة لموقع 

صاصاتھ التي تدخل أصلا ضمن اختصاص عام،وبذلك یمارس المدعي العام للمحكمة سلطاتھ واخت
  4.جھة النیابة العامة 

  : الحصانة الدستوریة للأشخاص الرسمیین    - ب
إن الحصانة القضائیة الجنائیة لا تؤدي بالضرورة إلي اللاعقات المطلق،إنما تساھم فقط بصورة       

یھ، فالحصانة القضائیة جزئیة ومؤقتة في عدم إمكانیة إثارة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الدولة وعل
  .5الجنائیة وان كانت تجعل متابعة رئیس الدولة صعبة، فإنھا لا تجعلھا مستحیلة استحالة مطلقة 

إذ  لوالوزیر الأوتضمن الدستور الجزائري أحكاما تتعلق بمساءلة رئیس الجمھوریة وقد      
للدولة، تختص بمحاكمة تؤسس محكمة علیا ( من الدستور الجزائري على انھ  158نصت المادة 

ن الجنایات التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمى،والوزیر الأول عرئیس الجمھوریة عن الأفعال 
  .والجنح التي یرتكبھا بمناسبة تأدیتھما لمھامھما 

) یحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة وتنظیمھا وسیرھا وكذلك الإجراءات المطبقة
الجمھوریة والوزیر الأول أمام  المحكمة العلیا للدولة التي یحدد قانون  وتكون محاكمة رئیس

  6 .ضوي تشكیلتھا والإجراءات المطبقةع

                                                             
  .م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظا 2فقرة  4المادة : انظر -  1
    350فضیل خان ،المرجع السابق ،ص :انظر -2
   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  4فقرة  99المادة :راجع  -  3
   350فضیل خان ،المرجع السابق ،ص:  راجع  -4
    215ص  المرجع السابق،، "لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة " خلفان كریم، -  5
  .   1996من الدستور الجزائري لسنة 158المادة  : راجع  -  6
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  : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على انھ  27وبالمقابل تنص المادة      
ییز بسبب الصفة یطبق ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تم -1(

الرسمیة،وبوجھ خاص،فان الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا 
في الحكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا،لا یعفیھ بأي حال من الأحوال من 

  .لتخفیف العقوبةالمسؤولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي، كما لا تشكل ، في حد ذاتھا سببا 
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص  سواء  -2

  1 .)كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیة ،دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص
ع النصوص الدستوریة إن دراسة الأحكام الواردة في ھذه المادة تكشف تعارضا تاما م      

الخاصة بالوضع القانوني والدستوري لرؤساء الدول،وأعضاء الھیئة البرلمانیة الذین یتمتعون 
الحصانة (من الدستور الجزائري التي تنص  109بالحصانة النیابیة خاصة ما نصت علیھ المادة 

  .لبرلمانیة البرلمانیة معترف بھا للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتھم ومھمتھم ا
وعلى العموم لا یمكن أن ترفع علیھم أیة دعوى مدنیة آو جزائیة أو . ولا یمكن أن یتابعوا أو یوقفوا

یسلط علیھم أي ضغط بسبب ما عبروا عنھ من آراء أو ما تلفظوا بھ من كلام،أو بسبب تصویتھم 
     2 .) خلال ممارسة مھامھم البرلمانیة

دستوریة في بلدان العالم أنھا تقر حصانة مطلقة لعضو البرلمان ویتضح من غالبیة النصوص ال    
فلا یسال عن الأقوال والأفكار التي یدلیھا بھا أثناء الجلسة العامة للمجلس ، كما لا یسال جنائیا 
بدعوى مباشرة آو بواسطة النیابة مھما حملت أقوال النائب من جرائم ، فھناك إذن سبب من أسباب 

ه فقھاء القانون الجنائي منحھ الدستور للنائب تمكینا لھ من أداء دوره في الرقابة الإباحة كما یقرر
  3 .على أعمال الحكومة

ولكن یمكن لعضو في البرلمان أن یدلي ببعض الآراء السیاسیة أثناء مناقشة السیاسة الخارجیة     
یة أو دولیة مما یمكن للدولة،أو بمناسبة قیام المجلس بإصدار قرار معین في قضیة سیاسیة إقلیم

من ) ب - 3فقرة  25للمادة (اعتبارھا تحریضا أو حثا على ارتكاب ما یمكن أن یعد جریمة وفقا 
وفقا لھذا النظام الأساسي،یسال .3( ..... النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تنص

محكمة في حال قیام الشخص جنائیا، ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص ال
الأمر أو الإغراء بارتكاب،أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل  - ب:ھذا الشخص بما یلي 

تقدیم  -ج(من نفس المادة تقرر سریان اختصاص المحكمة  عند ) ج(كما أن الفقرة ) أو شرع فیھا 
یمة أو الشروع في العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب ھذه الجر

  4.)ارتكابھا، بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابھا 
كما أن ارتكاب عضو في البرلمان لجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة     

ورفض البرلمان رفع الحصانة عنھ وفقا لأحكام الدستور یشكل ھو الآخر تعارضا مع أحكام 
  5 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)  ج –ب  -3فقرة  25و  28(المادتین 

                                                             
الحصانة المرتبطة بالوضیفة السامیة التي یتقلدھا الشخص لا ینبغي ان تكون مبررا للافلات من العقاب في حال ارتكاب جرائم دولیة ،  إن -  1

رة بخطورة الجرائم المرتكبة ولیست بصفة الشخص المتھم بارتكابھا ، سواء كان رئیسا لدولة او لحكومة او عضوا في حكومة او برلمان فالعب
    108نصر الدین بوسماحة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، شرح اتفاقیة روما مادة مادة ، ص : ممثلا منتخبا او موظفا حكومیا ، انظر  أو
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  109المادة : رانظ -    2
  . 353 ص فضیل خان ، المرجع السابق ،: انظر -  3
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ج -ب -3فقرة   25(  المادة  :نظر - 4
متمثلة في القائد العسكري أو أي رئیس آخر من نظام روما الأساسي فئة أخرى من المتھمین بارتكاب جرائم دولیة وال 28أصافت المادة  -5

وكل شخص تثبت لھ ممارسة قیادة وسیطرة فعلیة على قوات تابعة لھ سواء استمد سلطاتھ من نصوص قانونیة أو مارسھا بحكم الواقع ، راجع 
              117نصر الدین بوسماحة ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، شرح اتفاقیة روما مادة مادة ، ص : 
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  : الأحكام الدستوریة الخاصة بحق العفو  - ج
  :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على انھ  110تنص المادة    
  .لا یجوز لدولة التنفیذ ان تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بھا المحكمة -1( 
  وتبت في الأمر بعد الاستماع إلي الشخص  للمحكمة وحدھا حق البت في أي تخفیف للعقوبة، - 2   
تعید المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقریر ما إذا ینبغي تخفیفھ ،وذلك عندما یكون الشخص  -3   

مة قد قضى ثلثي مدة العقوبة أو خمسا وعشرین سنة في حالة السجن المؤبد ،ویجب ألا تعید المحك
  .النظر في الحكم قبل انقضاء المدة المذكورة 

،أن تخفف حكم العقوبة، إذا ثبت لدیھا توافر 3النظر بموجب الفقرة  ةیجوز للمحكمة، إعاد -4    
  1  .......)عامل أو أكثر من العوامل التالیة 

لجمھوریة یضطلع رئیس ا: ( على انھ  9فقرة  77أما الدستور الجزائري فینص في المادة        
بالإضافة إلى السلطات التي تخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور،بالسلطات والصلاحیات 

   ..) الھ حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالھ -9: ........الآتیة 
ك في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور،وكذل نیشرع البرلما: (  التي تنص  7فقرة  122والمادة 

قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة ، لا سیما تحدید الجنایات  -7......في المجالات الآتیة 
  2 ......)والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لھا ، العفو الشامل ،وتسلیم المجرمین ونظام السجون 

جنائیة الدولیة  یقتصر على  من النظام الأساسي للمحكمة ال 110وعلیھ فیتبین أن أحكام المادة      
حالة تخفیف العقوبة،بینما نجد نصوص الدستور الجزائري تشمل حالة العفو عن العقوبة أو 
تخفیفھا وحالة العفو الشامل ، فالتعارض واضح بین ھذه المواد، خاصة في حالة طلب المدعي 

حق العفو الخاص  عن جریمة یشملھا ھالعام للمحكمة الجنائیة الدولیة تسلیم شخص لمحاكمت
  3.الصادر عن رئیس الجمھوریة أو شملھا قانون العفو الشامل

مما سبق ذكره، انھ في حالة انضمام الجزائر إلي المحكمة الجنائیة الدولیة، سوف تصادفھا      
تناقضات بین نصوص الدستور ونظام روما الأساسي،ولحل ھذا التناقض، لابد من إجراء تعدیلات 

نصوص الدستور التي بیناھا في دراستنا مع تعدیل القوانین الداخلیة لتشمل على كل نص من 
  .الجرائم الداخلة صمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

 دور المجتمع المدني العربي في تطویر المحكمة الجنائیة الدولیة: ثانیا 
 تعھدا 112 ب الأوروبي والاتحاد دولة 37 ،تقدمت 2010 عام الاستعراضي المؤتمر أثناء

 ومواءمة المحكمة، وحصانات امتیازات إتفاقیة على المصادقة بشأن التزامات تتضمن
 للضحایا ألاستئماني الصندوق في والمساھمات الدولیة، الجنائیة المحكمة مع التشریعات،والتعاون

 بأیة عربیة دولة أیة تتقدم ولم .الأمور من وغیرھا الداخلیة والتحقیقات الملاحقات حول القدرات وبناء
 .تعھدات

                                                             
     .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  110المادة :انظر - 1
   1996من الدستور الجزائري لسنة )  7فقرة  122و  9فقرة  77( المواد : انظر - 2
   . 355-354فضیل خان ، المرجع السابق ، ص ص : انظر -  3

  . 109المرجع السابق ، ص فریدة شبري، : وللتفصیل أكثر حول قانون العفو الشامل راجع 
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 منظمة 300 من في انھ یوجد أكثر المحكمة تطویر في العربي المدني المجتمع ویتمثل  دور
 الجنائیة المحكمة تحالفي ف عضو إفریقیا وشمال الأوسط الشرق منطقة في المدني المجتمع من

 1 . عام تزاید كل في الدولیة،والعدد
 ظاھرة نھاءإ على إفریقیا وشمال الأوسط الشرق منطقة في المدني المجتمع منظمات تعملو
 ھذه وتجد، الوحشیة الأعمال لضحایا والحقیقة العدالة في الحق ولحمایة2العقاب من الإفلات

 والتي الجسیمة الجرائم عالیة لمحاكمة قانونیة معاییرا یوفر الأساسي روما نظام أن المنظمات
  .المنطقة في الاستثناء من بدلا الأصل لتكون مماثلة ییرمعا إنشاء في للمساعدة استعمالھا یمكن

                                          :  وعلیھ یجب على دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا أن       
تتخذ الخطوات اللازمة للمصادقة على نظام روما الأساسي، حتى لا تكون المنطقة من اقل   -

                                                                                             .     المناطق تمثیلا 
ضرورة إدماج نظام روما الأساسي في التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بالتعاون مع المحكمة  -

                      .                    الجنائیة الدولیة خاصة فیما یتعلق بالحالات المعروضة أمامھا 
مناشدة الحكومات بالمشاركة الفعالة في جمیع الفعالیات ذات الصلة بالمحكمة الجنائیة الدولیة      -

                                                            :  بالمقابل یجب على المحكمة الجنائیة الدولیة
.             حول المحكمة الجنائیة الدولیة في المنطقة  ما یقتضي من التوعیة ذات الصلة إجراء -  
القیام بالزیارات المتبادلة والاجتماعات بین ممثلین عن المحكمة الجنائیة الدولیة ومختلف الجھات  -

    .                                                                       المعنیة بما في ذلك المجتمع المدني 
التأكید على أھمیة تقصي الحقائق في المناطق التي تتعرض لنزاعات وأھمیة السرعة في البت  -

.                                                                                            فیما یتعلق بفلسطین  
ر اجتماعات جمعیة الدول تسھیل مشاركة ممثلین عن المجتمع المدني في المنطقة لحضو -

.                                                                           الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة  

  .زیادة الإصدارات باللغة العربیة حول ما یتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة -

ون مع المحكمة الجنائیة الدولیة وتشجیع ولكن على الجامعة الدول العربیة أن تكثف جھودھا للتعا
  :الدول العربیة على التصدیق على نظام روما الأساسي من خلال

                                                             
   : المحكمة الجنائیة الدولیة والعالم العربي في الموقع الالكتروني : راجع  - 1

 La Coalition Internationale pour  la Cour pénale internationale, in : www.icc now.org 
لاجتماع الاستراتیجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حول المحكمة الجنائیة الدولیة في نظم تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة ا - 2

، حیث شارك فیھ مجموعة من المنظمات غیر الحكومیة والأعضاء في تحالف المحكمة 2010سبتمبر  28-27عمان،الأردن في الفترة ما بین 
لبنان والمغرب ، مصر ، فلسطین ، والعراق ، تونس ،الكویت ، : في  ا والمتمثلالجنائیة الدولیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقی

البحرین، الیمن والأردن، وقد أعرب المشاركون عن قلقھم بشان عدم وجود تطور ملموس في دعم العدالة الجنائیة الدولیة ، وعدم اتخاذ 
لازمة لمواءمة التشریعات الوطنیة ، تزامنا مع خطورة الأحداث التي تعرفھا الخطوات الكافیة بشان المصادقة والانضمام وعدم اتخاذ التدابیر ال

اجتماع  تحالف المحكمة الجنائیة الدولیة الاجتماع الاستراتیجي لمنطقة : المنطقة وما ینتج عنھا من انتشار ظاھرة الإفلات من العقاب، انظر 
   : في الموقع الالكتروني  2010سبتمبر  28-27في عمان،الأردن في الفترة ما بین  الشرق الأوسط وشمال إفریقیا حول المحكمة الجنائیة الدولیة

- La Coalition Internationale pour  la Cour pénale internationale, in : www.icc now.org 
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تدخل في  ضرورة تبني جامعة الدول العربیة لمشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي  -
                     .              یة الصادر عن جامعة الدول العربياختصاص المحكمة الجنائیة الدول

تكثیف الدعم الدبلوماسي للمحكمة وتعزیز مكافحة الإفلات من العقاب في جمیع الحوارات  -
                                     .                       السیاسیة مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولیة

یة من قبل المجتمع المدني العالمي والمحلي الاستمرار في دعم مبادرات المحكمة الجنائیة الدول -
                                                    .  في الدول العربیة الأعضاء في جامعة الدول العربیة

 .تقدیم ما یلزم من التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة فیما یتعلق بالحالات المعروضة أمامھا -
 على بفعالیة تعمل والتي الدولیة الجنائیة للمحكمة وطنیة تحالفات بیةعر دول عشر وتملك     

 الوعي وزیادة الوطنیة، التشریعات في بنوده ،وتطبیق الأساسي روما نظام على المصادقة تشجیع
 المنطقة في أخرى تحالفات الدولیة الجنائیة المحكمة تحالف في الأعضاء ومن .المحكمة عمل حول
  1 .الدولیة الجنائیة للمحكمة لخلیجيا والتحالف بيالعر فلتحالا مثال

وأمام سیطرة مجلس الأمن في توجیھ عمل المحكمة وطغیان الطابع السیاسي الممیز لھ، قام 
بإحالة الوضع في لیبیا إلي المحكمة الجنائیة الدولیة وھذه ھي المرة الثانیة بعد إحالة الوضع في 

على الطابع القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، خاصة وان دارفور، إلا انھ غلب الطابع السیاسي 
العالم العربي یشھد حالیا ثورات عدة على أنظمة الحكم لإسقاطھا، ولعل ھذه ھي الإستراتیجیة 
الأمریكیة الجدیدة للسیطرة على النفط في المناطق العربیة بعد الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا سنة 

  .المحكمة الجنائیة الدولیة ھیئة سیاسیة أن تصبح لتزداد المخاوف من. 2008
 :ومن أھم النتائج المتوصل إلیھا

  .والإفریقیة العربیة الدول ولا تركز بظلم على الجنائیة الدولیة لیست محكمة غربیة المحكمةإن  -
غیر  الدول من خعبر التاری واضح قوي بدعم تحظى عالمیة محكمةالمحكمة الجنائیة الدولیة   -

 وصلت والإفریقیة العربیة الدول معظم لعبتھ الذي القیم والدور الدعمخلال  من ةیالغرب
 .لآن علیھا ھي ما إلى المحكمة

 تحتاج فإنھا ھوعلی ،الجسیمة ملضحایا الجرائ العدالة تحقیق إلىالجنائیة الدولیة  المحكمة تسعى -
 .العدالة یقلتحق ة، والعاملمدني ع، المجتمالعربیة الحكومات من أوسع دعم إلى

من العقاب  الإفلات ظاھرة لمحاربة ومتكامل أساسي زءج ھي الدولیة الجنائیة المحكمةإن  -
 .حول العالم

                                                             
   : یة الدولیة والعالم العربي في الموقع الالكتروني المحكمة الجنائ :للتفصیل أكثر راجع -1

- La Coalition Internationale pour  la Cour pénale internationale, in : www.icc now.org 
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من خلال دراستنا لأھم التحولات التي عرفھا القانون الدولي الجنائي ومختلف التطورات الھامة  

ة والتي تمثل مرحلة تاریخیة ومھمة في مسار الإنسانیة التي أدت إلى إقامة عدالة جنائیة دولیة دائم

باعتبارھا إحدى التحولات الكبرى التي عرفتھا البشریة،بحكم الصلة القائمة بین ھذه التحولات ومكانة 

  .الفرد من خلال تعزیز وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، خاصة حقھ في محاكمة عادلة ومنصفة

ت التي عرفتھا العدالة الجنائیة الدولیة بدایة من التجارب الأولى للقضاء وعلیھ فإن ھذه التحولا

الدولي الجنائي، والتي تھدف أساسا إلى إقرار فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وإمكانیة وضع حد 

ر للإفلات من العقاب من خلال إقامة محاكمات بعد الحرب العالمیة الثانیة بتسلیط العقاب على كبا

المجرمین النازیین الألمان من خلال إنشاء محاكم نورمبورغ وطوكیو، والتي تعتبر تطبیقا فعلیا لفكرة 

  .شخصیة الجریمة بعدما كانت مجرد فكرة صعبة التحقیق والتجسید بعد الحرب العالمیة الأولى

قا وروندا من القضاء الدولي الجنائي إقامة محاكم جنائیة مؤقتة كمحكمة یوغوسلافیا سابوقد شھد 

، إلا خلال تدخل مجلس الأمن تحقیقا للأمن والسلم الدولیین بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

أن ھذه المحاكم ونظرا لطبیعة إنشائھا واختصاصاتھا أصبحت بمثابة إقامة ھیكل دون روح، مما أثر سلبا 

لإقامة محاكم جنائیة وصفت بأنّھا ذات  نماذج أخرىاعتمد مجلس الأمن على عدالة ھذه المحاكمات،و

طابع دولي ،وذلك عن طریق اتفاقیات ثنائیة بین الأمم المتحدة، وسلطة دولة قامت فیھا حرب أھلیة أو 

بالإضافة إلى جرائم   اضطرابات ارتكبت خلالھا جرائم ضد الإنسانیة وأخرى یعاقب علیھا القانون الدولي،

، خاصة ....وغیرھا  والكومبودج وتیمور الشرقیة حصل في السیرالیون كما یعاقب علیھا القانون المحلّي

،إلا أن إقامة ھذه المحاكم تحتاج إلى مبالغ  بالمحاكم المختلطة أو الھجینةالمحكمة الخاصة بلبنان وسمیت 

  .مالیة ضخمة مما یؤثر على مدى استجابتھا لتكریس الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة

جنائیة دولیة دائمة من خلال المحكمة الجنائیة الدولیة ھدفھا الأساسي تحقیق الموازنة وبإقامة عدالة 

بین حقوق الإنسان عامة وحقوق المتھمین والضحایا خاصة من خلال وضع الحد  لظاھرة الإفلات من 

  .العقاب ،وتسلیط العقوبة المناسبة على مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الأكثر خطورة

لھدف صعب المنال لأن مساره مازال متواصل،وسد الثغرات التي تشوبھ ستعالج یبقى ھذا ا

مستقبلا وتدریجیا خاصة وأن المؤتمر الاستعراضي والذي كان منتظرا أن یعدل نظام روما بشكل 

یتماشى والظروف الدولیة الحالیة ، إلا أن سیطرة الدول العظمى على اتخاذ القرار خاصة تدخل الولایات 

  .الأمریكیة من خلال مجلس الأمن الدولي، جعل من المحكمة الجنائیة الدولیة ھیئة سیاسیة المتحدة
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  :ومن أھم النتائج المتوصل إلیھا في بحثنا نلخصھا فیما یلي

إن أسلوب إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب اتفاقیة دولیة، یمیزھا عن المحاكم الجنائیة الدولیة  - 

نظامھا الأساسي حیز النفاذ بعد أربع سنوات من اعتمادھا یؤكد رغبة الدول في التي سبقتھا، ودخول 

 .متابعة مرتكبي الجرائم الداخلة ضمن اختصاصھا

اختصاص مكمل للولایات القضائیة، وھو ما یدفع الدول إلى  الجنائیة الدولیة إن اختصاص المحكمة - 

الأساسي للمحكمة لتتمكن من متابعة مرتكبي  مواءمة تشریعاتھا الداخلیة بما یتوافق ومقتضبات النظام

الجرائم الدولیة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة سواء المرتكبة على أراضیھا أو من طرف مواطنیھا، 

 .وفي حالة عدم رغبتھا أو عدم قدرتھا على إجراء ھذه المتابعات تتدخل المحكمة وتقوم بمتابعتھم

من نظامھا الأساسي، بجریمة الإبادة ) 5(المادة تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمقتضى  - 

اعتماد تعریف لھا بعد طول  ، وإنالجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب وجریمة العدوان

خطوة ھامة لتفعیل اختصاص المحكمة  یعد الاستعراضي الذي انعقد في كمبالا انتظار أثناء مؤتمر

 .انتقادات عدیدة بالنظر في ھذه الجریمة  والتي واجھت 

وبجریمة ) 8(إن التعدیلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي، لا سیما تلك المتعلقة بالمادة  - 

وإن تعریف . العدوان قدمت فرصة للمضي خطوة أخرى إلى الأمام في تطویر القانون الجنائي الدولي

 القضائیة فیما یتعلق جریمة العدوان والسماح للمحكمة الجنائیة الدولیة بممارسة ولایتھا 

تشكل خطورة كبیرة، إذ سمحت بإنشاء عــدالة دولـیة حسب الـطلب ) 124(الإبقاء على المادة  إن - 

« justice internationale à la carte »  تلجأ إلیھا الدول التي یرتكب مواطنھا إحدى الأفعال

 .لمنع المحكمة من متابعتھم) 8(المذكورة في المادة 

ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة عدم إدراجھ لنصوص تجرم أسلحة الدمار الشامل یؤخذ على الن - 

الأسلحة العشوائیة الأثر، الإرھاب والاتجار غیر المشروع للمخدرات، بالإضافة إلى مجموعة من 

الجرائم ترتكب أثناء النزاعات المسلحة أخطرھا تعمد تجویع السكان المدنیین والجرائم المرتكبة ضد 

 .الطبیعیة البیئة

سلطة تحریك الدعاوي أمامھا للدول الأطراف  الجنائیة الدولیة إن تخویل النظام الأساسي للمحكمة - 

مجلس ذاتھا وواستثناء للدول غیر الأطراف بموجب إعلان قبول لاختصاص المحكمة بخصوص قضیة ب

لعدوان الإسرائیلي على الأمن بالإضافة إلى المدعي العام، في اعتقادنا لا یكفي وخاصة بعدما أظھره ا

غزة من عدم إمكانیة السلطة الفلسطینیة من رفعھا دعوى أمام المحكمة لانتقاء صفة الدولة علیھا، إضافة 
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إلى إن إسرائیل لیست طرفا في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، لن یسمح بتحریك الدعوى أمام المحكمة 

 .ھذا العدوان الجنائیة الدولیة عن الجرائم التي ارتكبت خلال

فیھ إجحاف بحقھم وخاصة في  إن اقتصار اختصاص المحكمة على متابعة مواطني الدول الأطراف - 

الحالات التي لا یقوم فیھا مجلس الأمن بإصدار قرار بإحالة القضایا التي تخص مواطني الدول غیر 

 .الأطراف عن الجرائم التي قد یرتكبونھا

یة لجھاز تنفیذي جعلھا غیر قادرة على تقدیم المتھمین للمثول إن افتقار المحكمة الجنائیة الدول - 

 .أمامھا، أو وضع ما تصدره ھذه الأخیرة من الأحكام موضع التنفیذ، ینقص من فعالیتھا

إن ربط عمل المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن، أثبت انتقائیة ھذا الأخیر في إحالتھ للقضایا  - 

ما أن منح نظام المحكمة سلطة إرجاء أو توقیف التحقیق أو المقاضاة المطروحة أمام ھذه الھیئة، ك

 .للقضایا المطروحة أمام المحكمة، جعلھ یستخدمھا بطریقة غیر مشروعة لتحقیق مصالح الدول الكبرى

إن تحدید الاختصاص الزمني للمحكمة ببدء سریانھ بالنسبة للدول الأطراف منذ دخول ھذا النظام  - 

الجنائیة الدولیة حیز النفاذ بالنسبة لھذه الدول، في حین تبقى الدول التي ستنضم إلى ھذا الأساسي للمحكمة 

النظام بعیدة عن المتابعة أمام المحكمة ، إلى حین تصدیقھا على نظام المحكمة سیترتب عنھ إفلات العدید 

 .من المجرمین

دولیة یبقى أقل ضرراً من استخدام إن إعطاء مجلس الأمن حق إحالة الجرائم أمام المحكمة الجنائیة ال - 

الفصل السابع من میثاق الأمم  حقھ في استعمال القوة في حال تھدید السلم والأمن الدولیین بموجب

                                              .المتحدة

خص إن الإجراءات المقررة في التحقیق من فحص وتحلیل الأدلة وسماع الشھود،وعدم إخضاع الش - 

 أو القاسیة المعاملة المحقق معھ لأي شكل من أشكال الإكراه أو التھدید ،أو الضغط أو التعذیب أو

 .اللاإنسانیة أو الاحتجاز التعسفي یكفل تحقیق العدالة

إن السعي إلى تجنب تدخل الاعــتبارات الــسیاسیة في قیام المحكمة الجنائیة الدولیة في تأدیة وظیفتھا  - 

لعدالة الــدولیة وذلك بالتصدي لمــحاولات بعض الدـول ذات النـفوذ التي تحاول استخدام المتمثلة في ا

  .المحكمة لأغراض سیاسیة خاصة بھا

یجب على الدول العربیة إدخال الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  - 

الأشد خطورة إضــافة إلــى تطبیق مبدأ التكاملیة  ضمن تشریعاتھا الوطنیة إعمالاً لــمبدأ ملاحقة الجرائم

 .للحد من الدور السیاسي الذي یمكن أن تلعبھ ھذه المحكمة
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على الدول العربیة الاستفادة من إقرار ھذه المحكمة في استعادة الحقوق العــربیة وإقــامة الدعــاوى  - 

ولا یتم   ذلك  ،اختــصاص ھذه  المحكمة الــجنائیة ضد إسرائیل التي ترتكب كل الــجرائم الــداخلة في

 . إلا عن طریق مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة

والوثائق  ةفعالیة المحكمة تتوقف على إرادة الدول في تعاونھا مع المحكمة سواء بتقدیم الأدل - 

 .ائم التي تدخل ضمن اختصاصھاالمطلوبة أو بتوقیف وتسلیم ونقل الأشخاص المتھمین بارتكاب الجر

رادعا أمام مرتكبي الجرائم الداخلة في لیست  نظام روما الأساسيالعقوبات التي نص علیھا إن  - 

اختصاص المحكمة، حیث تمیز النظام الأساسي للمحكمة بإقراره لعقوبات لا تتناسب وجسامة الجرائم 

  .التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة

عدالة الأقویاء في (محكمة الجنائیة الدولیة، بأنھا تكرس عدالة مزدوجة إذا كان أول حكم على ال - 

، فإن إنشاءھا یشكل خطورة ایجابیة من الممكن أن تتلوھا خطوات أخرى تھدف )مقابل عادلة الضعفاء

 .لمتابعة مواطني الدول الكبرى، عملا بمقتضیات العدالة الجنائیة الدولیة

المحكمة الجنائیة الدولیة، سوف تصادفھا تناقضات بین نصوص نھ في حالة انضمام الجزائر إلي إ - 

الدستور ونظام روما الأساسي،ولحل ھذا التناقض، لابد من إجراء تعدیلات على كل نص من نصوص 

الدستور التي بیناھا في دراستنا مع تعدیل القوانین الداخلیة لتشمل الجرائم الداخلة صمن اختصاص 

 .المحكمة الجنائیة الدولیة

  :حین قال  الأصفھانيو في الختام یستحضرنا قول العماد 

 *ِالو غٌ: كتب احد كتابا في يومه إلا قال في غدهني رأيت لا ييد هذا ر هذا لكان أحسن، ولو زِِِي
دم هذا لكان أفضل، ولو تُستحسن، ولو قُلكان يبر، وهو رك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم الع

  *ملة البشرلى جعص دليل على استيلاء النق
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  :صــــــملخ
ئم الدولیة ومحاكمتھم ومعاقبتھم المرور تطلب مسعى المجتمع الدولي لإرساء نظام عقابي عالمي یتكفل بمتابعة مرتكبي الجرا      

بعدة مراحل،تمثلت أساسا في ظھور فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وضرورة معاقبتھ في أعقاب الحرب العالمیة 
الدولي الأولى،وبعد الحرب العالمیة الثانیة وما نجم عنھا من خسائر بشریة معتبرة وارتكاب أبشع الجرائم خطورة تیقن المجتمع 

  .بضرورة الحد من ظاھرة الإفلات من العقاب بمحاكمة كبار مجرمي الحرب  من خلال محاكمات نورمبورغ وطوكیو
حافزا  توكانت التغیرات الجذریة التي عرفھا العالم بإنتھاء الحرب الباردة وتغییر موازین القوى وطبیعة الحروب الحدیثة شكّل     

نائیة الدولیة من خلال الدعوة إلى استحداث آلیات جدیدة لمقاضاة مرتكبي الانتھاكات الخطیرة مھما لتطویر مفھوم العدالة الج
للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثلت ھذه الھیئات القضائیة المستحدثة في إنشاء المحكمتین الخاصتین بیوغوسلافیا 

كمات الدولیة إلا أنّ إنشائھا من طرف مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل سابقا ورواندا، وكانتا قد ساھمتا في تطویر عدالة المحا
السابع من میثاق الأمم المتحدة  أثّر سلبا على نشاطھا، فأنشأت المحاكم المختلطة في تیمور الشرقیة وسیرالیون والكمبودج 

ء الجنائي الدولي ، حیث ثم اعتماد النظام نقطة تحول ھامة في تاریخ القضا 1998،وتعتبر سنة .والمحكمة الخاصة بلبنان وغیرھا
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تختص بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة الأكثر خطورة 

، أحیلت إلي المحكمة سبعة إحالات ، منھا  2002وبعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ في سنة      
وإحالتین ) وكوت دیفواركینیا ( علق بإحالات من دول الأطراف وإحالتین من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ثلاثة تت

، وأخیرا حاولنا تحلیل ) 1970(رقم  ،وقضیة لیبیا بموجب القرار)1593(من مجلس الأمن في قضیة دارفور بموجب القرار رقم 
تشھدھا بعض الدول العربیة من  التيلیتھا في ضمان المحاكمة العادلة خاصة موقفھا من الأحداث أداء المحكمة الجنائیة الدولیة وفعا

  . ثورات لإسقاط أنظمة الحكم المستبدة
  

 Résumé : 

L’effort de la communauté internationale d’établir un système punitif international chargé de 
poursuivre et de punir les auteurs de crimes internationaux est passé par plusieurs étapes 
principalement celle de l’émergence, après la Première Guerre mondiale, de l’idée de châtiment. 
Après les pertes humaines et les crimes odieux perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale ,la 
communauté internationale a pris conscience de l’obligation de mettre un terme a l’impunité par la 
poursuite des grands criminels de guerre avec le procès de Nuremberg et celui de Tokyo. 

     Cependant, les changements radicaux qu’a connus le monde au terme de la Guerre Froide ainsi 
que l’instauration d’un nouvel équilibre des forces et l’apparition de nouvelles formes de conflits 
dans le monde ont fortement contribué à l’évolution du concept de la justice pénale internationale 
grâce aux appels à l’élaboration de nouveaux mécanismes permettant de poursuivre les auteurs des 
graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme .Les deux tribunaux  
Ad-hoc ,celui de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda, nouveaux organes judiciaires- ont joué un rôle 
dans le développement du procès international équitable. Bien qu’étant été crées par le Conseil de 
Sécurité de l’ONU, en vertu du Chapitre VII de sa Charte, celui-là a eu un impact négatif sur leurs 
activités. Par conséquent, des Tribunaux Mixtes furent crées au Timor  Oriental, au Sierra Leone, au 
Cambodge et du Tribunal Spécial du Liban  ainsi que d’autres .Ainsi, l'année 1998 marque une 
étape importante dans l'histoire de la justice pénale internationale en adoptant le  Statut de la Cour 
Pénale Internationale qui  permet  de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. 

     Après l’entrée en vigueur du Sٍtatut de la Cour Pénale Internationale en 2002, elle a été saisi de 
sept situations dont trois concernent des États parties, et deux  saisies par le Procureur de la CPI   
(Kenya et Côte d’Ivoire),et deux relatives à la saisine du Conseil de Sécurité concernant l’affaire du 
Darfour, au Soudan, en vertu de la résolution n° (1593) et l’affaire de la Libye en vertu de la 
résolution n° (1970). Enfin, nous avons essayé d’analyser l’efficacité de la Cour Pénale 
Internationale de garantir des procès équitables plus particulièrement définir sa position au moment 
ou plusieurs pays arabes assistent aux révoltes populaires contre les régimes autoritaires. 




